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 رحمهم الله. عبد الكريمو  و أخواي معمر
 

 الكبيرةو  ي الصغيرةأفراد عائلت لىإ

 قرة عيني ملاك آيات الرحمنو  بالخصوص ابنتي

حفظهما الله. و شريكة الدرب زوجتي الفاضلة



 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 الذين أوتوا العلم درجات)و  (يرفع الله الذين آمنوا منكم

 .11سورة المجادلة، الآية 



 

 

 
 فاتحة الكتاب

 

 
أجل من تلك التي و  الأمة الإسلامية، فلم أجد حكمة أجملقرأت في أثر الصالحين من هذه 

ن او  يبقى ثوابها،و ن مشقة الطاعة تذهبا جاد بها الفقيه الفاضل ابن الجوزية رحمه الله:

ليه في ظلمات الليالي، وقل امد يدك و  ،لا تباليو  يبقى عقابها، كن مع اللهو لذة المعاصي تذهب

 لا برؤيتك، صافح وسامح،الا الجنة و  لا بعفوك،الا الآخرة و  لا بذكرك،ايا رب ما طابت الدنيا 

أي حسنة  نك لا تدرياستصغرته، فافعل الخير مهما ادع الخلق للخالق، فنحن وهم راحلون، و 

 تدخلك الجنة. 
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 عامالدخل الم

 

 
مستقبل لايدري ما الله ، و وحاضر يعيشه ،ماض إنقضى ،نسان يعيش أبعادا زمنية ثلاثةالإ إن 

البيئة التي و  لفردوهي أبعاد زمنية تعكس حقيقة التفاعلات التي تحدث بين ا ،فيه قاض

بمقدوره أن يكتشف مختلف العلاقات التي تربط  ،إن المتتبع لخبايا هذا الكون، و يتواجد فيها

 ،ه سبحانه وتعالىبالإنسان، بدءا بخالقه (علاقة الخالق بالمخلوق)، وهي علاقة تصل الإنسان بر 

الإنس إلا و  ما خلقت الجنو  : ﴿الطاعة لقوله تعالىو  على الأمر مبنية أساسا ،عموديفي شكل 

وهي علاقة أفقية تجمع الأفراد فيما  ،أما العلاقة الثانية فعلاقة المخلوق بالمخلوق ،)1( ليعبدون﴾

ة القدر و  طرف مالك للقوة ،علاقة عمودية بين طرفين إثنينإلى  غير أنها سرعان ما تتحول ،بينهم

 ضعيف مغلوب على أمره. ،منقاد فطر و  المعنويةو  المادية

الخضوع، وما و  وجود ما يسمى بطابع السيطرة ،ولعل القاسم المشترك بين هذين العلاقتين

الآخر له و  سائل التأثيرو  بإعتبار أحدهما يمتلك ،كمحرك لكلا الطرفين –أي الطابع  – يشكله

 .)2(قابلية الانقياد 

حكم بمبعثه أن الإنسان إجتماعي في طبعه،  ،هذه العلاقة ذات التأثيرذلك أن تحقيق مثل 

على حد  - )3(أن الائتلاف الذي يجمع بينه وبين بني جنسه ينشأ من دافع طبيعي بدايته الأسرة

وهي الفكرة ذاتها التي أقرها إبن خلدون ،)4(حين قال بان الإنسان سياسي بطبعه  -تعبير أرسطو

فراد في العهد الإنساني الأول كان بدافع الضرورة الطبيعية بعيدا عن كل حين رأى بان تجمع الأ 

																																																													
 . 56الآية  / سورة الذاريات،1
/ للاشارة فإن طابع السيطرة والخضوع في العلاقة القائمة بين الخالق والمخلوق لا تحتكم لنفس المبادئ التي 2

 لموجودة بين المخلوق والمخلوق.تضبطها في العلاقة ا
 .42،ص 2003/ علي سعد الله، نظرية الدولة في الفكر الخلدوني. عمان : دار مجدلاوي،3
 .35ص ،1999 الدار الجامعية، الإسكندرية : / محمد طه بدوي وليلى أمين مرسي، مقدمة إلى العلوم السياسية.4
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وان الحتمية  ،؛ كل هذه الرؤى تؤكد بأن الإنسان غير قادر على أن يعيش بمفرده 1دافع سياسي

ولا أدل على  ،الانفرادو  ينفر الوحدةو الاجتماعإلى  الاجتماعية التي تميز حياته تجعله ينجذب

 رد وعزله عن الأفراد الآخرين تعتمد اليوم كعقوبة ردعية.ذلك أن سجن الف

الشؤون للأفراد، في إطار ما يسمى و  كثرة الانشغالات ،لقد لزمت عن اجتماعية الإنسان

الثروة) أو مطالب اجتماعية فيما يتعلق و  العمل(بالمطالب سواء كانت مطالب إقتصادية 

 ،ية فيما يخص إختيار نظام الحكم الملائمأو مطالب سياس ،التعليمو  الصحةو  بقطاعات السكن

 حيث أن كثرة هذه الانشغالات ،الملبسو  المأكلو  او حتى مطالب بيولوجية كالتكاثر

ومن ثمة كان من الحتمية  ،فرض ضرورة التفكير في تنظيمها وفق مبدأ الأولوية ،الاحتياجاتو 

جسدت في مجموعة تتصف بصفة الدوام ت ،بمكان خلق ذوات تختلف عن الذات الطبيعية

الجماعات الضاغطة من نقابات مهنية و  المؤسسات المختلفة كالأحزاب السياسيةو  الهياكل

 الدوائر الوزارية .و  المؤسسات الحكومية الرسميةإلى  وجمعيات بالإضافة

وهو مجتمع  ،المؤسساتو  يظهر المجتمع السياسي كحاصل تجمع الأفراد ،في هذا الإطار

أن هذا المجتمع إلى  وهنا لابد من الإشارة ،أثير متبادل بين حاكم ومحكومفيه علاقات ت تتفاعل

اذ بالرغم من النظام المحكم الذي يتميز به هذا الأخير  ،السياسي يختلف عن المجتمع الغريزي

فإن هذه العلاقات ،)الحشرات (مملكة النحلو  كوجود حاكم ومحكوم لدى مجتمع الحيوانات

على عكس  ،تعالى في هذه المخلوقاتو  غريزية غرسها الله سبحانه السلطوية لا تعد أن تكون

والذي  ،المجتمع السياسي لدى الإنسان الذي ينم عن فكر ووعي سياسيين يتميز بهما هذا الأخير

توجه رغباته وحاجياته بما يتوافق و  تجعله يشكل لنفسه معرفة سياسية تضبط سلوكه

 فيها.معطيات البيئة التي يعيش و  واستعداداته

أضحت المعرفة العلمية ضالة التفكير الإنساني لا سيما فيما يخص شؤونه  ،إنطلاقا مما سبق

العلاقات التي يربطها الأفراد فيما بينهم، وهو ما شكل بداية جادة في التفكير ، و السياسية

ر العصور، لينجم عنه علم السياسة ؛ وعليه تتمحو و  الذي تطور عبر الأزمان ،السياسي المميز

ما التحليل عن ماهية هذا العلم، من خلال إثارة عدة تساؤلات أهمها و  هذه الدراسة في البحث

أهمية مدى تبرز  أيإلى  المقصود بعلم السياسة ؟ وهل علم السياسة علم كباقي العلوم؟

هذه الأخيرة خصوصيات تميزها عن باقي العلوم ؟ ما الفرق بين لوهل  العلوم السياسية ؟

لم السياسة؟ وهل أن الحديث عن علم السياسة هو حديث بالدرجة أولى عن السياسة وع

																																																													
 .67/ علي سعد الله، مرجع سابق، ص 1
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ما علاقته بالقانون و  ماهية موضوعات علم السياسة؟ أو علم السلطة ؟ علم الدولة

 الدستوري؟

انشغالات عن مواضيع شتى و  كثيرا ما تواجه الفرد أو المواطن في حياته اليومية تساؤلات

الحريات...إلخ، وهي في و  الحقوق ،الديمقراطية ،دولة القانون ،ساواةالم ،كالحكم الراشد، العدالة

أصلها تساؤلات تدخل في صميم التفكير السياسي سواء كان قديما ميتافيزيقيا مبني على 

، أو تفكيرا موضوعيا حديثا مطروح وفقا منهجية علمية محكمة ،الأساطير السياسيةو  الفلسفة

يعالج من  ،ربط صلة دائمة بالمجتمعإلى  اسية الفرد أو المواطنبالتالي تدفع هذه النزعة السيو 

حتى و  الثقافيةو  السياسيةو  الاقتصاديةو  مختلف القضايا الاجتماعية –أي الصلة  –خلالها 

 ويصبح بذلك مهندسا إجتماعيا لشؤون أفراد جماعته. ،الدوليو  الإدارية على المستويين المحلي

سياسة علم لدراسة الإنسان في حركته وتفاعله مع عناصر يعتبر علم ال ،انطلاقا مما سبق

وفقا لمنهجية علمية تعين على استقراء الواقع وبناء النظريات المفسرة  ،البيئة التي يتواجد فيها

وللإشارة عرف علم  ،للظواهر السياسية التي أضحت تشكل الموضوع الرئيسي لعلم السياسة

نسانية الأخرى تطورات لازالت متواصلة موازاة مع الإ و  السياسة كباقي العلوم الاجتماعية

لتفكير الإنساني؛ ففي العصور الأولى لظهور التجمعات الإنسانية ساد فكر لالتطور المستمر 

الأحداث السياسية على منطق ديني منغلق و  سياسي تقليدي بنى تحليلاته فيما يخص الظواهر

غير أنه  ،سة لا يتعد النظرة السطحية الضيقةمما جعل علم السيا ،ومبررات ميتافيزيقية غيبية

وظهرت  ،عرف حقل الدراسات السياسية اهتماما كبيرا ،مع تطور الفكر السياسي لدى الأفراد

سعيا لاستقلاليته عن باقي العلوم ،محاولات جادة لإعطاء مفهوما صحيحا وواسعا لعلم السياسة

 الأخرى.





 

 

 

 

 

 

 ولالأفصل ال

اسةيبستمولوجية علم السيإ 
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 ولالأحور الم

 ةمفهوم علم السياس

 
 

المنهجية، ضرورة ضبط و  يستلزم السعي في تحديد مفهوم علم السياسة من الناحية المبدئية

اصطلاحية، و  مصطلح السياسة في حد ذاته، باعتبار أن كلمة السياسة أخذت عدة معاني لغوية

هل ثمة فرق بينها وبين علم و  وعليه من حق كل باحث أن يتساءل عن ما المقصود بالسياسة؟

 السياسة ؟ 

  السياسة مفهوم -1

يفتح الباب على مصراعيه في تشخيص جميع ملامح  ،إن الحديث عن السياسة كمصطلح

إذ من  ،فيضا من التعريفات المختلفة الباحث والذي يطرح أمام ،استعمالاتهو  هذا المصطلح

تعدد أشكال الظواهر السياسية إلى  بالنظر ،ةنافلة القول الجزم بان السياسة تحتمل فكرة واحد

 التي يعيشها الإنسان من وقت لآخر .

لقد أكسبت السيرورة التاريخية التي مر بها تطور المجتمع السياسي لمصطلح السياسة، 

دلالات معرفية مختلفة تأرجحت بين زاويتين رأت إحداها في السياسة خير البشرية مانحة بذلك 

رغبة خالصة و بإعتبارها " إخلاص وتفاني في تحقيق الصالح العام" ،جابياللسياسة مفهوما اي

وهو نفس الرأي الذي يميل إليه الدكتور أشرف  ،لتكريس رجل السياسة في خدمة الآخرين

تعينهم في حل المشاكل  ،وصف السياسة كمسألة حيوية لكل أفراد المجتمعبرمضان عبد الحميد 

 .1اط في بناء المجتمع الديمقراطي وصنع سياساته العامةالتي يلاقونها وتؤهلهم للانخر 

، فالناظر في بأن له جانب من الصحة ،للمفهوم ولعل ما يلاحظ على هذا الطرح الايجابي

ودولة الخلفاء الراشدون رضوان الله  (ص) حياة المجتمعات السابقة لاسيما في عهد دولة الرسول

المحكوم على حد سواء و  بعد أن أصبح الحاكم ،سياسةيتجلى له ذلك المعنى الايجابي لل ،عليهم

																																																													
 .9، ص2010عبد الحميد، مدخل في العلوم السياسية. الاسكندرية : المكتب الجامعي الحديث، / أشرف رمضان1
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 مصداقا لقول الرسول ،ويتحمل تبعاته عن طيب خاطر ،عن كل فعل يقوم بهمسؤولا 

الشواهد التاريخية عن مآثر إلى  بالإضافة﴾، كلكم مسؤول عن رعيته و  كلكم راع: ﴿ (ص) 

 .الخطابعمر بن و كأبي بكر الصديق (رضي الله عنهم) لفاء الراشدونخال

لقد أعطى التعريف الايجابي سابق الذكر لدراسة السياسة نظرة تفاؤلية مشجعة للعمل 

 ،ثمة زاوية منحت للسياسة مفهوما سلبيا ،على النقيض من ذلكو  غير أنه ،السياسي ومدعمة له

ونقمة تضر بالبشر أكثر مما  ،جاعلة من السياسة شر أصاب الإنسان ،بنظرة تشاؤمية منفرة

التي  ،تدمير سببها الأساسي السياسةو  تشريدو  إذ أن مظاهر الحروب وما ينتابها من قتل ،تنفع

مصدره و  المنطق المكيافيلي قوامه المراوغةإلى  تعتبر حسب اعتقاد الرافضين لها نشاطا يحتكم

 فن ما لا ͊بالتالي أصبحت السياسة وفق هذه الزاوية الثانية هي، و إرادة القوةو  الأنانيةو  الطموح

حيث يروا ة، الدسيس بمعنى آخر أو فن منع الناس من الاهتمام بما يعنيهم رىحبالأ أو  يقال

فتجده  ،على الأفراد بأنه كثيرا ما يضع رجل السياسة نفسه وصيا ،أنصار هذا الاتجاه المناوئ

التي هي غالبا ما تكون في الحقيقة  ،يعبر عن إحتياجات هذا الشعبو يتكلم بإسم الشعب

 أو إحتياجات الفئة أو الجماعة التي ينتمي إليها . ته الشخصيةإحتياجا

القول بانها إلى  يقود ،الايجابيو  إن ما يلاحظ على هذه التعريفات المطروحة بشقيها السلبي

مما  ،مبعثها تأثر صاحب التعريف بواقعة سياسية عايشها ،مفاهيم مبنية على أحكام قيمية

القول أن إلى  إلتزاما بالمنهجية العلمية نخلصو  لذلك ،وضوعيةمبدأ المإلى  جعلها تفتقد نوعا ما

 إصطلاحي.و  معنى كلمة السياسة يتحدد في مفهومين لغوي

 المفهوم اللغوي -أ

وأصل الكلمة في المعاجم العربية  ،السياسة في اللغة العربية من مصدر ساس يسوس سياسة

السائس ، و اسوه أي جعلناه رئيسا عليناأسو  والقول سوسنا فلانا ،بمعنى الرئاسة السوس هو من

القول بأن الوالي يسوس ، و ساس الأمر سياسة بمعنى قام به، و رجل يسوس الدواب فيروضها

(ص)  ولقد روي عن السلف الصالح أن الرسول ،)1( ،تولي شؤونهمو  على أمورهم رعيته أي القيام

 ،أما أنا فلا نبي بعدي ،ء نبي آخركلما مات نبي جا ،كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ﴿ قال :

كما قال عمر بن خطاب رضي الله )2(ومن عصاني فقد عصى الله ﴾  ،فمن أطاعني فقد أطاع الله

																																																													
 .429،ص 1996/ لمزيد من المعلومات أنظر : إبن منظور، لسان العرب .بيروت :دار احياء التراث العربي، 1
 .12،ص 2002القاهرة : فيروز المعادي  / منى أحمد محمود، مقدمة في علم السياسة.2
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المحور الأول : مفهوم علم السياسة

 

 مصداقا لقول الرسول ،ويتحمل تبعاته عن طيب خاطر ،عن كل فعل يقوم بهمسؤولا 

الشواهد التاريخية عن مآثر إلى  بالإضافة﴾، كلكم مسؤول عن رعيته و  كلكم راع: ﴿ (ص) 

 .الخطابعمر بن و كأبي بكر الصديق (رضي الله عنهم) لفاء الراشدونخال

لقد أعطى التعريف الايجابي سابق الذكر لدراسة السياسة نظرة تفاؤلية مشجعة للعمل 

 ،ثمة زاوية منحت للسياسة مفهوما سلبيا ،على النقيض من ذلكو  غير أنه ،السياسي ومدعمة له

ونقمة تضر بالبشر أكثر مما  ،جاعلة من السياسة شر أصاب الإنسان ،بنظرة تشاؤمية منفرة

التي  ،تدمير سببها الأساسي السياسةو  تشريدو  إذ أن مظاهر الحروب وما ينتابها من قتل ،تنفع

مصدره و  المنطق المكيافيلي قوامه المراوغةإلى  تعتبر حسب اعتقاد الرافضين لها نشاطا يحتكم

 فن ما لا ͊بالتالي أصبحت السياسة وفق هذه الزاوية الثانية هي، و إرادة القوةو  الأنانيةو  الطموح

حيث يروا ة، الدسيس بمعنى آخر أو فن منع الناس من الاهتمام بما يعنيهم رىحبالأ أو  يقال

فتجده  ،على الأفراد بأنه كثيرا ما يضع رجل السياسة نفسه وصيا ،أنصار هذا الاتجاه المناوئ

التي هي غالبا ما تكون في الحقيقة  ،يعبر عن إحتياجات هذا الشعبو يتكلم بإسم الشعب

 أو إحتياجات الفئة أو الجماعة التي ينتمي إليها . ته الشخصيةإحتياجا

القول بانها إلى  يقود ،الايجابيو  إن ما يلاحظ على هذه التعريفات المطروحة بشقيها السلبي

مما  ،مبعثها تأثر صاحب التعريف بواقعة سياسية عايشها ،مفاهيم مبنية على أحكام قيمية

القول أن إلى  إلتزاما بالمنهجية العلمية نخلصو  لذلك ،وضوعيةمبدأ المإلى  جعلها تفتقد نوعا ما

 إصطلاحي.و  معنى كلمة السياسة يتحدد في مفهومين لغوي

 المفهوم اللغوي -أ

وأصل الكلمة في المعاجم العربية  ،السياسة في اللغة العربية من مصدر ساس يسوس سياسة

السائس ، و اسوه أي جعلناه رئيسا عليناأسو  والقول سوسنا فلانا ،بمعنى الرئاسة السوس هو من

القول بأن الوالي يسوس ، و ساس الأمر سياسة بمعنى قام به، و رجل يسوس الدواب فيروضها

(ص)  ولقد روي عن السلف الصالح أن الرسول ،)1( ،تولي شؤونهمو  على أمورهم رعيته أي القيام

 ،أما أنا فلا نبي بعدي ،ء نبي آخركلما مات نبي جا ،كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ﴿ قال :

كما قال عمر بن خطاب رضي الله )2(ومن عصاني فقد عصى الله ﴾  ،فمن أطاعني فقد أطاع الله

																																																													
 .429،ص 1996/ لمزيد من المعلومات أنظر : إبن منظور، لسان العرب .بيروت :دار احياء التراث العربي، 1
 .12،ص 2002القاهرة : فيروز المعادي  / منى أحمد محمود، مقدمة في علم السياسة.2

 

 القصد هنا ضبط النفسو  رحم الله أمرءا عرف قدر نفسه فساسها عنه في إحدى خطبه

 .)1(إتزانو  التصرف بحكمةو 

مصطلحات تحمل بعضا من معاني و  اته ألفاظاحتوى في بعض آيان القرآن الكريم اوللإشارة ف

أمرهم و  جل:و  عتباره مبدءا سياسيا يلتزم به الحاكم في قول المولى عزاالسياسة، كالشورى ب

ما كنت  ،كذلك في قوله تعالى على لسان ملكة سبأ : ياأيها الملأ أفتوني في أمري، و شورى بينهم

 المتقارب مع لفظة الحكم –أي السياسة  –معناها إلى  قاطعة أمرا حتى تشهدون ؛ بالإضافة

 سلطان مبين. و  السلطان في الآية الكريمة : وقد أرسلنا موسى بآياتناو 

الذي يقصد به و  DEPOLITICOSفإن أصل كلمة سياسة يوناني  ،أما في اللغات الأجنبية

 غة الفرنسيةاللو  Policyكما نجدها بألفاظ متقاربة في اللغة الانجليزية  ،تجمع مواطني المدينة

politique  اللغة الاسبانية وpolítica  تدبير الشؤون العامةو  التي تتعلق بإدارة الحكمو 

 ) 2(الدستور.و 

 المفهوم الاصطلاحي -ب

يعرف المعجم الدستوري السياسة إصطلاحا على أنها مجموعة من التفاعلات التي تأخذ 

الأحزاب السياسية،  ،لناخبينمكانها في صميم النظام السياسي بين مختلف الفاعلين كا

الأفقية في المنتظم و  بمعنى أكثر تحديدا: إنها مجموعة التفاعلات العمودية ،المجموعات النيابية

  )3(فيها.  البيئة التي يعشانو  المحكومو  بين الحاكم ،السياسي

وفي نفس السياق الاصطلاحي ينظر للسياسة على انها ذلك السلوك الذي يقوم به الفرد 

الأمر الذي يجعل السياسة  ،جماعية بغرض تحقيق مصلحة ما او غاية معينةو  ة انفراديةبصف

 ،وهو ما يؤكده الدكتور محمد طه بدوي ،نشاطا بشريا محظا يميز الإنسان عن سائر الكائنات

التي تتمثل في وجود نزعتين ، و )4(حين رأى أن الإنسان يحتوي في تركيبته جوهر السياسة

حيث يملك كل  ،السيطرةو  احدهما نزعة الأمر ،كيبته النفسية السيكولوجيةمتلازمتين في تر 

أما النزعة الثانية فهي و  التأمر عليهمو  إنسان قدرا معينا من الرغبة في السيطرة على الآخرين

أين تكون للإنسان درجة معينة من قابلية  ،الطاعةو  تتمثل في الخضوع ،على النقيض من الأولى

 الانصياع لأوامرهم .و  الطاعة للآخرين

																																																													
 .18،ص 2004عمان : دار مجدلاوي للنشر،  / قحطان أحمد سليمان الحمداني، الأساس في العلوم السياسية.1
 .9/ طه بدوي، مرجع سابق، ص 2
 .741،ص 1985بيروت : دار العلم للملايين،  / حسن صعب، علم السياسة.3
 .24،ص 1986 المكتب المصري الحديث، / محمد طه بدوي، النظرية السياسية. الاسكندرية :4
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توجد بينهما  ،حاكم ومحكومإلى  إنقسم المجتمع الإنساني ،ونتيجة لوجود هاتين النزعتين

دائم في نطاق البيئة التي يتواجد فيها الطرفين بحسب ما يوضحه و  علاقات تفاعل مستمر

 المخطط البياني آدناه:

 
 اجدة فيهاالبيئة المتو و  شكل مبسط يوضح أطراف التفاعلات السياسية

 علم السياسةو  الفرق بين السياسة -2

تحليل إلى  علم السياسة، يقودنا لا محالةو  إن البحث في تحديد الفرق القائم بين السياسة

أي مدى يكون بمقدور الفاعل السياسي أن يخضع في إلى  فكرة المعرفة العلمية للسياسة بمعنى

اولة الإجابة على مثل هذا الإشكال يفرض بداية بالتالي محو  المنطق والمنهج العلمي ؟إلى  سلوكه

عادية  ،بديهية ،إحداها معارف عامة ،أن الإنسان يضبط تفكيره شكلين من المعارفإلى  الإشارة

 النهارو  الليلو  كتعاقب الفصول ،علاقاته مع بني جنسهو  إكتسبها من خلال إحتكاكه بالطبيعة

 لموسة.وهي كلها معارف حسية م ،النارو  حاجته للماءو 

إستطاع أن يتحصل عليها إثر بحث منظم وبذل  ،يتعلق بمعارف إدراكية ،أما الشكل الثاني

وهنا يصبح الإنسان لا يكتفي بما تراه العين أو ما تحس به  ،جهد عقلي وفق منهجية علمية

الكشف عن العلاقات السببية بين الظواهر السياسية من إلى  إحدى حواسه إنما يتخطى ذلك

إلى  قوانين تنقل الفكر الإنساني من المعرفة العامة المبنية على المعتقداتو  غة نظرياتأجل صيا

 . )1(معارف علمية يقينية على حد تعبير الدكتور عبد المعطي محمد عساف

																																																													
/ يقسم الدكتور عبد المعطي محمد عساف المعرفة إلى نوعين : معرفة عامة تكتسب عن طريق الخبرة 1

والسلوك الإنساني المتكرر، ومعرفة علمية يقينية، يمكن الحصول عنها بالتزام قواعد البحث العلمي المنهجي، 
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توجد بينهما  ،حاكم ومحكومإلى  إنقسم المجتمع الإنساني ،ونتيجة لوجود هاتين النزعتين

دائم في نطاق البيئة التي يتواجد فيها الطرفين بحسب ما يوضحه و  علاقات تفاعل مستمر

 المخطط البياني آدناه:

 
 اجدة فيهاالبيئة المتو و  شكل مبسط يوضح أطراف التفاعلات السياسية

 علم السياسةو  الفرق بين السياسة -2

تحليل إلى  علم السياسة، يقودنا لا محالةو  إن البحث في تحديد الفرق القائم بين السياسة

أي مدى يكون بمقدور الفاعل السياسي أن يخضع في إلى  فكرة المعرفة العلمية للسياسة بمعنى

اولة الإجابة على مثل هذا الإشكال يفرض بداية بالتالي محو  المنطق والمنهج العلمي ؟إلى  سلوكه

عادية  ،بديهية ،إحداها معارف عامة ،أن الإنسان يضبط تفكيره شكلين من المعارفإلى  الإشارة

 النهارو  الليلو  كتعاقب الفصول ،علاقاته مع بني جنسهو  إكتسبها من خلال إحتكاكه بالطبيعة

 لموسة.وهي كلها معارف حسية م ،النارو  حاجته للماءو 

إستطاع أن يتحصل عليها إثر بحث منظم وبذل  ،يتعلق بمعارف إدراكية ،أما الشكل الثاني

وهنا يصبح الإنسان لا يكتفي بما تراه العين أو ما تحس به  ،جهد عقلي وفق منهجية علمية

الكشف عن العلاقات السببية بين الظواهر السياسية من إلى  إحدى حواسه إنما يتخطى ذلك

إلى  قوانين تنقل الفكر الإنساني من المعرفة العامة المبنية على المعتقداتو  غة نظرياتأجل صيا

 . )1(معارف علمية يقينية على حد تعبير الدكتور عبد المعطي محمد عساف

																																																													
/ يقسم الدكتور عبد المعطي محمد عساف المعرفة إلى نوعين : معرفة عامة تكتسب عن طريق الخبرة 1

والسلوك الإنساني المتكرر، ومعرفة علمية يقينية، يمكن الحصول عنها بالتزام قواعد البحث العلمي المنهجي، 

 

باعتبار أن هذا الأخير على  ،وبناءا عليه يظهر بأن أصل وجود المعرفة العلمية يرتبط بالعلم

خطاب منهجي يتناول الواقع بالقدر الذي نكتسب به  –اري دانكان حد تعبير الأستاذ جان م

 . )1(قابلة للمراجعةو  نسبية–أي هذه المعرفة  –تكون  ،معرفة علمية عن ظاهرة

فإن عملية إضفاء صفة العلمية  ،غير أنه إن كان هذا التعريف من الناحية النظرية مقبولا

 معارضين.و  ينأحدث إنقساما بين مؤيد ،على المعرفة السياسية

 المؤيدين -أ

 ، لمية، بأن الظواهر السياسية يمكن أن تخضع للقواعد العيرى أنصار هذا الرأي

 بناء نتائجإلى  طالما أن التحليل السياسي يتم وفق منهجية علمية تقود الباحث أو المحلل

 كون أن العديد من رواد الفكر ،ولعل من بين حجج أنصار هذا الرأي ،نظريات علميةو 

هيرودوتس أو ما قبل الحقبة اليونانية مثل و  سواء في عصر اليونان أمثال أرسطو ،السياسي

أو حتى رواد الفكر السياسي العربي الإسلامي  ،ق.م) 2067حمورابي (و  ق.م) 551كونفشيوس (

إبن خلدون وكذلك رواد الفكر السياسي الغربي كتوما الإكويني  ،الفارابي ،إبن سينا ،كإبن رشد

إذ يعود لهم  ،فإن كل هؤلاء شاركوا في إدخال المنهج العلمي على الدراسات السياسية ،تيودان

كمثال و  الحكومات؛و  الفضل في بناء نظريات سياسية عملية فيما يخص تصنيف أنظمة الحكم

 ليه الدكتور قحطان أحمد سليمان الحمداني، في أن كثرة الأحزاب السياسيةاعلى ذلك ما ذهب 

ستقرار اتجعل في أحيان كثيرة تعيش هذه الأخيرة حالة من اللا ،الدولة الواحدةتعددها في و 

حين أكد بأنه يمكن أن تخضع  ،ليه الباحث السياسي جان مينواهو نفس ما ذهب و  ،2السياسي

 .3الإستشراف بها مستقبلاو  تصبح قابلة للتجربةو  التحليل العلميإلى  دراسة الظواهر السياسية

مبدئيا لا ينكرون سلبية ميل الباحث  ،لإنتباه بأن أنصار هذا الإتجاه المؤيدو لعل ما يلفت ا

على ضرورة التفرقة بين ما له علاقة بوصف الظاهرة  اللاموضوعية، لكن يؤكدونإلى  أحيانا

مثال ذلك أن الباحث الذي و  قيم الباحث من جهة أخرى؛و  السياسية محل الدراسة من جهة

 ،حتى الثورةو  العزوف الإنتخابي ،لمظاهرات، الإغتيال السياسييدرس الظواهر السياسية كا

لا حتى أنه يناهض تلك و  لايعني البثة أنه يساند هذه الثورة أو يؤيد العزوف أو يبارك الإغتيال

																																																																																																																																																					
لى علم السياسة . عمان : دار زهران للنشر لمزيد من المعلومات أنظر : عبد المعطي محمد عساف، مقدمة إ

 .50،ص2010والتوزيع، 
 .14مرجع سابق، ص  / جان ماري دانكان،1
 .32ص  / قحطان أحمد سليمان الحمداني، مرجع سابق،2
 . 291،ص1967/ جان مينو، مدخل إلى علم السياسة. ترجمة: جورج يونس، بيروت: مكتبة الفكر الجامعي،3
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ليه الا يعني أن ما يصل  ،المظاهرة؛ فاختيار الباحث موضوع الظاهرة السياسية التي يعالجها

صرارا على توخي عزل الظاهرة او  ا غالبا ما تكون للباحث نية صادقةنماو  من نتائج تخدم قيمه،

 –وهنا ثمة  ،معتقداته عليهاو  بعاد تأثير قيمهاخلاصه في ا، و محل الدراسة عن كل مؤثر ذاتي

أجل  من ستغلال للعلماحكمة علمية مفادها أن كل  –عتقاد مؤيدي هذا الطرح احسب 

ستطاع أن يضع لها نظرية ان او  حتى ،ا الباحثتدعيم فكرة مسبقة أو معتقدات يؤمن به

 فسرعان ما يظهر زيف تلك النظرية من طرف باحثين آخرين.

 المعارضون -ب

لأخيرة معتبرين ينفي بعض المتخصصون في حقل المعرفة السياسية صفة العلمية على هذه ا

طراف يفقد منطق الصراع بين الأ و  هما ليس إلا، مبررهم في ذلك أن دافع المصلحيةإياها و 

ن وصف العلم ا:« وفي هذا الصدد يرى جان ماري دانكان  ،الدراسات السياسية صفة العلمية

يمتلك  ،المصلحية التي يعبر عنها من خلال اللغةو  السياسي ... المصوغ من التمثلات الصراعية

 شروط حد كبير .إن فرقا طفيفا فيإلى  تعقدا يجعل الإعمال العقلانية فيه تتسم بطابع صدفوي

 )1(»الانطلاق يؤدي لأن تنتج أعمال متشابهة نتائج متناقضة.

في ذات الصدد يجمع الطرف المعارض بأن الدراسات السياسية نتأثر تاثيرا كبيرا بالقيم 

 أضف ،الدينية مما قد يحيدها عن الموضوعية كمبدأ علمي رئيسيو  المعايير الاخلاقيةو  الذاتية

صول التاريخية لتلك الدراسات تتراء المعرفة السياسية قرينة الأ إلى  بالعودةو  ذلك أنهإلى 

لاسيما في العهد اليوناني ولا أدل على ذلك تلك الاجتهادات الفكرية  ،بالتفكير الفلسفي الوجداني

المبنية على تأملاته وقيم مثالية سرعان ما تراجع و  التي جاء بها أفلاطون في شأن دراسته للدولة

من الأستاذين  وفي هذا الصدد يرى كلا ،بالواقع الذي عاشته الدولة اليونانيةعنها بعد احتكاكه 

كانت تتم دراسة :«السيد عمر بانه في عهد لفكر اليوناني القديم و  محمد سعد أبو عمود

وكان المفكرون ينشدون في  ،الأخلاقيةو  الاعتبارات الميتافيزيقيةإلى  إستنادا ،الظواهر السياسية

لسياسي قواعدا متالية أي ما يجب ان يكون عليه هذا التنظيم دون الاهتمام مجال التنظيم ا

 . )2(» بواقعه

خضاع الظاهرة السياسية ابأن مكمن الصعوبة في  ،في ذات السياق يرى أنصار هذا الإتجاه

جتماعي معقد في تركيبته، شأنها شأن الظواهر اكونها تتواجد في محيط  ،للمنهج العلمي

																																																													
 .91ق، ص / دانكان، مرجع ساب1
 .14، ص 2002 مطبعة الإيمان، القليوبية، محمد سعد أبو عمود، السيد عمر، أصول علم السيا سة./ 2
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ليه الا يعني أن ما يصل  ،المظاهرة؛ فاختيار الباحث موضوع الظاهرة السياسية التي يعالجها

صرارا على توخي عزل الظاهرة او  ا غالبا ما تكون للباحث نية صادقةنماو  من نتائج تخدم قيمه،

 –وهنا ثمة  ،معتقداته عليهاو  بعاد تأثير قيمهاخلاصه في ا، و محل الدراسة عن كل مؤثر ذاتي

أجل  من ستغلال للعلماحكمة علمية مفادها أن كل  –عتقاد مؤيدي هذا الطرح احسب 

ستطاع أن يضع لها نظرية ان او  حتى ،ا الباحثتدعيم فكرة مسبقة أو معتقدات يؤمن به

 فسرعان ما يظهر زيف تلك النظرية من طرف باحثين آخرين.

 المعارضون -ب

لأخيرة معتبرين ينفي بعض المتخصصون في حقل المعرفة السياسية صفة العلمية على هذه ا

طراف يفقد منطق الصراع بين الأ و  هما ليس إلا، مبررهم في ذلك أن دافع المصلحيةإياها و 

ن وصف العلم ا:« وفي هذا الصدد يرى جان ماري دانكان  ،الدراسات السياسية صفة العلمية

يمتلك  ،المصلحية التي يعبر عنها من خلال اللغةو  السياسي ... المصوغ من التمثلات الصراعية

 شروط حد كبير .إن فرقا طفيفا فيإلى  تعقدا يجعل الإعمال العقلانية فيه تتسم بطابع صدفوي

 )1(»الانطلاق يؤدي لأن تنتج أعمال متشابهة نتائج متناقضة.

في ذات الصدد يجمع الطرف المعارض بأن الدراسات السياسية نتأثر تاثيرا كبيرا بالقيم 

 أضف ،الدينية مما قد يحيدها عن الموضوعية كمبدأ علمي رئيسيو  المعايير الاخلاقيةو  الذاتية

صول التاريخية لتلك الدراسات تتراء المعرفة السياسية قرينة الأ إلى  بالعودةو  ذلك أنهإلى 

لاسيما في العهد اليوناني ولا أدل على ذلك تلك الاجتهادات الفكرية  ،بالتفكير الفلسفي الوجداني

المبنية على تأملاته وقيم مثالية سرعان ما تراجع و  التي جاء بها أفلاطون في شأن دراسته للدولة

من الأستاذين  وفي هذا الصدد يرى كلا ،بالواقع الذي عاشته الدولة اليونانيةعنها بعد احتكاكه 

كانت تتم دراسة :«السيد عمر بانه في عهد لفكر اليوناني القديم و  محمد سعد أبو عمود

وكان المفكرون ينشدون في  ،الأخلاقيةو  الاعتبارات الميتافيزيقيةإلى  إستنادا ،الظواهر السياسية

لسياسي قواعدا متالية أي ما يجب ان يكون عليه هذا التنظيم دون الاهتمام مجال التنظيم ا

 . )2(» بواقعه

خضاع الظاهرة السياسية ابأن مكمن الصعوبة في  ،في ذات السياق يرى أنصار هذا الإتجاه

جتماعي معقد في تركيبته، شأنها شأن الظواهر اكونها تتواجد في محيط  ،للمنهج العلمي

																																																													
 .91ق، ص / دانكان، مرجع ساب1
 .14، ص 2002 مطبعة الإيمان، القليوبية، محمد سعد أبو عمود، السيد عمر، أصول علم السيا سة./ 2

 

ما يدخره في مكنون شخصيته من و  أن محركها الأساسي الإنسانإلى  ضافةاخرى، الإجتماعية الأ 

تحدد مواقفه، بشكل يصبح من و  معتقدات، توجه تفكيرهو  قيم ذاتيةو  أهواءو  مزاجو  ميول

ن كان من السهل عزل ظاهرة طبيعية أو فزيائية اخضاعها للقياس العلمي؛ فاالإستحالة بمكان 

ن الأمر ذاته صعب حينما يتعلق بالظواهر اختبارية عليها، فاجراء تجارب ا، و في مجالها

ختبار الظاهرة اعادة اذلك صعوبة إلى  ضف ،تاريخيو  السياسية كونها تتفاعل وفق سياق زمني

. كل هذه الحجج يولد من الناحية المبدئية قناعة بأنه من الصعب الإلتزام 1السياسية

 منطلق أن الوقائع السياسية، كظواهر شائكةبالموضوعية في دراسة الواقع السياسي، من 

سواء بطريقة شعورية أو غير  حساسة للغاية، مما تؤدي ببعض علماء السياسة الإنحيازو 

تأكيد فكرة يراها من وجهة نظره صحيحة أو معتقد قيمي يعتنقه، هذا ما يؤكده إلى  شعورية

فهو يلتزم  ،يراقب الوقائعنسان االباحث " بقوله:  George Burdeau الأستاذ جورج بيردو

الوقائع السياسية ما و  كذلك بالطريقة التي ينظر فيها ...و  ليهابصورة لاواعية باختيار ما ينظر 

 .2الصحية " و  حالته الإجتماعيةو  ن تسجل حتى يكشف عن مزاج الباحثا

ن المتتبع لتطور الفكر إف ،غير انه بالرغم من جانب الصواب الذي تضمنه هذا الطرح

الإلتزام بمبدأ العلمية، من إلى  يجد بأن المعرفة السياسية عرفت توجها ،سياسي بشكل عامال

مناهج علمية، ومن و  معرفة تبنى على خطوات ،منظمة مرتبطة بالواقع معرفةإلى  خلال تحولها

 باحثين امثال نورد فورد،كيتيلو  كتاب 1921ثمة ظهر في بداية القرن العشرين وتحديدا سنة 

مؤكدين  ،الذين طالبوا بضرورة إعادة بناء أساليب الدراسة السياسية على أسس عمليةو  مريامو 

إلى  على أن تتحول النظريات السياسية التي كانت ترتكز على المنطق الاستنباطي القيمي المثالي

 باستخدام أدوات قياس علمية كالإحصاء ،نظرية مستلهمة من استقراء علمي للواقع المعيشي

 )3(الجغرافيةو  التاريخو  حتى الاستعانة بعلم النفسو  الاقتصادو  تالرياضياو 

ن وجود تباين في الرؤى بشأن مدى علمية المعرفة السياسية لم يكن حائلا في ا ،خلاصة القول

إذ أن بدايات القرن  ،الاجتماعيةو  تجلي علم السياسة وتناميه في حقل العلوم الانسانية

 ،صب على تثبيت صفة العلمية على الدراسات السياسيةشهدت إجتهادا فكريا إن ،العشرين

 بالرغم أنها كانت قبل هذا التاريخ فكرة ،وأصبحت بذلك السياسة موضوعا لعلم السياسة

همية ؛كما تبنت معظم الجامعات الغربية العلوم السياسية كتخصص أكاديمي يتم التكوين و 
																																																													

 .119/ الطعان، مرجع سابق، ص 1
2/ George Burdeau, Metaude de la science politique. Dalloz: Paris, 1959, p:155. 

 .12ص امحمد سعد أبو عمود، السيد عمر، مرجع سابق، / 3
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 1872سنة  رة للعلوم السياسية بباريسوقد كان ذلك ثمرة لانشاء فيما سبق المدرسة الح ،فيه

 علم السياسة .و  مدرسة لندن للاقتصادياتو 

 ،يتحتم عنه الحديث عن أهميته ،إن التسليم بوجود علم السياسة كعلم قائم بذاته

تأثر و  وكذا ما إن كانت له علاقة تأثير ،إلى حد بعيد نظرياته العلميةو  منهجه العلمي ،موضوعه

 العلوم الإجتماعية. بالعلوم الأخرى لاسيما

 أهمية علم السياسة -3

التأثير الذي إلى  بالنظر ،يكتسي علم السياسة مثله مثل باقي العلوم الإنسانية أهمية بالغة

السلوك و  الدولةو  سواء على المستوى المعرفي العلمي أو حتى على مستوى بنية المجتمع ،يحدثه

 الأهمية على سبيل المثال لا الحصر، في النقاط التالية:على العموم يمكن تبيان هذه و  السياسي للفرد ؛

كذا و  وظائفهو  خلق نظريات سياسية تنظم بنيتهو  يساعد علم السياسة في دراسة ألمجتمع -

 يديولوجي محدد.او  سياسي ،قتصادياطار نسق اجتماعي افي  ،شبكاته التفاعلية

 قيمه السياسية.و  كيرهتقويم تفو  ترقية سلوكه السياسي،و  تحسين معيشة الإنسان -

الخلافات المجتمعية، سواء كانت على المستوى المحلي الوطني، و  دراسة مختلف الأزمات -

 مدى شرعيتها.و  أو على المستوى ألدولي مع الكشف عن أسبابها

الراغب في طلب المعرفة و  حثاالثقافة السياسية لدى البو  زيادة الوعي السياسي، -

 السياسية.

أنواع الأنظمة و  كتساب أسلوب نقدي في تقييم النظريات السياسيةاياسة بيسمح علم الس -

 السعي النظري لاكتشاف بدائل أخرى لها.و  السياسية القائمة

كذلك و  نزيهةو  المحكوم على أسس رشيدة، موضوعيةو  تعزيز العلاقة القائمة بين الحاكم -

 أشكال تنظيم السلطة.و  النظر بطريقة علمية في كيفيات

 ضوع علم السياسةمو  -4

التي تتجسد في مختلف الأحداث ذات ، و يرتبط موضوع علم السياسة بالظاهرة السياسية

الدولة ) والاجتماعية (الإقتصادي التي عرفتها الكيانات السياسية و  الطابع السياسي الإجتماعي

الات حهذا ما جعل موضوعات العلوم السياسية شهدت عبر مراحل زمنية مختلفة،  ،المجتمع)(

كان لظاهرة  –ففي الدول الغربية على سبيل المثال  ،التوسعة تارة أخرىو  من الحصر تارة

تنظيمها موضوعا من مواضيع علم و  التسابق على السلطة أثرا في جعل ممارسة السلطة

الثقافية في المجتمع أفرزت بصفة مرحلية و  أن التحولات الإجتماعيةإلى  بالإضافة ،السياسة

 ة ساعدت في بلورة مواضيع جديدة لعلم السياسة مثل الثورة الفرنسية .أحداث سياسي
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 1872سنة  رة للعلوم السياسية بباريسوقد كان ذلك ثمرة لانشاء فيما سبق المدرسة الح ،فيه

 علم السياسة .و  مدرسة لندن للاقتصادياتو 

 ،يتحتم عنه الحديث عن أهميته ،إن التسليم بوجود علم السياسة كعلم قائم بذاته

تأثر و  وكذا ما إن كانت له علاقة تأثير ،إلى حد بعيد نظرياته العلميةو  منهجه العلمي ،موضوعه

 العلوم الإجتماعية. بالعلوم الأخرى لاسيما

 أهمية علم السياسة -3

التأثير الذي إلى  بالنظر ،يكتسي علم السياسة مثله مثل باقي العلوم الإنسانية أهمية بالغة

السلوك و  الدولةو  سواء على المستوى المعرفي العلمي أو حتى على مستوى بنية المجتمع ،يحدثه

 الأهمية على سبيل المثال لا الحصر، في النقاط التالية:على العموم يمكن تبيان هذه و  السياسي للفرد ؛

كذا و  وظائفهو  خلق نظريات سياسية تنظم بنيتهو  يساعد علم السياسة في دراسة ألمجتمع -

 يديولوجي محدد.او  سياسي ،قتصادياطار نسق اجتماعي افي  ،شبكاته التفاعلية

 قيمه السياسية.و  كيرهتقويم تفو  ترقية سلوكه السياسي،و  تحسين معيشة الإنسان -

الخلافات المجتمعية، سواء كانت على المستوى المحلي الوطني، و  دراسة مختلف الأزمات -

 مدى شرعيتها.و  أو على المستوى ألدولي مع الكشف عن أسبابها

الراغب في طلب المعرفة و  حثاالثقافة السياسية لدى البو  زيادة الوعي السياسي، -

 السياسية.

أنواع الأنظمة و  كتساب أسلوب نقدي في تقييم النظريات السياسيةاياسة بيسمح علم الس -

 السعي النظري لاكتشاف بدائل أخرى لها.و  السياسية القائمة

كذلك و  نزيهةو  المحكوم على أسس رشيدة، موضوعيةو  تعزيز العلاقة القائمة بين الحاكم -

 أشكال تنظيم السلطة.و  النظر بطريقة علمية في كيفيات

 ضوع علم السياسةمو  -4

التي تتجسد في مختلف الأحداث ذات ، و يرتبط موضوع علم السياسة بالظاهرة السياسية

الدولة ) والاجتماعية (الإقتصادي التي عرفتها الكيانات السياسية و  الطابع السياسي الإجتماعي

الات حهذا ما جعل موضوعات العلوم السياسية شهدت عبر مراحل زمنية مختلفة،  ،المجتمع)(

كان لظاهرة  –ففي الدول الغربية على سبيل المثال  ،التوسعة تارة أخرىو  من الحصر تارة

تنظيمها موضوعا من مواضيع علم و  التسابق على السلطة أثرا في جعل ممارسة السلطة

الثقافية في المجتمع أفرزت بصفة مرحلية و  أن التحولات الإجتماعيةإلى  بالإضافة ،السياسة

 ة ساعدت في بلورة مواضيع جديدة لعلم السياسة مثل الثورة الفرنسية .أحداث سياسي

 

يمكن القول بأن علم السياسة ارتبط في مرحلته  ،ايجازا للخوض في هذا المحورو  غير أنه

كإتجاه أكدته المدرسة القانونية الألمانية التي عرفت علم السياسة بأنه  ،الأولى بظاهرة الدولة

كيان سياسي لا و  ار هذه الأخيرة كانت تشكل في تلك الحقبة وحدة سياسيةبإعتب ،)1(علم الدولة 

 ضمن مؤسساته الرسمية .و  يمكن دراسة التفاعلات السياسية للأفراد إلا في حدوده

فإن ثمة رأي  ،من جهة آخري، وبناءا على الإنتقادات التي وجهت لأنصار المدرسة القانونية

تقييد لموضوعات علم و  طاق الدولة يشكل نظرة ضيقةآخر يؤكد بأن حصر علم السياسة في ن

تنظيمات و  إذ ثمة فاعلين سياسيين ،التي تمتد خارج حدود التنظيم الرسمي للمجتمع ،السياسة

مثل المنظمات  ،سياسية خارج إطار الدولة لا يمكن التغاضي عنها أثناء دراسة الظاهرة السياسية

كما أن الاقتصار على الدولة كموضوع  ،لجنسياتالشركات متعددة او  الدولية غير الحكومية

الأمر الذي  ،الجمودو  يكسب الدراسات السياسية طابع الشكلية ،منفرد ووحيد لعلم السياسة

 .التي توصف بها الظواهر السياسية الحركيةو  حد كبير طابع الديناميكيةإلى  يخالف

جديد حصر نطاق علم  ظهور إتجاهإلى  أدى ،كل هذه المآخذ على المدرسة القانونية

ذلك أن الظواهر السياسية وما يعتريها من تفاعلات يعود سببها في  ،السياسة في موضوع القوة

سيطرة  أصلها علاقة المحكومو  إذ أن العلاقة القائمة بين الحاكم،النفوذو  مسألة القوةإلى  الأصل

قوة بين حاكم يمتلك أن وجود المؤسسات السياسية تحدده موازين ال القصد في ذلك، و وخضوع

ينقاد؛ ولعل و هذه القوة فيطيعإلى  وبين محكوم يفتقد ،يسيطرو شرعيتها يأمرو  مصدر القوة

ذلك الصراع القائم بين الدول  ،ما يؤكد هذا التوجه أنه من المحددات المؤثرة في السياسة الدولية

تي ركزت كثيرا على ال ،من أنصاره مدرسة الفكر السياسي الأمريكي، و حول من يمتلك القوة

إعتماد القوة والنفوذ كمبدأين للتحليل السياسي هذا ما يجعل علم السياسة يدرس الصراع من 

 في المجتمع . أجل الحصول على القوة

إمكانية تحقيق « فيبر بانها تمثل  وإذا ما حاولنا تعريف القوة فإنها تعني في نظر ماكس

 ،في نطاق علاقة إجتماعية معينة». هم الخاصة شخص أو عدد من الأشخاص لرغبتهم أو إرادت

إلى  حين رأى بأن القوة تشير Haerوهو نفس ما ذهب إليه  )2(بالرغم من مقاومة الآخرين

 )3(الجماعات.و  في التأثير على سلوك الفرد أو المنظمة مقدرة أو سلطة الشخص

																																																													
 .11ص  / أشرف رمضان عبد الحميد، مرجع سابق،1
 .30/ محمد سعد أبو عامود، مرجع سابق، ص2
 .31/ المرجع نفسه، ص 3
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إستخدام القوة في  يظهر علم السياسة علما يهتم بدراسة دوافع وطرق ،إستخلاصا لما سبق

لد لاسويل في خمسة حيث حددها هارو  ،المجموعات الدوليةو  العلاقات القائمة بين الأفراد

 بمعنى : )1(كيف؟ أين؟ ولماذا؟ ؟أسئلة: من؟ متى

 أو من له حق شرعي في استخدامها . ،القصد به الفاعل السياسيو  ؟ من يستخدم القوة -

 اني المناسب .أي الظرف الزم متى تستخدم القوة ؟ -

  ). غير مباشر مباشر،()، غير شرعي،شرعي( الأسلوبو  الطريقةكيف تستخدم؟  -

  .دراسة الاطار المكانيأين تستخدم القوة ؟  -

  .حصر الدوافعو  تحديدلماذا تستخدم القوة ؟  -

على العموم يمكن القول بأنه رغم أن عامل القوة يمثل موضوعا لعلم السياسة في اطار 

إنما ثمة مواضيع أخرى شديدة  ،فإنه لا يعتبر موضوعا وحيدا ،علاقات الصراع الموجودةتفسير 

لاسيما بعد أن ظهرت  ،الصلة بالظاهرة السياسية يمكن إعتمادها كموضوعات للعلوم السياسية

 لخ.اكالسلوك السياسي، المشاركة السياسية، العزوف السياسي، الإغتراب... ،المدرسة السلوكية

خرى، حددت منظمة اليونسكو إثر اجتماع بباريس ضم علماء السياسة سنة من جهة أ 

 ، مواضيع علم السياسة في الأتي :1948

 ).تاريخ الفكر السياسي و  النظرية السياسية : (تشمل الفلسفة السياسية -

 الإدارة العامة، ،الحكومة المحلية ،الحكومة المركزية ،الدستور(المؤسسات السياسية :  -

 ).الاجتماعيةو  الحكومة الاقتصادية ظائفو 

في  مشاركة المواطن ،الرأي العام ،الجمعيات ،الأحزاب(الرأي العام : و  الفئاتو  الأحزاب -

 ).العمل الحكومي 

 القانون الدولي). ،الإدارات الدوليةو  التنظيمات ،السياسة الدولية(العلاقات الدولية :  -

نظام الدولي الجديد بداية الألفية الثالثة، عرف ومع التحولات السياسية التي شهدها ال 

 الهندسة السياسية والحكومات المدنية،و  حقل علم السياسة موضوعات أخرى، كالحكم الراشد

 دورها في صناعة القرار السياسي للدولة.، و كذلك المنظمات غير الحكومية ذات الطابع الدوليو 
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إستخدام القوة في  يظهر علم السياسة علما يهتم بدراسة دوافع وطرق ،إستخلاصا لما سبق

لد لاسويل في خمسة حيث حددها هارو  ،المجموعات الدوليةو  العلاقات القائمة بين الأفراد

 بمعنى : )1(كيف؟ أين؟ ولماذا؟ ؟أسئلة: من؟ متى

 أو من له حق شرعي في استخدامها . ،القصد به الفاعل السياسيو  ؟ من يستخدم القوة -

 اني المناسب .أي الظرف الزم متى تستخدم القوة ؟ -

  ). غير مباشر مباشر،()، غير شرعي،شرعي( الأسلوبو  الطريقةكيف تستخدم؟  -

  .دراسة الاطار المكانيأين تستخدم القوة ؟  -

  .حصر الدوافعو  تحديدلماذا تستخدم القوة ؟  -

على العموم يمكن القول بأنه رغم أن عامل القوة يمثل موضوعا لعلم السياسة في اطار 

إنما ثمة مواضيع أخرى شديدة  ،فإنه لا يعتبر موضوعا وحيدا ،علاقات الصراع الموجودةتفسير 

لاسيما بعد أن ظهرت  ،الصلة بالظاهرة السياسية يمكن إعتمادها كموضوعات للعلوم السياسية

 لخ.اكالسلوك السياسي، المشاركة السياسية، العزوف السياسي، الإغتراب... ،المدرسة السلوكية

خرى، حددت منظمة اليونسكو إثر اجتماع بباريس ضم علماء السياسة سنة من جهة أ 

 ، مواضيع علم السياسة في الأتي :1948

 ).تاريخ الفكر السياسي و  النظرية السياسية : (تشمل الفلسفة السياسية -

 الإدارة العامة، ،الحكومة المحلية ،الحكومة المركزية ،الدستور(المؤسسات السياسية :  -

 ).الاجتماعيةو  الحكومة الاقتصادية ظائفو 

في  مشاركة المواطن ،الرأي العام ،الجمعيات ،الأحزاب(الرأي العام : و  الفئاتو  الأحزاب -

 ).العمل الحكومي 

 القانون الدولي). ،الإدارات الدوليةو  التنظيمات ،السياسة الدولية(العلاقات الدولية :  -

نظام الدولي الجديد بداية الألفية الثالثة، عرف ومع التحولات السياسية التي شهدها ال 

 الهندسة السياسية والحكومات المدنية،و  حقل علم السياسة موضوعات أخرى، كالحكم الراشد

 دورها في صناعة القرار السياسي للدولة.، و كذلك المنظمات غير الحكومية ذات الطابع الدوليو 
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 الأخرى لاقة علم السياسة بالعلومع

 
 

باعتبار أن تحليل و  متعدد الأبعاد،و  نطلاقا من أن الحقل المعرفي للعلوم السياسية متشعبا 

السياسية؛ و  النفسية ،الظاهرة السياسية يفترض الإحاطة بكل جوانبها الإجتماعية، الإقتصادية

وم الإنسانية بين العلو  فانه من الراجح كذلك أن تكون لعلم السياسة علاقات تأثير متبادل بينه

 علم النفس.و  علم التاريخ ،كعلم القانون، علم الإقتصاد، علم الإجتماع

 علاقة علم السياسة بعلم القانون -1

 مجموعة من القواعد القانونية الضابطة لسلوك الإنسان، ،يشكل القانون في مفهومه العام

جتماعية، اقتصادية، اسواء كانت من طبيعة  ،المنظمة للعلاقات الإنسانية داخل المجتمعو 

قد  ،ن لم تنظم في طابع قانونياسياسية، ثقافية أو حتى دينية؛ مع العلم أن هذه العلاقات 

وضع تعدم الإنضباط؛ وبالتالي يمكن الجزم بأن القواعد القانونية تمثل أساسا و  يشوبها الفوضى

عل التي يعتبر الإنسان شبكات التفاو  المؤسساتية لتفعيل تلك العلاقاتو  بمقتضاه الأطر الرسمية

 ،الضامن في ذلك كون تلك القواعد القانونية من ميزاتها الإيجابية أنها عامة، و محركها المحوري

ختراقها يترتب عنه ا، و حترامها ينجم عنه ثوابااالإكراه، حيث أن و  تحمل طابع الإلزامو  مجردة

 عقابا.

فاعليه في و  ود مجتمع تتفاعل عناصرهذا ما قلنا بأنه يتعذر تصور وجا ،وقد لا نكون مبالغين

مراسيم تسير و  قوانينو  ذ لا تخل أية دولة معاصرة من دستوراغياب قواعد قانونية ضابطة، 

السياسي للمواطن؛ فالدستور على سبيل و  تنظم النشاط الإقتصادي، الإجتماعيو  شؤونها العامة،

كذا و  مة التي تحكم المجتمع،المبادئ العاو  المثال، يتضمن تفصيلا فيما يخص شكل الدولة،

 المبادئ، و واجبات المواطنو  حقوقإلى  الكيفية التي تنظم بها السلطات السياسية، بالإضافة

 توجه وفقها العلاقات الدولية.و  الأسس التي تقامو 
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رادة الو لم تكن هنالك  ،التفصيل القانوني ما كان له أن يوجدو  لا أن هذا الشكل الدستوريا

 لاافما من قانون يصدر  ،، بل أكثر من ذلك1سياسية رسمت الإطار العام للحكمسلطة و  سياسية

يديولوجية او  الأمر الذي يجعل كل قانون ذا خلفية سياسية ،تكون وراؤه دافعية سياسيةو 

وهنا يصبح القانون في أصله الناشئ قرارا سياسيا منح له الطابع القانوني حرصا على  ،معينة

 تنفيذه.

 قتصاديةاو  النصوص الدستورية حلولا لأزمات سياسيةو  غالبا ما تمثل القوانين ،من جهة ثانية

قانون الأحزاب السياسية لعام و  ،1996جتماعية يعيشها المجتمع ؛ فدستور الجزائر لسنة او 

مما يعكس تدارك  ،نشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني أو عرقيا، تضمنا بنودا تمنع 1997

م تكرار نفس الأزمة السياسية التي عاشتها الجزائر في بداية عقد التسعينيات النظام الحاكم لعد

جراء توقيف المسار  ،السلطة الحاكمة آنذاكو  حتدم بين الأحزاب الإسلاميةاثر الصراع الذي ا

 الإنتخابي ؛ كل هذا يؤكد بأن الدافع السياسي كثيرا ما يكون وراء نشأة القاعدة القانونية .

العلوم و  يظهر بأن ثمة علاقة تأثير متبادل قائمة بين علم القانون ،سبق ستخلاصا لماا

لعل نقاط تقاطع العلمين تلك المواضيع المشتركة بين العلوم ، و طار تكاملي متداخلاالسياسية في 

 ،علم العلاقات الدولية، كالدولةو  القانون الدولي العام، و علم القانون الدستوريو  السياسية

 المنظمات الدولية ،العلاقات الدولية ،الدستور ،الدولي المجتمعنظام الحكم،  ،دةالسياو  السلطة

 الإقليمية. و 

ن اف ،إذا كان القانون يمنح للقرار السياسي الشرعية الرسمية في التطبيق ،هنا يمكن القولو  

كذلك حق و  القبول من طرف الأفراد،و  العلوم السياسية تعطي للقانون مشروعية الوجود

السياسية في المجتمع و  الإقتصاديةو  ذا كانت الظواهر الإجتماعيةاالتطور بحكم أنه و  ومةالديم

التغيرات التي تطرأ على تلك و  أن يتم تعديله موازاةو  ن هذا الأخير لابدإتقنين، فإلى  تحتاج

طان أحمد هذا هو دور علم السياسة؛ فالدكتور قحو  ستقرار المجتمع،احفاظا على  ،الظواهر

إلى  حتواء الظواهر السياسية بالقوانين الللازمة لضبطها يؤديان عدم ن الحمداني يقول: اسليما

 الإنقلابات العسكريةو  السلوك السياسي غير المنضبط كالثوراتو  كثرة الحركات السياسية،

  2مواكبة القوانين للتطور السياسي في البلاد.إلى  بالتالي تكون الحاجة ماسةو  التمردات،و 
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رادة الو لم تكن هنالك  ،التفصيل القانوني ما كان له أن يوجدو  لا أن هذا الشكل الدستوريا

 لاافما من قانون يصدر  ،، بل أكثر من ذلك1سياسية رسمت الإطار العام للحكمسلطة و  سياسية

يديولوجية او  الأمر الذي يجعل كل قانون ذا خلفية سياسية ،تكون وراؤه دافعية سياسيةو 

وهنا يصبح القانون في أصله الناشئ قرارا سياسيا منح له الطابع القانوني حرصا على  ،معينة

 تنفيذه.

 قتصاديةاو  النصوص الدستورية حلولا لأزمات سياسيةو  غالبا ما تمثل القوانين ،من جهة ثانية

قانون الأحزاب السياسية لعام و  ،1996جتماعية يعيشها المجتمع ؛ فدستور الجزائر لسنة او 

مما يعكس تدارك  ،نشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني أو عرقيا، تضمنا بنودا تمنع 1997

م تكرار نفس الأزمة السياسية التي عاشتها الجزائر في بداية عقد التسعينيات النظام الحاكم لعد

جراء توقيف المسار  ،السلطة الحاكمة آنذاكو  حتدم بين الأحزاب الإسلاميةاثر الصراع الذي ا

 الإنتخابي ؛ كل هذا يؤكد بأن الدافع السياسي كثيرا ما يكون وراء نشأة القاعدة القانونية .

العلوم و  يظهر بأن ثمة علاقة تأثير متبادل قائمة بين علم القانون ،سبق ستخلاصا لماا

لعل نقاط تقاطع العلمين تلك المواضيع المشتركة بين العلوم ، و طار تكاملي متداخلاالسياسية في 

 ،علم العلاقات الدولية، كالدولةو  القانون الدولي العام، و علم القانون الدستوريو  السياسية

 المنظمات الدولية ،العلاقات الدولية ،الدستور ،الدولي المجتمعنظام الحكم،  ،دةالسياو  السلطة

 الإقليمية. و 

ن اف ،إذا كان القانون يمنح للقرار السياسي الشرعية الرسمية في التطبيق ،هنا يمكن القولو  

كذلك حق و  القبول من طرف الأفراد،و  العلوم السياسية تعطي للقانون مشروعية الوجود

السياسية في المجتمع و  الإقتصاديةو  ذا كانت الظواهر الإجتماعيةاالتطور بحكم أنه و  ومةالديم

التغيرات التي تطرأ على تلك و  أن يتم تعديله موازاةو  ن هذا الأخير لابدإتقنين، فإلى  تحتاج

طان أحمد هذا هو دور علم السياسة؛ فالدكتور قحو  ستقرار المجتمع،احفاظا على  ،الظواهر

إلى  حتواء الظواهر السياسية بالقوانين الللازمة لضبطها يؤديان عدم ن الحمداني يقول: اسليما

 الإنقلابات العسكريةو  السلوك السياسي غير المنضبط كالثوراتو  كثرة الحركات السياسية،

  2مواكبة القوانين للتطور السياسي في البلاد.إلى  بالتالي تكون الحاجة ماسةو  التمردات،و 
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 قة علم السياسة بعلم الإقتصادعلا  -2

الفعل و  يرى أنصار المدرسة الأنجلوساكسونية بوجود علاقة تأثير وطيدة بين الفعل السياسي

من منطلق أن الظاهرة السياسية تتفاعل مع الظاهرة الإقتصادية في المجتمع تفاعلا  ،الإقتصادي

ا وفق السلم الإقتصادي المتدرج في شباعهاقتصادية يريد امتناظر التأثير؛ فالإنسان لديه رغبات 

أن و  نما لابداالمنفعة الحدية، غير أن هذه الرغبات لا تلبى بطريقة عشوائية، و  المنفعة الكلية

 تحدد الإمكانيات الواجب توفرها لتحقيقهاو  تخضع لسياسة محكمة، تضبط الحاجات العامة

الإقتصادية التي تمثل أحد أهم  طار ما يعرف بالسياسةاالمكان المناسبين لذلك، في و  الزمنو 

علم الإقتصاد، يبحث في و  مواضيع علم الاقتصاد السياسي باعتباره علما مشتركا بين علم السياسة

تنظيم شؤون المواطنين و  تدبيرو  الطرق التي تعطي للسلطة السياسية الحق في تسييرو  الأسس

 الإسلامي، الإشتراكي، الرأسمالي.الإجتماعية وفق أحد النماذج التنموية الثلاث: و  الإقتصادية

مركزها السياسي الذي يشغل بال علماء السياسة و  ن قوة الدولةاف ،ذلكإلى  بالإضافة 

تنظيم و  نتاجها المحليارفع قدرات و  البحث عن مصادر للثروةو  مرهون بتعزيز قوتها الإقتصادية

علماء الإقتصاد؛ ناهيك ختصاص اهي الأخرى مجالات تدخل في ، و الإستهلاكو  عمليات الإنفاق

ما ، و قتصادية دوليةاعلى أن العلاقات السياسية الدولية تعكس في وجهها الثاني علاقات 

الإستحواذ على الموارد و  لا بدافع المصالح الإقتصاديةا التي تنشب بين الدول الصراعات السياسية

 البشرية المنشئة للثروة.و  التكنولوجيةو  الطبيعية

الإقتصاد بأن للدولة وظيفة و  جماع لدى علماء السياسةاهنالك ذلك أن إلى  أضف 

كما أن مختلف  ،يديولوجية التنمية المتبعةاتضييقا بحسب و  تساعااتختلف  ،قتصاديةا

ن لم نقل أن القرار الإقتصادي في مضامينه االمالية تخضع للإرادة السياسية، و  المعاملات التجارية

الخوصصة، على سبيل المثال و  رفع الأجورو  ؛ فدعم الأسعارالكامنة يحمل هدف أو دافع سياسي

 خيارات سياسية للنظام الحاكم.و  تعكس سياسات عامة

فالإستقرار السياسي في  ،كثيرا ما يؤثر علم الإقتصاد على علم السياسة ،من جهة مقابلة

لإحصاء الدولة مشروط بالإستقرار الإقتصادي، كما أن الدراسات الإقتصادية المبنية على ا

صنع سياساته الإجتماعية، ناهيك و  عدادا(الدراسات الكمية) تفيد كثيرا صانع القرار السياسي في 

 عن مظاهر التأثير الذي تمارسه بعض جماعات المصالح الإقتصادية على رجال السياسة

ولعل أبرز مثال على التأثير  في هذا يقول الدكتور طاشمة بومدين:، و المسؤولون الحكوميونو 

 الخارج هو وجود اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدةو  الإقتصادي لسياسات الدول في الداخل
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 ترجيح الرؤساء من خلال الشركاتو  الذي يلعب دورا خطيرا في ترشيحو  بعض الدول الغربية،و 

 الحكومات.و  المصارف المالية اليهودية التي تضغط على الأحزابو 

 جتماع:علاقة علم السياسة بعلم الإ  -3

بمجموع الدراسات العلمية التي تهتم بأنماط  ،يرتبط المعنى المفاهيمي لعلم الإجتماع 

التي تشكل عوامل و  المعتقدات التي تميز المجتمع،و  العاداتو  كذا القيم، و السلوك الإجتماعي

ة بمعنى أكثر دق ،جتماعيةاتأثير على الظاهرة السياسية، من منطلق أن هذه الأخيرة في أصلها 

ن كانت اف ،نعكاساتها تؤثر عليهاو  تتفاعل فيهو  فهي تنشأ منه ،أصلها المجتمعو  مصدرها

ن هذا التفاعل اف ،الظاهرة السياسية تعبر عن نتائج تفاعلات سياسية بين فاعلين سياسيين

مؤسسات تمثل ضوابط لتلك و  بنىو  معتقداتو  أعرافو  جتماعية ذات قيمايحدث في بيئة 

تفسير الثورة كظاهرة سياسية  –على سبيل المثال  -ذ لا يمكن ا، لها مكانيةحدودا و  التفاعلات

فالغبن الإجتماعي التي عاشته ،ليهااالظروف الإجتماعية التي دفعت و  بمعزل عن المعطيات

، في كل من 2011ندلعت منذ امعظم شعوب الدول العربية شكل فتيلا للثورات الشعبية التي 

 لخ.اتونس مصر ليبيا سوريا...

الذي يهتم  ،ظهور علم الإجتماع السياسي ،لعل ما يدل على العلاقة الوطيدة بين العلمينو  

الوظيفية للإنسان داخل المجتمع، ذلك أن كل فعل سياسي و  بالنظر في شبكات التفاعل البنيوية

ذلك أن إلى  نتائج سياسية؛ أضفو  نعكاساتاجتماعية اجتماعية، كما أن لكل ظاهرة اله آثار 

مواقف و  لدراسات السوسيولوجية تعين صانع القرار السياسي في معرفة توجهات الرأي العاما

 معلومات كميةو  من خلال تقديم معطيات ،الأفراد بشأن مسألة سياسية كتعديل الدستور مثلا

الحكم من الإحاطة بردود الفعل المنتظرة ؛ كما أن هاته و  نوعية تسمح لرجل السياسةو 

تركيبته و  معتقداته السائدة، و عية الأكاديمية تعطي وصفا دقيقا لقيم المجتمعالدراسات الإجتما

 الإجتماعية.و  العلميةو  الدينيةو  الإثنية

ذي أهمية كبيرة مبعثها أنه يشكل حلقة وصل بين علم  ،لقد أضحى علم الإجتماع السياسي 

على حد تعبير  –نه يمثل اف ،فبقدر ما هو فرعا من فروع علم الإجتماع ،علم الإجتماعو  السياسة

 يهتم بدراسة ،من حقول المعرفة الإجتماعية حقلا معرفيا متميزا –الدكتور فاروق يوسف أحمد 

تحليل الظواهر السياسية داخل الجماعة السياسية المسماة الدولة وفق نظرة مجتمعية، بمعنى و 

 1الثقافي للظاهرة السياسية.و  أنه يركز على البعد الإجتماعي
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المحور الثاني : علاقة علم السياسة بالعلوم الأخرى

 

 ترجيح الرؤساء من خلال الشركاتو  الذي يلعب دورا خطيرا في ترشيحو  بعض الدول الغربية،و 

 الحكومات.و  المصارف المالية اليهودية التي تضغط على الأحزابو 

 جتماع:علاقة علم السياسة بعلم الإ  -3

بمجموع الدراسات العلمية التي تهتم بأنماط  ،يرتبط المعنى المفاهيمي لعلم الإجتماع 

التي تشكل عوامل و  المعتقدات التي تميز المجتمع،و  العاداتو  كذا القيم، و السلوك الإجتماعي

ة بمعنى أكثر دق ،جتماعيةاتأثير على الظاهرة السياسية، من منطلق أن هذه الأخيرة في أصلها 

ن كانت اف ،نعكاساتها تؤثر عليهاو  تتفاعل فيهو  فهي تنشأ منه ،أصلها المجتمعو  مصدرها

ن هذا التفاعل اف ،الظاهرة السياسية تعبر عن نتائج تفاعلات سياسية بين فاعلين سياسيين

مؤسسات تمثل ضوابط لتلك و  بنىو  معتقداتو  أعرافو  جتماعية ذات قيمايحدث في بيئة 

تفسير الثورة كظاهرة سياسية  –على سبيل المثال  -ذ لا يمكن ا، لها مكانيةحدودا و  التفاعلات

فالغبن الإجتماعي التي عاشته ،ليهااالظروف الإجتماعية التي دفعت و  بمعزل عن المعطيات

، في كل من 2011ندلعت منذ امعظم شعوب الدول العربية شكل فتيلا للثورات الشعبية التي 

 لخ.اتونس مصر ليبيا سوريا...

الذي يهتم  ،ظهور علم الإجتماع السياسي ،لعل ما يدل على العلاقة الوطيدة بين العلمينو  

الوظيفية للإنسان داخل المجتمع، ذلك أن كل فعل سياسي و  بالنظر في شبكات التفاعل البنيوية

ذلك أن إلى  نتائج سياسية؛ أضفو  نعكاساتاجتماعية اجتماعية، كما أن لكل ظاهرة اله آثار 

مواقف و  لدراسات السوسيولوجية تعين صانع القرار السياسي في معرفة توجهات الرأي العاما

 معلومات كميةو  من خلال تقديم معطيات ،الأفراد بشأن مسألة سياسية كتعديل الدستور مثلا

الحكم من الإحاطة بردود الفعل المنتظرة ؛ كما أن هاته و  نوعية تسمح لرجل السياسةو 

تركيبته و  معتقداته السائدة، و عية الأكاديمية تعطي وصفا دقيقا لقيم المجتمعالدراسات الإجتما

 الإجتماعية.و  العلميةو  الدينيةو  الإثنية

ذي أهمية كبيرة مبعثها أنه يشكل حلقة وصل بين علم  ،لقد أضحى علم الإجتماع السياسي 

على حد تعبير  –نه يمثل اف ،فبقدر ما هو فرعا من فروع علم الإجتماع ،علم الإجتماعو  السياسة

 يهتم بدراسة ،من حقول المعرفة الإجتماعية حقلا معرفيا متميزا –الدكتور فاروق يوسف أحمد 

تحليل الظواهر السياسية داخل الجماعة السياسية المسماة الدولة وفق نظرة مجتمعية، بمعنى و 

 1الثقافي للظاهرة السياسية.و  أنه يركز على البعد الإجتماعي
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 قة علم السياسة بعلم النفسعلا  -4

لقد أكدت الدراسات الأكاديمية اليوم لاسيما في الجانب الإيبستمولوجي عن أهمية المدخل  

التنافر التي تطبع الفاعلين و  تشخيص حالات التجاذب، و السلوكي في تفسير الظواهر السياسية

السياسية ليست في من منطلق أن الظاهرة  ،بشكل عام علاقة الحاكم بالمحكومو  السياسيين

الشعوب ؛ لذا يتراء علم النفس كحقل معرفي و  الجماعاتو  لا سلوكات سياسية للأفراداالأصل 

مهم ينبغي الإستعانة به في دراسة العلوم السياسية، فكثيرا ما يواجه صانع القرار السياسي 

 ية، الخيرالكراهو  مواصفات تخص الطبع الإنساني كالحبو  مواقفا تتعلق بالعوامل النفسية

لا يجد تفسيرا  –أي صانع القرار  –وبالتالي تراه  ،الإمتناعو  الإقدام ،الشجاعةو  الخوف ،الشرو 

الأمر  ،التحليل النفسيإلى  لا بالرجوعاالسلوكات التي تحدث في المجتمع و  لبعض التصرفات

ة هو علم متفرع من علم النفس يختص بدراس، و نشأة علم النفس السياسيإلى  الذي دفع

 مدى تأثير ذلك على القراراتو  صناع القرارو  الزعماءو  الطبائع النفسية للقادةو  الصفات

 1السلوكيات السياسية.و 

أسيرة بالطباع و  سلوكاته مقيدةو  لقد أثبتت الأبحاث البسيكولوجية بأن تصرفات الإنسان

 ،الكذبو  قالصد ،الجرأةو  الخجل ،فصفات الإنطواء أو الإنفتاح ،التي يحملها بين جوانحه

 تمثل مكنونات نفسية ،متلاك القوةاو  الرغبة في التفوق ،الخوفو  الشجاعة ،الأمانةو  الخيانة

القيادة؛ بل أن حتى و  سلطته الكارزمية لتولي الزعامةو  غرائز تصنع شخصية رجل السياسةو 

قف قيم أخلاقية مثل مو و  الخارجية للدولة قد يكون وراءها دوافع نفسيةو  السياسة الداخلية

ذلك بعض السلوكات السياسية إلى  القضية الفلسطينية، أضفو  الجزائر من الكيان الصهيوني،

نوعية العلاقة التي تربط و  مدى مشروعية الحاكم؛ كل هذا يؤكد حجمو  كالعزوف الإنتخابي

مع العلم أن لهذه الأخيرة تأثيرا بارزا على علم النفس، فكم من  ،علم النفس بالعلوم السياسية

الكبت و  فقد يكون للتسلط في الحكم ،عوامل سياسيةإلى  ظواهر نفسية كانت مردهاو  كاتسلو 

فتتولد في  ،من حقوقه محرومو  السياسي أثرا سلبيا في وجدان المحكوم الذي يحس بأنه مظلوم

سلوكات و  مواقفو  تصدر عنه نتيجة لذلك أقوال، و نفسيته بأن تغيير نظام الحكم أمر محتوم

لعل أحسن مثال ظاهرة حرق الجسد ، و داخل عقلهو  يختلج في ثنايا صدره يعبر بها عن ما

  لبعض أفراد المجتمع تعبيرا عن الكبت السياسي الذي يعانون منه.
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 ثالثالحور الم

 مناهج البحث العلمي في العلوم السياسية

 
 

أن ظهر أثارت مسألة تطبيق المنهج العلمي في الدراسات السياسية إشكالية كبيرة، بعد  

أي حد يمكن أن نعتمد إلى  اتجاها لدى علماء السياسة للإجابة عن سؤال جوهري مفاده :

ولعل الإجابة  ،1البحوث السياسية؟و  المناهج العلمية المطبقة في العلوم الطبيعية، في الدراسات

 ها متناقضة، فمنها من رأت بأنهير عدة رؤى غدت في كث -هو الآخر -على هذا التساؤل آثار 

كون الظاهرة الطبيعية تختلف تماما عن  ،يصعب تطبيق المنهج العلمي في العلوم السياسية

الظاهرة الاجتماعية والسياسية، إذ أن النتائج التي يتوصل إليها الباحث في هذه الأخيرة، غالبا ما 

تكون نسبية غير يقينية بدرجة مطلقة، بحكم أنها ترتبط بعوامل سلوكية نفسية ورغبات 

فراد ومزاجهم، عكس الباحث في حقل العلوم الطبيعية الذي يتعامل مع متغيرات ومعطيات الأ 

جامدة مستقرة، يقينية النتائج ؛ في حين ثمة اتجاه حديث حمل بين ثناياه اجتهادات نظرية 

أسست لأن تكون العلوم السياسية علما قائما بذاته، له موضوعه_ كما أشرنا له سابقا_ وله 

نقل عدة مناهج علمية، تستخدم من طرف الباحثين بحسب متطلبات الظاهرة منهاجا أو ل

 السياسية وأبعادها، ومن زمرة هذه المناهج نذكر الآتي: 

 المنهج التاريخي -1

لقد تأكد من خلال دراساتنا السابقة بأن الظاهرة السياسية ثلاثية الأبعاد، ماض انقضى، 

في البعدين الآخرين مرهون بمعرفة البعد الأول وحاضر معاش ومستقبل منتظر، وإن التحكم 

واستقصاء مصادره ومعلوماته، ذلك أن البعد التاريخي ضروري لكل باحث عني بدراسة وبحث 
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التي تعكس في حقيقتها مجموعة تفاعلات أثارتها سلوكات سياسية لأفراد  ،الظاهرة السياسية

 يصقل تفكيرها.و ط مواقفهاوجماعات تمتلك ماضي وموروث حضاري ونفسي يحركها ويضب

ري للظاهرة أو الحدث ذإن إستقراء التاريخ، يمنح للباحث قدرة على تشخيص مفصل وجّ 

محل الدراسة، ولا أدل على ذلك أن الخلافات والصراعات القائمة بين الدول في الوقت الحاضر، 

ئمة بين الدول،الأمر قد يجد لها الباحث تفسيرات وتحليلات في الماضي وتاريخ تلك العلاقات القا

الذي يجعل تحصيل المعرفة التاريخية شرط ضروري في دراسة الظاهرة السياسية وتحليل 

أهمية كبيرة من منطلق أنها توفر للباحث  -أي المعرفة التاريخية -جزئياتها، ويمنح لها كذلك 

وقيم اجتماعية  السياسي رصيدا معلوماتيا بشأن ثقافة ألأمم وما تحتويه من العادات والتقاليد

 نأن الفهم الكامل للظواهر السياسية يمكن أ  سبليودينية، وفي هذا الإطار يرى المفكر الغربي 

 الطريق التي صاغ فيها الناس في كل العصور الثقافات السياسية العامة يشتمل على فهم

  1الأهداف التي أنجزوها أو ظنوا أنجزوها.و 

سة تاريخ الشعوب والأمم وفق منهجية علمية، بأن درا إبن خلدونمن جهة أخرى، يرى 

وتفسير مكامن سلوك الأفراد والقبائل، حيث  مطلب ضروري لمعرفة حقيقة الواقع الإنساني،

يكاد يجزم في مقدمته المشهورة بأن الدراسات التاريخية تمثل أولوية في معرفة حاضر 

يخ فن عزيز المذهب جم الفوائد، "إن فن التارالمجتمعات الإنسانية، وهو في هذا الصدد يقول: 

شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم 

والملوك في دولهم وسياساتهم حتى تعم فائدة الإقتداء في ذلك لما يرومه في أحوال الدين 

ثبت يفضيان تو  حسن نظرو  معارف متنوعة، نمآخذ متعددة مإلى  والدنيا فهو محتاج

 المفسرينو  للمؤرخين كثيرا ما وقعو  المغالط...و  ينكبان به عن المزلاتو الحقإلى  بصاحبهما

لم  ،الوقائع لإعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سميناو  أئمة النقل المغالط في الحكاياتو 

 2 ولا سبروها بمعيار الحكمة." ،ولا قاسوها بأشباهها ،يعرضوها على أصولها

أصبح من البديهي القول، بأن التحليل السياسي لا فائدة علمية ترتجى منه مالم يتم  لقد

 تأسيسه عل تأصيل تاريخي، ذلك أن تحليل الظواهر والأحداث السياسية المعاصرة لا يمكن

جانبها التاريخي فيما يخص إلى  كشف أسبابها وتفسير تغيراتها ومراحل تطورها، إلا بالعودة

طراف المتسببة فيها وأثارها الأولى إن وجدت آنذاك، فمن العسير على الباحث أصل نشأتها والأ 
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التي تعكس في حقيقتها مجموعة تفاعلات أثارتها سلوكات سياسية لأفراد  ،الظاهرة السياسية

 يصقل تفكيرها.و ط مواقفهاوجماعات تمتلك ماضي وموروث حضاري ونفسي يحركها ويضب

ري للظاهرة أو الحدث ذإن إستقراء التاريخ، يمنح للباحث قدرة على تشخيص مفصل وجّ 

محل الدراسة، ولا أدل على ذلك أن الخلافات والصراعات القائمة بين الدول في الوقت الحاضر، 

ئمة بين الدول،الأمر قد يجد لها الباحث تفسيرات وتحليلات في الماضي وتاريخ تلك العلاقات القا

الذي يجعل تحصيل المعرفة التاريخية شرط ضروري في دراسة الظاهرة السياسية وتحليل 

أهمية كبيرة من منطلق أنها توفر للباحث  -أي المعرفة التاريخية -جزئياتها، ويمنح لها كذلك 

وقيم اجتماعية  السياسي رصيدا معلوماتيا بشأن ثقافة ألأمم وما تحتويه من العادات والتقاليد

 نأن الفهم الكامل للظواهر السياسية يمكن أ  سبليودينية، وفي هذا الإطار يرى المفكر الغربي 

 الطريق التي صاغ فيها الناس في كل العصور الثقافات السياسية العامة يشتمل على فهم

  1الأهداف التي أنجزوها أو ظنوا أنجزوها.و 

سة تاريخ الشعوب والأمم وفق منهجية علمية، بأن درا إبن خلدونمن جهة أخرى، يرى 

وتفسير مكامن سلوك الأفراد والقبائل، حيث  مطلب ضروري لمعرفة حقيقة الواقع الإنساني،

يكاد يجزم في مقدمته المشهورة بأن الدراسات التاريخية تمثل أولوية في معرفة حاضر 

يخ فن عزيز المذهب جم الفوائد، "إن فن التارالمجتمعات الإنسانية، وهو في هذا الصدد يقول: 

شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم 

والملوك في دولهم وسياساتهم حتى تعم فائدة الإقتداء في ذلك لما يرومه في أحوال الدين 

ثبت يفضيان تو  حسن نظرو  معارف متنوعة، نمآخذ متعددة مإلى  والدنيا فهو محتاج

 المفسرينو  للمؤرخين كثيرا ما وقعو  المغالط...و  ينكبان به عن المزلاتو الحقإلى  بصاحبهما

لم  ،الوقائع لإعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سميناو  أئمة النقل المغالط في الحكاياتو 

 2 ولا سبروها بمعيار الحكمة." ،ولا قاسوها بأشباهها ،يعرضوها على أصولها

أصبح من البديهي القول، بأن التحليل السياسي لا فائدة علمية ترتجى منه مالم يتم  لقد

 تأسيسه عل تأصيل تاريخي، ذلك أن تحليل الظواهر والأحداث السياسية المعاصرة لا يمكن

جانبها التاريخي فيما يخص إلى  كشف أسبابها وتفسير تغيراتها ومراحل تطورها، إلا بالعودة

طراف المتسببة فيها وأثارها الأولى إن وجدت آنذاك، فمن العسير على الباحث أصل نشأتها والأ 
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في العلوم السياسية في الوقت الحاضر أن يبادر بتحليل سياسي مالم يكن لديه مرجعية معرفية 

 فيما يخص الموضوع المبحوث.

لدول، إلا فمثلا لا يمكن الاجتهاد في بناء نظريات لأنماط أنظمة الحكم السائدة في بعض ا
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" دراسة الماضي يعني التعرف على حصيلة الأحداث احث معنى خليل عمر وآخرون بأن : الب

من ذلك هي أنها تصب في الاستفادة من  التي وقعت وسادت ثم بادت، والفائدة المتوخاة

عبرها وآثارها السلبية والإيجابية، أي أنها تمثل خبرة جاهزة عاشها أفراد المجتمع ودفعوا ثمنها 

 3نها."واستفادوا م

انطلاقا مما سبق، يظهر المنهج التاريخي منهجا علميا ضروريا في حقل الدراسات السياسية، 

بحكم ما يمنحه للباحث من أدوات تحليل مبنية على طريقة استقرائية لماضي وحاضر الأحداث 

التي تقع في المجتمع ويكون محركها الرئيسي الفرد أو الجماعة؛ إنه يشكل مجموعة من 

ت العلمية التي يعتمدها باحث العلوم السياسية في دراسة البعد التاريخي للظواهر الخطوا

والأمم واستخلاص حقيقة الظاهرة وأسباب حدوثها،  السياسية من خلال استقراء ماضي الشعوب

بما يكفل حصر مميزاتها وحدودها الزمنية والمكانية وتبيان مكوناتها، بالقدر الذي يوفر معرفة 

 4وكامنها. وصفا مفصلا لظاهرهاو  ئاتها،كافية بجزي
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 ستخدام المنهج التاريخي ا/ أهمية 1-1

يكتسي المنهج التاريخي أهمية بالغة في زمرة المناهج العلمية المستخدمة في البحوث 

الاجتماعية عموما والسياسية على وجه الخصوص، بحكم أنه مرتبط بتاريخ الإنسان، الذي لا 

لاته داخل جماعته والبيئة الجغرافية والزمنية التي يعيش فيها، إلا يمكن تفسير مواقفه وتفاع

ماضيه وذاكرته التاريخية، وفق طرق علمية موضوعية، الأمر الذي يؤكد مدى إلى  بالعودة

 الأهمية التي يحتلها المنهج التاريخي، والتي يمكن حصر مجملها في الآتي:

 دراسة الأصل التاريخي للظاهرة الإنسانية - أ

لقد أشرنا في صفحات سابقة من هذا الفصل بأن الإنسان يعيش أبعاد ثلاث ماض وحاضر  

ومستقبل، وبالتالي قد لا نكون مبالغين إذا ما قلنا بأن ما يتحكم في حاضره ويوجه 

حصيلة ماضيه وموروثه التاريخي من قيم اجتماعية، ثقافية وسياسية؛ وباعتبار أن ،مستقبله

بر عن نتائج تفاعل الإنسان مع بيئته وجماعاته التي ينتمي إليها، فإن الظاهرة الإنسانية تع

تحليلها الإلمام  هذه الظاهرة باختلاف أنواعها سياسية كانت اقتصادية أو اجتماعية، يفرض

 ذ أن وقوع الحدث في حاضره لا يمكن معرفته وتفكيك عناصره إلا بالرجوعابأصولها التاريخية، 

 يعرف بالسياق التاريخي للظاهرة أو الحدث. ما ماضيه، في إطارإلى 

إن فهم المجتمع ودينا ميكيته، وتحليل مواقف الإنسان وسلوكاته الحاضرة والمستقبلية 

مرتبط ارتباطا وثيقا بمعرفة البعد التاريخي للمجتمع والإنسان على حد سواء، فمعرفة حضارات 

ماضيها والغوص فيه، ففي خضم إلى  الشعوب وتقييم مزاياها وعيوبها لن يتأتى إلا بالعودة

الحاضرة من منطلق أن  نقضت قد يتسنى علاج كثيرا من المشكلات المجتمعيةاالخبرات التي 

حتى  -مثلا الحرب العالمية الأولى والثانية  -الظاهرة الإنسانية قد ينتابها في أحيان عدة التكرار 

 ولو تغيرت أسباب وزمان حدوثها.

 المعطيات الكمية والكيفية وتقييمهايمثل مصدر لجمع  -ب 

إن كان التاريخ سرد لوقائع حصلت ماضيا، فإن المنهج التاريخي هو الإطار العلمي الذي  

تتم فيه جمع مختلف المعلومات والبيانات الإحصائية فيما يخص الواقعة، وفق قاعدة 

اصفات البيئة أرقام وكذا مو و  تسمح لنا بحصر المعطيات الكمية من إحصائيات ،موضوعية

 بأن الزمنية والمكانية التي نشأت فيها الواقعة أو الحدث التاريخي،وهنا يرى رايت ميلز

"المعرفة التاريخية المنظمة الخاصة بتطور المجتمعات والنماذج المقارنة للنظم الإنسانية عبر 
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"المعرفة التاريخية المنظمة الخاصة بتطور المجتمعات والنماذج المقارنة للنظم الإنسانية عبر 

 

لعميق على التاريخ، ضرورية لاختبار الفروض وتحليل نتائج البحوث تحليلا دقيقا والتعرف ا

   1مشكلات الإنسان المعاصر."

 يساعد في دراسة ثقافة المجتمع وتطوره الحضاري -ج 

أضحى تحليل التطور الحضاري للمجتمع مرتبط بدراسة ثقافته والقيم الاجتماعية 

استقصاء الأصل التاريخي لنشأة هذه إلى  والأخلاقية التي تتحكم في سلوك أفراده، مما يدفع

الاجتماعية بشكل علمي ممنهج، ذلك أن الرموز الثقافية التي يتبناه مجتمع ما،  الثقافة والقيم

يمكن أن تكون أدوات ومعطيات تحليل وإيضاح لواقع اجتماعي حدث حاضرا، أو لآخر محتمل 

 الحدوث مستقبلا.

 إنه منهج مكمل لمناهج البحث العلمي الأخرى -د 

رتبة مهمة بين مناهج البحث العلمي الأخرى، مما لا شك فيه، أن المنهج التاريخي يكتسي م 

من حيث كونه منهجا مكملا وداعما لبعض المناهج العلمية التي تعنى بدراسة الظاهرة 

الاجتماعية سواء كانت اقتصادية، سياسية، قانونية وحتى ثقافية، فعلى سبيل المثال قد يستعص 

نتائج موضوعية قيمة ودقيقة ما لى إ على الباحث الذي يعتمد على منهج دراسة الحالة الوصول

لم يستعين بالمنهج التاريخي، فدراسة ظواهر المجتمع كحالة، يستلزم منهجيا كشف أصولها 

 مدى قابليتها للتكرار.و  أسباب وجودهاو  مكوناتهاو  التاريخية،و توضيح خصائصها

الأخير الذي اعتمد في  من جهة ثانية يرتبط المنهج التاريخي ارتباطا وثيقا بالمنهج المقارن، هذا 

حقل العلوم السياسية كمنهج مناسب لدراسة النظم السياسية حاضرها وسابقها، وكذا تحليل 

وبالتالي فإن المقاربة المقارناتية في دراسة النظم السياسية تفترض ضرورة دعمها  ،السياسات المقارنة

ذ بفضل المنهج ا ،المبحوث فيها بمقاربة تاريخية، ليكتمل التفسير والتحليل الاجتماعي للظاهرة

ستطاع كارل ماكس أن يطرح نظريته المادية التاريخية في نشأة طبقات المجتمع الإنساني االتاريخي 

وهي اجتهادات نظرية بناها على الجمع بين المنهج  الشيوعيةإلى  من مرحلة المشاعية البدائية

 الإنساني منذ العهد الأول. المقارن والمنهج التاريخي في تفسير كيف تطور المجتمع

على العموم يتراء المنهج التاريخي منهجا علميا مهما لاسيما في الدراسات والبحوث  

دقيق بأحوالهم السابقة و  طلاع وافياإلى  التي تحتاج، و الإنسانية، التي تعنى بسلوك الأفراد

هويته وحقيقة  وكشف أسرار ماضيهم وتصرفاتهم فيه، فبالمعرفة التاريخية يدرك الإنسان

 وجوده، يستقصي حاضره من ماضيه وسيتجلي ما يريده في مستقبله.

																																																													
  .77/ مصباح، مرحع سابق، ص1
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 خطوات المنهج التاريخي  /1-2

يشترط في تطبيق المنهج التاريخي إتباع مجموعة من الخطوات والمراحل، حتى يتسنى  

للباحث معرفة حقيقة الظاهرة الاجتماعية التي يدرسها والكشف عن أصلها التاريخي، هذه 

 الخطوات يمكن حصرها في الآتي :

 تشخيص المشكلة البحثية  -أ

والتي ترتبط ارتباطا وثيقا  ،تعتبر المشكلة البحثية دافع العمل البحثي الأكاديمي الممنهج 

بمسألة اختيار موضوع البحث، إذ كثيرا ما تثير الأحداث التاريخية رغم قدمها تساؤلات 

ها الحقيقية والآثار الناجمة عنها حاضرا ومستقبلا، الأمر وإشكالات على مر الزمن في فحص أسباب

الذي يفرض عل الباحث أن يهتم بها ويشخص جزئياتها وحدودها الزمنية والمكانية وإن كانت 

ثمة عوامل أثرت فيها؟ أو جماعات وفئات شاركت في حدوثها؟ وهل يوجد أحداث تاريخية 

 أخرى تزامنت معها ماضيا ؟

تمثل منطلقا لحصر ما أمكن من المعلومات التاريخية الدقيقة التي  كل هذه التساؤلات 

 تساعد على التشخيص المفصل والصحيح للواقعة التاريخية محل البحث، وهنا لابد من الإشارة

ذاتيته في إلى  لتزام الباحث بمبادئ الموضوعية العلمية وابتعاده ما أمكن عن الميلاضرورة إلى 

أي الظاهرة  -بأن يقف على الحياد ويطرح حقيقتها ،لظاهرة المبحوثةتشخيص البعد التاريخي ل

الإلتزام ليس بالأمر السهل و  هذا الأمرو  الضعف فيها،و  مبينا نقاط القوة ،بكل صدق وأمانة -

رادة الباحث االعمل الميداني في البحث العلمي، فقد تتولد اللاموضوعية بدون و  أثناء الممارسة

أطروحات فكرية مسبقة يبرر بها إلى  فتراه يميل ،زعة اللاشعورية للباحثنما قد تنبعث في النا

مما يجعل عمقه الفكري الوجداني موجها  ،نوعية المعلومات التي يركز عليهاو  مسار بحثه

 ليها تعكس خلفيتهاوبالتالي لاريب أن النتائج التي يتوصل  ،لمنهجه في البحث الذي يباشره

 قدها الصائبة.مرجعيته الفكرية التي يعتو 

ن كانت الفتوحات اشكالية ما اثارة ايستوجب مثال مفاده  ،لتوضيع مسألة الحياد العلميو  

قد نتحدث في هذا المقام عن الفجوة القائمة بين أطروحات العديد من و  ستعمار ؟االإسلامية 

فتوحات نطلقوا من مسلمة فكرية أسرت تفكيرهم مفادها أن تلك الاالباحثين الغربيين الذين 

اللاموضوعية ثمة من الباحثين المسلمين من ينطلق من مسلمة لا و  بنفس المعتقدو  ستعمار،ا

الإلتزام و  ستعمار، غير أن المنهجية الصحيحةاتحتاج للتشكيك بأن الفتوحات الإسلامية ليست 

العلمي الموضوعي يفرض على الباحث أن يشخص المشكلة البحثية بمختلف أبعادها، بعيدا عن 

بناء على نفس المثال السابق، ينبغي أن يتم تبني و  فمن الباب الموضوعية ،ا يعتقده صوابام
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أي الظاهرة  -بأن يقف على الحياد ويطرح حقيقتها ،لظاهرة المبحوثةتشخيص البعد التاريخي ل

الإلتزام ليس بالأمر السهل و  هذا الأمرو  الضعف فيها،و  مبينا نقاط القوة ،بكل صدق وأمانة -

رادة الباحث االعمل الميداني في البحث العلمي، فقد تتولد اللاموضوعية بدون و  أثناء الممارسة

أطروحات فكرية مسبقة يبرر بها إلى  فتراه يميل ،زعة اللاشعورية للباحثنما قد تنبعث في النا

مما يجعل عمقه الفكري الوجداني موجها  ،نوعية المعلومات التي يركز عليهاو  مسار بحثه

 ليها تعكس خلفيتهاوبالتالي لاريب أن النتائج التي يتوصل  ،لمنهجه في البحث الذي يباشره

 قدها الصائبة.مرجعيته الفكرية التي يعتو 

ن كانت الفتوحات اشكالية ما اثارة ايستوجب مثال مفاده  ،لتوضيع مسألة الحياد العلميو  

قد نتحدث في هذا المقام عن الفجوة القائمة بين أطروحات العديد من و  ستعمار ؟االإسلامية 

فتوحات نطلقوا من مسلمة فكرية أسرت تفكيرهم مفادها أن تلك الاالباحثين الغربيين الذين 

اللاموضوعية ثمة من الباحثين المسلمين من ينطلق من مسلمة لا و  بنفس المعتقدو  ستعمار،ا

الإلتزام و  ستعمار، غير أن المنهجية الصحيحةاتحتاج للتشكيك بأن الفتوحات الإسلامية ليست 

العلمي الموضوعي يفرض على الباحث أن يشخص المشكلة البحثية بمختلف أبعادها، بعيدا عن 

بناء على نفس المثال السابق، ينبغي أن يتم تبني و  فمن الباب الموضوعية ،ا يعتقده صوابام

 

في شكل فرضيات علمية قابلة للتحقيق وفق أدوات  ،الطرحين معا كحل مبدئي للمشكلة البحثية

التي نتوصل من خلالها بناء على المعلومات المستقاة من تصديق و  البحث العلمي المعتمدة

تكذيب الأخرى. مستخدمين في ذلك على سبيل المثال مؤشرات المقارنة و  الفرضيتينحدى تلك ا

 الآثار التي حققتها الفتوحات الإسلامية.و  بين الآثار التي يخلفها الإستعمار

 النقد الوثائقي -ب 

تمثل الوثائق التاريخية مصدرا معلوماتيا مهما للباحث، فمن خلالها يتسنى لهذا الأخير أن  

عل معلومات وأدلة تاريخية تعينه في تأكيد أحكامه التي يقطعها بشأن الحدث يتحصل 

التاريخي أو الظاهرة المبحوث فيها، فصدق المعلومة من صدق مصدرها، الأمر الذي يجعل 

الباحث في حالة مستمرة من النقد والتنقيب عن تبيان القيمة العلمية للوثائق التاريخية، وما 

إلى  زمانيا ومكانيا بتاريخ الواقعة التي حدثت، وهنا يسعى الباحثإن كانت حقيقة ترتبط 

القيام بعملية للتأكد مبتدئا أولا بالنقد الخارجي للوثيقة التاريخية تليها بعد ذلك النقد 

  الداخلي .

 المنهج المقارن -2

يشكل المنهج المقارن مبدئيا، منهجا مكملا وداعما يعين الباحث في كشف حقائق علمية 

ستعصت عليه الوصول إليها، وهو منهج ينبني أساسا على استخدام أسلوب المقارنة لتبيان ا

 -أي المواضيع -أوجه التشابه والاختلاف في المواضيع محل البحث والدراسة، والتي قد تكون

متماثلة أو بها من التناقضات ما يفصلها ويجعلها أكثر تباينا، ذلك أن توفر نسبة من التماثل بين 

واضيع المقارن بينها، يمثل شرطا ضروريا لإجراء المقارنة إذ لا يمكن أن نقارن مالا يقارن، الم

والقصد من هذه العبارة أن المواضيع والظواهر المتناقضة تناقضا كبيرا لا يصح استخدام أسلوب 

 المقارنة في دراستها، انطلاقا من هذه التوطئة ما المقصود بالمنهج المقارن؟ وماهي شروط

 وخطوات تطبيقيه؟ 

 / مفهوم المنهج المقارن2-1

باحثين لهما الريادة في تحديد مدلول  جون ستيوارت ميلو  إميل دوركايميعتبر كلا من 

المنهج المقارن وخصوصياته التي تميزه عن المناهج العلمية الأخرى، كمنهج علمي يسمح 

 كشف عن تفاصيل الظاهرة المبحوثةللباحث في العلوم الاجتماعية والسياسية محاكاة الواقع وال

يعكس المنهج المقارن  دوركايممن خلال آلية المقارنة المبنية على التجريب غير المباشر،فحسب 
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وجود أو صدق الارتباطات السببية " تجريب غير مباشر يتم خلاله الكشف عن في مفهومه 

 1بينها ".

قارن أصبح ضروريا في حقل المنهج الم أن استخدام ميل ستيوارت جونرأى  من جهته 

العلوم الاجتماعية والسياسية، معتبرا إياه منهجا داعما للمعرفة العلمية التي يتوخاها كل 

وهو في ذلك يطرح مقاربة نظرية ملموسة لتوضيح القيمة العلمية للمنهج المقارن  باحث،

المنهج المقارن في الأنظمة السياسية وتبيان مدى الأولوية التي يكتسيها  استلهمها من دراسة

" إن المنهج المقارن الحقيقي يعني مقارنة  ميل سيتوارتفحسب  تحديد ووصف تلك الأنظمة،

يختلفان في عنصر واحد، حتى يمكن تتبع  نظامين سياسيين متماثلين في كل الظروف ولكنهما

  2 نتائج هذا الاختلاف "

 للمنهج المقارن، بكونه منهجا من خلال التعريفين السابقين، يمكن تحديد المدلول الأولي

علميا يرتكز على أسلوب المقارنة في توضيح نقاط التشابه والاختلاف للظواهر السياسية 

المتماثلة محل الدراسة، والبحث ما أمكن عن كشف مبررات ودوافع هذا التباين القائم بينها، 

نه في تشخيص المشكلة بالقدر الذي يضع في يد الباحث مجموعة من النتائج والمميزات، يعي

 البحثية التي ينوي إيجاد حلا لها.

التعريف الذي قدمه الدكتور عامر مصباح والذي عرف من خلاله إلى  كما يمكن أن نشير

" القيام بعملية التناظر أو التقابل بين الأشباه والنظائر بتعبير ابن خلدون،  بأنه: هذا المنهج

: المستوى الشكلي أو الخارجي وهو مقارنة الأشكال والمقارنة بين خاصياتها. وله مستويات

الخارجية كالأحجام والألوان، والمسافات والأعداد. وهناك المستوى الداخلي أو الجوهري وهو 

المتعلق بمقارنة خواص الظواهر والعناصر الجوهرية فيها. بمعنى أن المقارنة تتناول البنيات 

وعليه، وتأسيسا  )3( جوهر الظواهر والتمعن فيها."الأساسية المكونة للظاهرة والتعمق وسبر 

على ما سبق عرضه من تعريفات، يقصد بالمنهج المقارن، تلك الطريقة العلمية الممنهجة، المبنية 

على مجموعة من الخطوات، التي تعتمد المقارنة أسلوبا في تحليل الظواهر الاجتماعية 

 ه التشابه والاختلاف، وكذا نقاط القوةوالسياسية المتماثلة، من خلال إجلاء وكشف أوج

الضعف في تركيبة الظواهر محل البحث، شريطة مراعاة المحددات الزمنية والمكانية وتوخي و 
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وجود أو صدق الارتباطات السببية " تجريب غير مباشر يتم خلاله الكشف عن في مفهومه 

 1بينها ".

قارن أصبح ضروريا في حقل المنهج الم أن استخدام ميل ستيوارت جونرأى  من جهته 

العلوم الاجتماعية والسياسية، معتبرا إياه منهجا داعما للمعرفة العلمية التي يتوخاها كل 

وهو في ذلك يطرح مقاربة نظرية ملموسة لتوضيح القيمة العلمية للمنهج المقارن  باحث،

المنهج المقارن في الأنظمة السياسية وتبيان مدى الأولوية التي يكتسيها  استلهمها من دراسة

" إن المنهج المقارن الحقيقي يعني مقارنة  ميل سيتوارتفحسب  تحديد ووصف تلك الأنظمة،

يختلفان في عنصر واحد، حتى يمكن تتبع  نظامين سياسيين متماثلين في كل الظروف ولكنهما

  2 نتائج هذا الاختلاف "

 للمنهج المقارن، بكونه منهجا من خلال التعريفين السابقين، يمكن تحديد المدلول الأولي

علميا يرتكز على أسلوب المقارنة في توضيح نقاط التشابه والاختلاف للظواهر السياسية 

المتماثلة محل الدراسة، والبحث ما أمكن عن كشف مبررات ودوافع هذا التباين القائم بينها، 

نه في تشخيص المشكلة بالقدر الذي يضع في يد الباحث مجموعة من النتائج والمميزات، يعي

 البحثية التي ينوي إيجاد حلا لها.

التعريف الذي قدمه الدكتور عامر مصباح والذي عرف من خلاله إلى  كما يمكن أن نشير

" القيام بعملية التناظر أو التقابل بين الأشباه والنظائر بتعبير ابن خلدون،  بأنه: هذا المنهج

: المستوى الشكلي أو الخارجي وهو مقارنة الأشكال والمقارنة بين خاصياتها. وله مستويات

الخارجية كالأحجام والألوان، والمسافات والأعداد. وهناك المستوى الداخلي أو الجوهري وهو 

المتعلق بمقارنة خواص الظواهر والعناصر الجوهرية فيها. بمعنى أن المقارنة تتناول البنيات 

وعليه، وتأسيسا  )3( جوهر الظواهر والتمعن فيها."الأساسية المكونة للظاهرة والتعمق وسبر 

على ما سبق عرضه من تعريفات، يقصد بالمنهج المقارن، تلك الطريقة العلمية الممنهجة، المبنية 

على مجموعة من الخطوات، التي تعتمد المقارنة أسلوبا في تحليل الظواهر الاجتماعية 

 ه التشابه والاختلاف، وكذا نقاط القوةوالسياسية المتماثلة، من خلال إجلاء وكشف أوج

الضعف في تركيبة الظواهر محل البحث، شريطة مراعاة المحددات الزمنية والمكانية وتوخي و 
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نتائج إلى  الدقة العلمية في جمع المعلومات بالتركيز على العناصر الجوهرية، بما يكفل الوصول

 علمية صادقة وصحيحة. 

 قارن شروط استخدام المنهج الم /2-2 

 إن استعمال المنهج المقارن يرتبط وجوبا بضرورة توفر شروط معينة نذكر منها: 

 شرط التماثل -أ

نقاط التشابه و  يقصد به أن تحتوي الظواهر محل الدراسة على حد معين من التماثل 

ري فإنه من الضرو  -مثلا -الجزئي أو النسبي بينها، فإن كانت المقارنة تجري على النظم السياسية

 على الباحث أثناء إجراء المقارنة أن يراعي بأن تكون القيم الحضارية التي تحكم تلك الأنظمة

حد إلى  أصولها التاريخية في نشأتها وكذا تركيبتها الاجتماعية والاقتصادية متقاربة ومتشابهةو 

نمطية السلوك الإجتماعية التي تبلور و  القيم الثقافيةو  معين، مراعيا البعد المكاني الجيوسياسي

 الإنساني المتجانسة بين المجتمعات التي تحتضن تلك النظم السياسية محل المقارنة.

 التزام الدقة العلمية  -ب 

إن الدقة العلمية ميزة أساسية في البحث العلمي، مما يستلزم أن تعطى لها الأهمية  

التشخيص الحقيقي  البالغة أثناء اختيار منهج البحث، ذلك أن من فائدة الدقة العلمية

والجوهري لمختلف جزئيات الظاهرة الإنسانية المدروسة، ولما كان الحال في المنهج المقارن فإنه 

الابتعاد ما أمكن عن النظرة السطحية و  استوجب أن يلتزم الباحث بتوخي الدقة العلمية

انتقاء المتغيرات للمشكلات البحثية، حيث ينبغي عليه أثناء إجراء المقارنة أن يكون دقيقا في 

 حتى في حسن اختيار عناصر المقارنة.و  التي يعتمد عليها في مقارنته

 الموضوعية -ج

 ةنتائج صادقة تعكس حقيقإلى  ما يستعصي على الباحث إجراء بحث علمي والوصول كثيرا 

ليه ما يمإلى  الظاهرة المبحوث فيها، فقد ينحرف شعوريا أو لا شعوريا عن المسار الصحيح وينحاز

آلية لتبرير مواقف إلى  والدراسة العلمية عليه ضميره وقيمه التي يؤمن بها، ويتحول بذلك البحث

مناسبة، بدل أن يكون أسلوبا وعملية موضوعية و  مسبقة وقيم وأفكار معتنقة يعتقدها صائبة

 تكشف بها الحقيقة العلمية حتى ولو كانت مناقضة للواقع أو لقيم الباحث في حد ذاته. 

 / خطوات المنهج المقارن 2-3

لكل منهج بحث علمي خطوات يتبعها الباحث في تعقب الظاهرة محل الدراسة، والمنهج 

المقارن مثله مثل باقي المناهج يوجب تطبيقه إتباع مجموعة من الخطوات يمكن حصرها في 

 الآتي: 
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يقية لإجراء تشخيص المشكلة البحثية للموضوع المقارن، وحصر ما أمكن الدوافع الحق -أ

 المقارنة.

حصر مختلف المعلومات ذات الصلة بالظاهرة محل الدراسة وترتيبها وتصنيفها وفق  -ب

نقاط تشابه واختلاف، مع الأخذ بعين الاعتبار المحددات الزمانية والمكانية وكذا حصر جل 

 والأفكار الثانوية . الأفكار والمعلومات المستنبطة وتبويبها في خانتين: الأفكار الرئيسية الجوهرية،

ضرورة صياغة فرضيات علمية، كحلول أولية للمشكلة البحثية المطروحة، شريطة أن  -ج

 تحتوي الفرضية على متغيرين اثنين يتحقق من خلال إجراء المقارنة.

تحديد مختلف أوجه التشابه والاختلاف في الظاهرة المدروسة مع تحليل وتفصيل كل  -د

 ه بما يناظره في الظاهرة محل الدراسة أو ما يناقضه .وجه على حدا، ومقارنت

التحقق من صدق أو عدم صدق الفرضيات العلمية المطروحة وصياغة النتائج العلمية،  -ه

  مع الأخذ بعين الاعتبار أثناء هذه الخطوة كل الأبعاد المعنية بالمقارنة .

 المنهج الوصفي  -3

رة المناهج العلمية،باعتباره أحد المناهج الأكثر يحتل المنهج الوصفي مكانة هامة ضمن زم 

شيوعا وتداولا في حقل العلوم الإنسانية على وجه العموم والعلوم السياسية خصوصا، ميزته في 

ذلك أنه طريقة علمية للتفسير والتحليل تسمح بجمع مختلف المعلومات الكمية والكيفية عن 

بما يكفل استخلاص  ،ابط الزمانية والمكانية لهاالظاهرة المدروسة، أخذا بعين الاعتبار الضو 

النتائج والنظريات العامة حول تطور الظاهرة والمسار الذي تنتهجه؛ هذا ما دفع ببعض 

المختصين في منهجية البحث العلمي لأن يعتبروه منهجا تتابعيا مقارنا، كونه يجمع في ثناياه 

 ثلاثة أبعاد مستخلصة من مناهج أخرى هي: 

  د التاريخي:البع - 

كثيرا ما يركز المنهج الوصفي على تحليل الظاهرة السياسية ووصفها في سياقها التاريخي،  

فمن المعلوم بأن لكل حدث سياسي على سبيل المثال أصل ونشأة تاريخية مميزة، تؤثر غالبا في 

صف الظاهرة في الحاضر، وبالتالي فإن و  -أي الحدث  -تحديد الملامح والصفة التي يظهر عليها 

السياسية مقرون ومشروط باستيفاء المعلومات الخاصة بإطارها الزماني والمكاني، وحصر ما أمكن 

 ظهورها.إلى  الأسباب الدوافع التاريخية التي أدت

كل هذا يؤكد بأن الدراسات العلمية والوصفية تركز على الإلمام بالإبعاد التاريخية للظاهرة  

 ي بذلك تقتبس بعض المبادئ وقواعد التحليل من المنهج التاريخي،السياسية محل الدراسة، وه

فهم الأزمة لسياسية وحالات عدم الاستقرار السياسي و  فمثلا قد يستعص على الباحث وصف
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يقية لإجراء تشخيص المشكلة البحثية للموضوع المقارن، وحصر ما أمكن الدوافع الحق -أ

 المقارنة.

حصر مختلف المعلومات ذات الصلة بالظاهرة محل الدراسة وترتيبها وتصنيفها وفق  -ب

نقاط تشابه واختلاف، مع الأخذ بعين الاعتبار المحددات الزمانية والمكانية وكذا حصر جل 

 والأفكار الثانوية . الأفكار والمعلومات المستنبطة وتبويبها في خانتين: الأفكار الرئيسية الجوهرية،

ضرورة صياغة فرضيات علمية، كحلول أولية للمشكلة البحثية المطروحة، شريطة أن  -ج

 تحتوي الفرضية على متغيرين اثنين يتحقق من خلال إجراء المقارنة.

تحديد مختلف أوجه التشابه والاختلاف في الظاهرة المدروسة مع تحليل وتفصيل كل  -د

 ه بما يناظره في الظاهرة محل الدراسة أو ما يناقضه .وجه على حدا، ومقارنت

التحقق من صدق أو عدم صدق الفرضيات العلمية المطروحة وصياغة النتائج العلمية،  -ه

  مع الأخذ بعين الاعتبار أثناء هذه الخطوة كل الأبعاد المعنية بالمقارنة .

 المنهج الوصفي  -3

رة المناهج العلمية،باعتباره أحد المناهج الأكثر يحتل المنهج الوصفي مكانة هامة ضمن زم 

شيوعا وتداولا في حقل العلوم الإنسانية على وجه العموم والعلوم السياسية خصوصا، ميزته في 

ذلك أنه طريقة علمية للتفسير والتحليل تسمح بجمع مختلف المعلومات الكمية والكيفية عن 

بما يكفل استخلاص  ،ابط الزمانية والمكانية لهاالظاهرة المدروسة، أخذا بعين الاعتبار الضو 

النتائج والنظريات العامة حول تطور الظاهرة والمسار الذي تنتهجه؛ هذا ما دفع ببعض 

المختصين في منهجية البحث العلمي لأن يعتبروه منهجا تتابعيا مقارنا، كونه يجمع في ثناياه 

 ثلاثة أبعاد مستخلصة من مناهج أخرى هي: 

  د التاريخي:البع - 

كثيرا ما يركز المنهج الوصفي على تحليل الظاهرة السياسية ووصفها في سياقها التاريخي،  

فمن المعلوم بأن لكل حدث سياسي على سبيل المثال أصل ونشأة تاريخية مميزة، تؤثر غالبا في 

صف الظاهرة في الحاضر، وبالتالي فإن و  -أي الحدث  -تحديد الملامح والصفة التي يظهر عليها 

السياسية مقرون ومشروط باستيفاء المعلومات الخاصة بإطارها الزماني والمكاني، وحصر ما أمكن 

 ظهورها.إلى  الأسباب الدوافع التاريخية التي أدت

كل هذا يؤكد بأن الدراسات العلمية والوصفية تركز على الإلمام بالإبعاد التاريخية للظاهرة  

 ي بذلك تقتبس بعض المبادئ وقواعد التحليل من المنهج التاريخي،السياسية محل الدراسة، وه

فهم الأزمة لسياسية وحالات عدم الاستقرار السياسي و  فمثلا قد يستعص على الباحث وصف

 

ذا أغفل البعد التاريخي للمجتمعات ا ،2000التي يعيشها جل الدول العربية بداية من سنة 

الجذور التاريخية لنشأة تلك الدول وتتبع إلى  جوعالعربية، مما يستوجب عليه منهجيا الر 

 مراحل تطورها.

  البعد المقارن -

لا سيام حينما يتعلق الأمر بالبحث في  ،غالبا ما تستلزم الدراسات الوصفية القيام بمقارنات 

ظاهرتين متميزتين تباينت حدودها الزمانية أو المكانية، مما يستدعي في حالة وصف الظاهرتين 

منتهجا في  -أي الظاهرتين -وم الباحث بحصر كلي لنقاط التشابه والاختلاف البادية بينهاأن يق

ذلك الأسلوب الوصفي المقارن، بغرض جمع أكبر قدر من المعلومات والمعطيات الكمية التي 

المثال السابق، فإن معرفة إلى  تفيده في تشخيص المشكلة البحثية بكل دقة وإجمال، وبالعودة

زمات السياسية التي تتعرض لها أنظمة الحكم العربية، يفرض على الباحث الاحتكام حقائق الأ 

مقاربة مقارناتية، تأخذ بعين الاعتبار المحددات الزمانية والمكانية للبيئة إلى  في وصفه لها

 العربية.

 البعد الإحصائي -

ات والبيانات يعتبر الإحصاء فرع من الدراسات الرياضية التي تعتمد على جمع المعلوم 

 ،أشكال بيانيةو  لظاهرة معينة وتنظيمها وتبويبها وعرضها في شكل جداول عددية أو رسومات

    1ثم تحليلها رياضيا واستخلاص النتائج بشأنها والعمل على تفسيرها .

 / مراحل المنهج الوصفي3-1

الملائم،  يرتبط نجاح الباحث في دراسة موضوع بحثه، بمدى حسن اختيار المنهج العلمي 

وبالتالي فإن المنهج الوصفي على غرار المناهج  ،ومقدرته في الالتزام بالمراحل التتابعية في تطبيقه

العلمية الأخرى، يحتوي على مجموعة من الخطوات لابد على الباحث في العلوم السياسية 

يقينية التي يود الإلمام بها، كونها تمثل شرطا موضوعيا أساسيا للمعرفة العلمية والمعلومات ال

 في دراسته للظاهرة السياسية.  الباحث الدارس الحصول عليها جراء اعتماد المنهج الوصفي

وللإشارة، فإنه لم يتحقق إجماعا بين المهتمين بالمنهجية في العلوم السياسية حول حصر عدد  

ن هذا التباين لم ختلاف آراء الباحثين، إلا أ االمراحل التي ينبني عليها المنهج الوصفي، بسبب 

يكن في المضمون بقدر ما مس الشكل فقط، حيث يلاحظ بأن ثمة من الدارسين والمهتمين 

																																																													
 ،/ محمد زيان عمر، البحث العلمي : مناهجه وتقنياته.الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،طبعة رابعة1

  .317ص ،1983
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بالمنهجية العلمية من ضم خطوات المنهج الوصفي في ثلاث، ومن بينهم الأستاذ عبد الغفار 

هج رشاد القصبي، الذي حصر في مؤلفه الموسوم " مناهج البحث في علم السياسة"، مراحل المن

 الوصفي 

 1في الآتي : 

 تحديد الظواهر موضوع الدراسة . - 

 جمع البيانات بواسطة أدوات دقيقة علميا . - 

 معالجة عوامل الظاهرة وأبعادها المختلفة، وصياغة النتائج والتعميمات. - 

  2:من جهته، حدد الباحث عباس محمود عوض خطوات المنهج الوصفي في سبع هي 

 ة للموضوع أو المشكلة البحثية.الدراسة الأولي - 

 الفرضيات المرتبطة بها.و  صياغة الإشكالية - 

 تحديد الافتراضات العامة المحتملة للبحث. - 

 نتقاء عينة البحث وتحديد كل أبعادها.ا - 

 حصر وحسن اختيار أدوات جمع البيانات المناسبة. - 

 قياس صدق ومدى ثبات أدوات البحث العلمي المعتمدة. - 

 صياغة نتائج البحث. - 

محمد محمود الذنيبات فقد حصرا خطوات المنهج الوصفي و  أما الأستاذين عمار بوحوش 

 3في المراحل التالية:

 تحديد الظاهرة موضوع البحث. - 

 جمع المعلومات والبيانات بشأن الظاهرة المدروسة. - 

 وضع الفرضيات بشأنها. - 

 سيبني عليها الباحث دراسته. وضع الافتراضات أو المسلمات التي - 

اختيار العينة التي ستجري عليها الدراسة مع توضيح حجم هذه العينة وأسباب  - 

 اختيارها.

																																																													
  .89/ مصباح، مرجع سابق، ص1
  .88/ المرجع نفسه، ص2
الجزائر: ديوان  عداد البحوث.ا/ عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق 3

  .135-134ص ص  ،1995 المطبوعات الجامعية،
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بالمنهجية العلمية من ضم خطوات المنهج الوصفي في ثلاث، ومن بينهم الأستاذ عبد الغفار 

هج رشاد القصبي، الذي حصر في مؤلفه الموسوم " مناهج البحث في علم السياسة"، مراحل المن

 الوصفي 

 1في الآتي : 

 تحديد الظواهر موضوع الدراسة . - 

 جمع البيانات بواسطة أدوات دقيقة علميا . - 

 معالجة عوامل الظاهرة وأبعادها المختلفة، وصياغة النتائج والتعميمات. - 

  2:من جهته، حدد الباحث عباس محمود عوض خطوات المنهج الوصفي في سبع هي 

 ة للموضوع أو المشكلة البحثية.الدراسة الأولي - 

 الفرضيات المرتبطة بها.و  صياغة الإشكالية - 

 تحديد الافتراضات العامة المحتملة للبحث. - 

 نتقاء عينة البحث وتحديد كل أبعادها.ا - 

 حصر وحسن اختيار أدوات جمع البيانات المناسبة. - 

 قياس صدق ومدى ثبات أدوات البحث العلمي المعتمدة. - 

 صياغة نتائج البحث. - 

محمد محمود الذنيبات فقد حصرا خطوات المنهج الوصفي و  أما الأستاذين عمار بوحوش 

 3في المراحل التالية:

 تحديد الظاهرة موضوع البحث. - 

 جمع المعلومات والبيانات بشأن الظاهرة المدروسة. - 

 وضع الفرضيات بشأنها. - 

 سيبني عليها الباحث دراسته. وضع الافتراضات أو المسلمات التي - 

اختيار العينة التي ستجري عليها الدراسة مع توضيح حجم هذه العينة وأسباب  - 

 اختيارها.

																																																													
  .89/ مصباح، مرجع سابق، ص1
  .88/ المرجع نفسه، ص2
الجزائر: ديوان  عداد البحوث.ا/ عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق 3

  .135-134ص ص  ،1995 المطبوعات الجامعية،

 

اختيار الباحث أدوات بحث معينة كالاستبيان، المقابلة،الاختبار أو الملاحظة وذلك حسب  - 

 طبيعة مشكلة البحث وفروضه.

 طريقة دقيقة ومنظمة.القيام بجمع المعلومات المطلوبة ب - 

 النتائج وتنظيمها وتصنيفها.إلى  الوصول - 

 الاستنتاجات منها.و  تحليل النتائج وتفسيرها واستخلاص التعميمات - 

ما يلاحظ من خلال تعداد هذه التصنيفات للمراحل بأنها كثيرا ما مست الجانب الشكلي  

التركيز على خمسة مقومات  سواء بضم بعض الخطوات لبعضها البعض أو بتجزئة أخرى، مع

أساسية في المنهج الوصفي تتحدد في الظاهرة محل الدراسة، والمعلومات والبيانات المتعلقة بها، 

  حصر مختلف الحدود لزمانية والمكانية للعينة،إلى  بالاضافة

حصر مختلف الحدود لزمانية والمكانية إلى  والمعلومات والبيانات المتعلقة بها، بالاضافة

حسن ودقة اختيار أدوات البحث العلمي المستخدمة وأخيرا تحليل النتائج المتوصل و  عينة،لل

 إليها وبناء النظريات العامة.

على العموم، يمكن التنويه بأنه رغم هذا التباين إلا أنه بالإمكان حصر خطوات جامعة لكل  

 :ما سبق، والتي تحدد بمقتضاه مراحل المنهج الوصفي على النحو التالي

 تشخيص المشكلة البحثية وتحديد أبعادها - 

إن نجاح البحث العلمي مرهون بمدى قدرة الباحث في تشخيص المشكلة البحثية وتوصيفها،  

بحكم أن الإطار المنهجي يتطلب بداية تحديد الإشكالية التي أثارت حفيظة البحث لدى الدارس؛ 

 لبحثية تشخيصا دقيقا وهي :من خلال التركيز على خمسة أبعاد لتشخيص المشكلة ا

 * صياغة مشكلة البحث بدقة ووضوح. 

 * الإطلاع والإلمام بالدراسات البحثية السابقة المشابهة. 

 * تقييم المشكلة وتبيان أهميتها. 

 * توضيح الفائدة العلمية المنتظرة جراء البحث في المشكلة. 

يات تزيد في دعم البحث العلمي نتائج علمية وتوصإلى  * اقتناع الباحث بضرورة الوصول 

 في الحقل العلمي الذي تنتمي إليه المشكلة محل الدراسة.

 تحديد أهداف البحث - 

من ميزة البحث العلمي أنه بحث منظم، وليس عشوائي تلقائي، الأمر الذي يكسبه خاصية  

ف يرتجى البحث الهادف، فالجهود العلمية التي يقوم بها الباحث تستلزم أن تكون لها أهدا
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تحقيقها وغايات يتوق الباحث للوصول إليها، وهذه هي خصوصية ينبغي أن يركز عليها أثناء 

 استخدام المنهج الوصفي.

 وضع الفرضيات العلمية - 

من المسلمات المتفق عليها في البحث العلمي أن الإشكالية والفرضيات عنصران متلازمان،  

من منطلق إن كانت الإشكالية تعكس السؤال إذ أن وجود إحداها يفترض وجود الثاني، 

الجوهري الذي يطرح الباحث، فإن الفرضيات ماهي إلا إجابات محتملة لذلك السؤال والتي قد 

 يؤكدها الباحث أو ينفيها في خضم دراسته التي سيقوم بها.

وعليه، فإن وضع الفرضيات العلمية وحسن صياغتها من طرف الباحث، تمثل خطوة مهمة  

دة لمسار البحث في المنهج الوصفي، إذ من الملاحظ أن ثمة صعوبة كبيرة قد تواجه ومحد

 يتلاءم والإشكالية.  الباحث أثناء صياغة الفروض بما

 والمكاني للعينة البحثية تحديد الإطار الزماني - 

ترتبط الدراسات العلمية الوصفية، بتحديد مجتمع البحث وحصر حدوده الزمانية  

ذلك أن وصف الظاهرة السياسية على سبيل المثال، تضبطه حدودا زمانيا ومكانيا والمكانية، 

يصل إليها صفة المصداقية  ينبغي على الباحث أن يراعيها حتى يضفي على النتائج العلمية التي

والموضوعية، بمعنى آخر أن وصف الوقائع والأحداث والسلوك السياسية، تفرض على الباحث 

أن يكون في بعدها ألزماني والمكاني التي وقعت فيه، وأن يأخذ في عين  من الناحية العلمية

الاعتبار كل المتغيرات من قيم ومعتقدات وأفكار كانت متداولة آنذاك، إذ ليس من الصواب 

العلمي أن نفسر ونصف مثلا ظاهرة سياسية حدثت في الماضي ونحكم عليها سلبا أو إيجابا 

الحاضر، إنما لابد أن يعايش الظاهرة محل الدراسة والوصف  بناءا على قيم فكرية ومعتقدات

 في زمانها التي وجدت فيه.

 عتماد إطار نظري إيبستمولوجي للبحثا - 

في هذا المقام، يستوجب على الباحث أن يحدد مختلف المفاهيم والمصطلحات التي لها  

وتفاصيل تعريفاتها  اعلاقة بموضوع البحث، باعتبارها متغيرات ينبغي عليه حصر مدلولاته

تبيان الأسس النظرية للبحث من خلال عرض إلى  كمفاهيم ومصطلحات أساسية، بالإضافة

 جزئياته المتمثلة في أهم الأفكار والمحاور الرئيسية التي تبني الفكرة العامة.

 عرض نتائج البحث ومناقشتها وبناء النظريات -

باحث في دراسته، وهي تمثل أحكاما يصل إليها إنها الخطوة الأخيرة، التي يتم تقييم جهد ال

الباحث، أو إجابات لتساؤلات المشكلة البحثية وتأكيدا لفرضيات ثم اختبارها والتحقق منها، 
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تحقيقها وغايات يتوق الباحث للوصول إليها، وهذه هي خصوصية ينبغي أن يركز عليها أثناء 

 استخدام المنهج الوصفي.

 وضع الفرضيات العلمية - 

من المسلمات المتفق عليها في البحث العلمي أن الإشكالية والفرضيات عنصران متلازمان،  

من منطلق إن كانت الإشكالية تعكس السؤال إذ أن وجود إحداها يفترض وجود الثاني، 

الجوهري الذي يطرح الباحث، فإن الفرضيات ماهي إلا إجابات محتملة لذلك السؤال والتي قد 

 يؤكدها الباحث أو ينفيها في خضم دراسته التي سيقوم بها.

وعليه، فإن وضع الفرضيات العلمية وحسن صياغتها من طرف الباحث، تمثل خطوة مهمة  

دة لمسار البحث في المنهج الوصفي، إذ من الملاحظ أن ثمة صعوبة كبيرة قد تواجه ومحد

 يتلاءم والإشكالية.  الباحث أثناء صياغة الفروض بما

 والمكاني للعينة البحثية تحديد الإطار الزماني - 

ترتبط الدراسات العلمية الوصفية، بتحديد مجتمع البحث وحصر حدوده الزمانية  

ذلك أن وصف الظاهرة السياسية على سبيل المثال، تضبطه حدودا زمانيا ومكانيا والمكانية، 

يصل إليها صفة المصداقية  ينبغي على الباحث أن يراعيها حتى يضفي على النتائج العلمية التي

والموضوعية، بمعنى آخر أن وصف الوقائع والأحداث والسلوك السياسية، تفرض على الباحث 

أن يكون في بعدها ألزماني والمكاني التي وقعت فيه، وأن يأخذ في عين  من الناحية العلمية

الاعتبار كل المتغيرات من قيم ومعتقدات وأفكار كانت متداولة آنذاك، إذ ليس من الصواب 

العلمي أن نفسر ونصف مثلا ظاهرة سياسية حدثت في الماضي ونحكم عليها سلبا أو إيجابا 

الحاضر، إنما لابد أن يعايش الظاهرة محل الدراسة والوصف  بناءا على قيم فكرية ومعتقدات

 في زمانها التي وجدت فيه.

 عتماد إطار نظري إيبستمولوجي للبحثا - 

في هذا المقام، يستوجب على الباحث أن يحدد مختلف المفاهيم والمصطلحات التي لها  

وتفاصيل تعريفاتها  اعلاقة بموضوع البحث، باعتبارها متغيرات ينبغي عليه حصر مدلولاته

تبيان الأسس النظرية للبحث من خلال عرض إلى  كمفاهيم ومصطلحات أساسية، بالإضافة

 جزئياته المتمثلة في أهم الأفكار والمحاور الرئيسية التي تبني الفكرة العامة.

 عرض نتائج البحث ومناقشتها وبناء النظريات -

باحث في دراسته، وهي تمثل أحكاما يصل إليها إنها الخطوة الأخيرة، التي يتم تقييم جهد ال

الباحث، أو إجابات لتساؤلات المشكلة البحثية وتأكيدا لفرضيات ثم اختبارها والتحقق منها، 

 

حيث ينتهي الدارس في هذه المرحلة بعرض مجموعة من الحلول واقتراح جملة من التوصيات، 

التي قد تعتمد كمرجعية فكرية علمية التي يمكن من خلالها للباحث صياغة النظريات العامة 

 لدراسات مستقبلية في مجال تحليل الظواهر السياسية.

قابلية لإعتماد لها  ،جتماعية في أصلهااكظاهرة ختاما لهذا الموضوع تترائى الظاهرة السياسية 

 جل المناهج العلمية المطبقة في حقل العلوم الإجتماعية، مع مراعاة خصوصيتها السياسية، مما

ساء على صعيد المناهج التي سبق ذكرها  ،مداخل منهجية خاصة تميزهاو  أكسبها منطلقات

الإستبيان، مما يكسب و  سلفا أو حتى على مستوى أدوات البحث العلمي كالملاحظة، المقابلة

الدراسات السياسية الأكاديمية تمكينا في تحليل الظواهر السياسية وفق منهجية علمية أساسها 

الذي لا تشوبه و  التشخيص العلمي الصادق لجوانب الموضوع المدروسو  وضوعيةالمو  الدقة

 فريق معين.و  التأويلات المنحازة لفكرة مسبقة
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 ولالأحور الم

 العوامل المؤثرة في الظاهرة السياسية

 

 
أفرزته تفاعل  ،سياسيو  اديإقتصو  تشكل الظاهرة السياسية انعكاسا لواقع إجتماعي

بالخصوص في و  سلبا او إجابا في المجتمع،مباشر أو غير مباشر تؤثر بشكل من العوامل مجموعة

 تشكيل المواقف السياسية.

 ،إن المتتبع للتفاعلات السياسية يجدها تحدث في بيئة إجتماعية محركها الأساسي الإنسان

لصاق اولعل ،كان وجوده سابقا لوجود المجتمع سياسياو  يعتبر كائنا إجتماعيا هذا الأخير الذي

تكوين ما و  مبرره أنه ثمة دافع قوي للعيش بالجماعة البشرية ،الطبع الإجتماعي بالإنسان

 توزع الحقوقو  هالذي لا وجود له بدون سلطة سياسية تنظم إحتياجات أفراد،يسمى بالمجتمع

الصفة  عتبار الإنسان كائن سياسي فتلكاخص أما فيما ي المعنوية فيما بينهم؛و  القيم الماديةو 

تأكيد إلى  بالتالي نخلصو  المحكوم؛و  طار العلاقة القائمة بين الحاكماتجعله يتبوأ مركزا سياسيا في 

درجة إلى  النفسي للإنسانو  حقيقة علمية مفادها أن السياسة أصل متأصل في التكوين الشخصي

 ا.تلقيبه بالكائن السياسي كما سبق ذكره آنف

 نطلاقا من هذه التوطئة، تنحصر العوامل المؤثرة في الظاهرة السياسية في العناصر التالية:ا

 البيئة الجغرافية) (العامل الجغرافي  -1

إبن بيئته، فالأرض  علم الإجتماع بأن الإنسانو  أكدت التجارب العلمية في مجال علم النفس

 أو غير مباشر في الظاهرة السياسية، باعتبار المناخ وما يحتويه يؤثران بشكل مباشرو  وما عليها

فالتضاريس مثلا تؤثر في رسم معالم البيئة  ،أن هذه الأخيرة جزء من الظاهرة الإجتماعية

 السياسية وحتى الثقافية وذلك وفقا للجدول أدناه: و  الإقتصاديةو  الإجتماعية
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إجتماعيا يختلف تماما و  يبدو أن في الصحراء يتواجد واقعا سياسيا،ستقراء الجدولامن خلال 

فالوعي السياسي على سبيل المثال قد تنقص درجته كلما  ،عن مثيله في المناطق التلية الشمالية

ة من مراكز اتخاذ السبب في ذلك إبتعاد سكان الأقاليم الجنوبيو  الجنوبإلى  اتجهنا من الشمال

ونفس الشيءبالنسبة للثقافة السياسية للفرد فهي تختلف بين  ،القرار السياسي في العاصمة

الجنوب حث يظهر المواطن المقيم بالأراضي الشمالية أكثر تشبعا بالثقافة السياسية و  الشمال

 عكس المواطن الصحراوي.

الشمال أكثر كثافة سكانية عن أقاليم إن المتتبع لهذا العامل الجغرافي يستنتج بأن أقاليم 

الأمر الذي يزيد من حدة درجة التفاعل السياسي مقارنة بمناطق الجنوب، بسبب تلازم  ،الجنوب

من  ،الاجتماعية التي يطرحها هؤلاءو  الاقتصاديةو  ارتفاع عدد السكان بكثرة المطالب السياسية

تشكيل و  الأنظمة السياسية الحاكمة جهة أخرى للجغرافية التضاريسية تأثير وفضل في تكوين

إذ كثيرا ما يعزو نشأة هذه الأخيرة نتيجة لعوامل جغرافية حتمت عليها اتخاذ شكل  ،الدول

ونظرا لكونها من الناحية  معين من أشكال الدول المعروفة، فمثلا دولة الإمارات العربية المتحدة

كما أن السياسة  ،شكل دولة مركبةكان من المناسب أن تأخذ ،التضاريسية مجموعة من الجزر

الخارجية للدول تتحكم فيها العوامل الجغرافية، حيث يعتبر الموقع التضاريس سواء كان مطلا 

 على البحر أو داخليا، محددا قويا في رسم إطار يميز طبيعة النشاطات الاقتصادية (مصدر لثروة)

من منطلق أن السياسة  ،خرىوكذلك يوجه سياسة تعاملها الخارجي مع الدول الأ  للدولة

تشهر بهويتها في إطار و  الخارجية غالبا ما تتكون من عناصر ارتكازية تحافظ على سيادة الدول

سعي  –أي النظرية  –بها  الذي يقصد، و ما يسمى بالنظرية القومية المحددة لإقليم الدولة

إن كان  –الموقع الجغرافي لذلك كثيرا ما يساعد  ،أمنها القوميو  الدولة لحماية مجالها الحيوي

 ،سياسية مع أغلبية الدولو  عسكرية ،ثقافية ،إقتصادية ،في ربط علاقات دولية –استراتيجيا 

ولعل طبيعة  ،غير إستراتيجي ) القيام به( ستطيع دولة ذات موقع جغرافي صعبوهو مالا ت

 التل)(مناطق الشمال  مناطق الجنوب والصحراء

 متميزو  إجتماعي خاصو  واقع سياسي متميزو  تماعي خاصإجو  واقع سياسي

عدد سكان قليل يترتب عليه تفاعل 

 سياسي أقل حدة

كثافة سكانية كبيرة يترتب عنها تفاعل سياسي أكثر 

 حدة.

طقوس  تقاليد،(النسيج الإجتماعي 

 تماسكا.و  دينية) أخلاق أكثر انسجاما

) أخلاق ،طقوس دينية ،تقاليد(النسيج الإجتماعي 

 غير متجانس.
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إجتماعيا يختلف تماما و  يبدو أن في الصحراء يتواجد واقعا سياسيا،ستقراء الجدولامن خلال 

فالوعي السياسي على سبيل المثال قد تنقص درجته كلما  ،عن مثيله في المناطق التلية الشمالية

ة من مراكز اتخاذ السبب في ذلك إبتعاد سكان الأقاليم الجنوبيو  الجنوبإلى  اتجهنا من الشمال

ونفس الشيءبالنسبة للثقافة السياسية للفرد فهي تختلف بين  ،القرار السياسي في العاصمة

الجنوب حث يظهر المواطن المقيم بالأراضي الشمالية أكثر تشبعا بالثقافة السياسية و  الشمال

 عكس المواطن الصحراوي.

الشمال أكثر كثافة سكانية عن أقاليم إن المتتبع لهذا العامل الجغرافي يستنتج بأن أقاليم 

الأمر الذي يزيد من حدة درجة التفاعل السياسي مقارنة بمناطق الجنوب، بسبب تلازم  ،الجنوب

من  ،الاجتماعية التي يطرحها هؤلاءو  الاقتصاديةو  ارتفاع عدد السكان بكثرة المطالب السياسية

تشكيل و  الأنظمة السياسية الحاكمة جهة أخرى للجغرافية التضاريسية تأثير وفضل في تكوين

إذ كثيرا ما يعزو نشأة هذه الأخيرة نتيجة لعوامل جغرافية حتمت عليها اتخاذ شكل  ،الدول

ونظرا لكونها من الناحية  معين من أشكال الدول المعروفة، فمثلا دولة الإمارات العربية المتحدة

كما أن السياسة  ،شكل دولة مركبةكان من المناسب أن تأخذ ،التضاريسية مجموعة من الجزر

الخارجية للدول تتحكم فيها العوامل الجغرافية، حيث يعتبر الموقع التضاريس سواء كان مطلا 

 على البحر أو داخليا، محددا قويا في رسم إطار يميز طبيعة النشاطات الاقتصادية (مصدر لثروة)

من منطلق أن السياسة  ،خرىوكذلك يوجه سياسة تعاملها الخارجي مع الدول الأ  للدولة

تشهر بهويتها في إطار و  الخارجية غالبا ما تتكون من عناصر ارتكازية تحافظ على سيادة الدول

سعي  –أي النظرية  –بها  الذي يقصد، و ما يسمى بالنظرية القومية المحددة لإقليم الدولة

إن كان  –الموقع الجغرافي لذلك كثيرا ما يساعد  ،أمنها القوميو  الدولة لحماية مجالها الحيوي

 ،سياسية مع أغلبية الدولو  عسكرية ،ثقافية ،إقتصادية ،في ربط علاقات دولية –استراتيجيا 

ولعل طبيعة  ،غير إستراتيجي ) القيام به( ستطيع دولة ذات موقع جغرافي صعبوهو مالا ت

 التل)(مناطق الشمال  مناطق الجنوب والصحراء

 متميزو  إجتماعي خاصو  واقع سياسي متميزو  تماعي خاصإجو  واقع سياسي

عدد سكان قليل يترتب عليه تفاعل 

 سياسي أقل حدة

كثافة سكانية كبيرة يترتب عنها تفاعل سياسي أكثر 

 حدة.

طقوس  تقاليد،(النسيج الإجتماعي 

 تماسكا.و  دينية) أخلاق أكثر انسجاما

) أخلاق ،طقوس دينية ،تقاليد(النسيج الإجتماعي 

 غير متجانس.

 

ياسية التي تتخذها تأثيراتها المختلفة تشكل عامل موجه للمواقف السو  هذه العلاقات الدولية

عليه فقد ، و تخاذ القرار السياسيامدى استقلاليتها في و  محدد لمركزها في المجتمع الدوليو  الدولة

قتران السياسة بالجغرافيا يشكل في حافظة العلوم السياسية علما جديدا يتمثل في علم اأصبح 

 الجغرافية السياسية.

 العامل الإنساني -2

سياسي بالفطرة هذه الحقيقة العلمية و  الإنسان كائن إجتماعي يتفق علماء الإجتماع بان

: ﴿يا أيها الناس إنا سبق الله عز وجل أن أكدها في القرأن الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى 

 ﴾ )1(إن أكرمكم عند الله أتقاكم ،قبائل لتعارفواو  جعلناكم شعوباو  أنتيو  خلقناكم من ذكر

خلق من و  لناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة﴿يا ايها ا قوله تعالى كذلك :و

 كل هذا يؤكد بأن الإنسان يمثل الفاعل الأساسي ﴾،)2(زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

 المحرك الرئيسي للظواهر السياسية.و 

 العامل السيكولوجي -3

فالعديد  ،يةيكتسي العامل النفسي أهمية بالغة ضمن العوامل المؤثرة على الظاهرة السياس

انعكاسا لحالة نفسية يعيشها الأطراف الفاعلة و  الظواهر السياسية تكون نتيجةو  من المواقف

 –على سبيل المثال  - الديكتاتورية )(ولذلك يبدو أن ظهور أنظمة الحكم الاستبدادية  ،فيها

ائم ن الصراع القاإضافة لما سبق ف ،مركب نقص يعيشها الحاكمو  تعكس وجود نفسية معقدة

الواجب، إنما يكشف صراعا نفسيا داخليا لدى الإنسان بين و  الحرية أو الحقو  بين السلطة

بين غريزة ، و حبا في البقاءو  النزعة الاجتماعية التي تدفعه للإجتماع مع بني جنسه ضمانا لأمنهم

 الأنانية وحب الذات دون سواها .

 التقاليدو  القيم الاجتماعيةو  الإيديولوجية -4

 أسير لموروث ثقافي –أي الإنسان  –اء صفة الإجتماعية لطبع الإنسان يعني بأنه إن إعط

 بدرجة أدق أنه ضمن جماعة بشرية تربط بينها علاقات إجتماعية، و إيديولوجيو  إجتماعيو 

حيث يحتوى هذا الأخير على مجموعة من  ،هو ما يسمى بالمجتمعو  قواعد سلوك متفق عليهاو 

																																																													
 .13الآية  الحجرات،/ سورة 1
 .1الآية  / سورة النساء،2
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الإجتماعية التي تشكل ضوابط لتكوين الضمير الجماعي إلا ان هذه و  يةالسياسو  القيم الأخلاقية

 .)1(من وقت لأخر في نفس المجتمع و  الإيديولوجيات تختلف من مجتمع لأخرو  القيم

يصبح هؤلاء  ،ففي المجتمعات القبلية أين تكون الوحدة الإجتماعية متماسكة بين الأفراد

أن أي و  إجتماعية مشتركة لا يحيدون عنها،و  سياسيةو  دينيةو  مجبرون على إلتزام قيم أخلاقية

خرق لها يترتب عنه إقصاءا إجتماعيا كالطرد من القبيلة أو عقوبة جسدية تؤدي في بعض 

 القتل .إلى  الأحيان

 وفي خضم المد الديمقراطي المشهود حاليا ظهرت قيم متعددة ،أما في المجتمعات المعاصرة

، منها ما هي أخلاقية وبعضها إقتصادية مشكلة بذلك كلا قيميا متمايزة داخل المجتمع الواحدو 

 الإقتصاديو  تسعى كل واحدة في السيطرة على المجال السياسي ،ينشئ إيديولوجيات متعارضة

العامل الديني الذي إلى  الإشتراكية إضافةو  كالإيديولوجية الرأسمالية ،الإجتماعي للمجتمعو 

 ونمط تفكير مميز . ،يطرح نظاما لسلوك إجتماعي معين

إن تحديد مفهوم دقيق للنظام السياسي يرتبط منهجيا بالحديث في بداية الأمر عن مفهوم 

إنما و  طالما أن هذا المصطلح لا يقتصر استخدامه في العلوم السياسية فحسب،النظام في حد ذاته

نظام  ،ونيحيث يوجد عدة أنظمة كانظام الك ،الطبيعيةو  ثم تداوله في العلوم الفيزيائية

هذا الأخير الذي يؤكد  ،نظام تعاقب الليل والنهار وحتى نظام حياة الإنسان ،الفصول الأربعة

 .)2(تعالى و  جودية الله سبحانهو  دون أي شك

 لاو  الشيخوخة، تؤكد بأن خلق الإنسان لم يكن عبثاإلى  فسيرورة حياة الانسان من الطفولة

﴿يا أيها الناس إن كنتم في  غاية إلاهية لقوله تعالى :و  فوضويا، إنما وفقا لمنهج ونظام رباني

غير و  ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة

أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا إلى  نقر في الارحام ما نشاءو  مخلقة لنبين لكم

وترى  ،مر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاأرذل العإلى  أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد

 . )3(أنشأت من كل زوج بهيج و  الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء إهتزت وربت

																																																													
ختلفت القيم السياسية والإيديولوجية بين مرحلة حكم الحزب الواحد ومرحلة التعددية االجزائر  / فمثلا في1

 الحزبية. 
/ هناك النظرية النظامية التي تبرر وجود الله من خلال النظام المحكم لموكونات هذا الكون، فما تعاقب 2

لى وجود منظم له قوة التنظيم وهو الله الليل والنهار وتعاقب الفصول وحركة الأجرام السماوية إلا دليل ع
 سبحانه وتعالى.

 .05الآية  / سورة الحج،3
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الإجتماعية التي تشكل ضوابط لتكوين الضمير الجماعي إلا ان هذه و  يةالسياسو  القيم الأخلاقية

 .)1(من وقت لأخر في نفس المجتمع و  الإيديولوجيات تختلف من مجتمع لأخرو  القيم

يصبح هؤلاء  ،ففي المجتمعات القبلية أين تكون الوحدة الإجتماعية متماسكة بين الأفراد

أن أي و  إجتماعية مشتركة لا يحيدون عنها،و  سياسيةو  دينيةو  مجبرون على إلتزام قيم أخلاقية

خرق لها يترتب عنه إقصاءا إجتماعيا كالطرد من القبيلة أو عقوبة جسدية تؤدي في بعض 

 القتل .إلى  الأحيان

 وفي خضم المد الديمقراطي المشهود حاليا ظهرت قيم متعددة ،أما في المجتمعات المعاصرة

، منها ما هي أخلاقية وبعضها إقتصادية مشكلة بذلك كلا قيميا متمايزة داخل المجتمع الواحدو 

 الإقتصاديو  تسعى كل واحدة في السيطرة على المجال السياسي ،ينشئ إيديولوجيات متعارضة

العامل الديني الذي إلى  الإشتراكية إضافةو  كالإيديولوجية الرأسمالية ،الإجتماعي للمجتمعو 

 ونمط تفكير مميز . ،يطرح نظاما لسلوك إجتماعي معين

إن تحديد مفهوم دقيق للنظام السياسي يرتبط منهجيا بالحديث في بداية الأمر عن مفهوم 

إنما و  طالما أن هذا المصطلح لا يقتصر استخدامه في العلوم السياسية فحسب،النظام في حد ذاته

نظام  ،ونيحيث يوجد عدة أنظمة كانظام الك ،الطبيعيةو  ثم تداوله في العلوم الفيزيائية

هذا الأخير الذي يؤكد  ،نظام تعاقب الليل والنهار وحتى نظام حياة الإنسان ،الفصول الأربعة

 .)2(تعالى و  جودية الله سبحانهو  دون أي شك

 لاو  الشيخوخة، تؤكد بأن خلق الإنسان لم يكن عبثاإلى  فسيرورة حياة الانسان من الطفولة

﴿يا أيها الناس إن كنتم في  غاية إلاهية لقوله تعالى :و  فوضويا، إنما وفقا لمنهج ونظام رباني

غير و  ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة

أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا إلى  نقر في الارحام ما نشاءو  مخلقة لنبين لكم

وترى  ،مر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاأرذل العإلى  أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد

 . )3(أنشأت من كل زوج بهيج و  الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء إهتزت وربت

																																																													
ختلفت القيم السياسية والإيديولوجية بين مرحلة حكم الحزب الواحد ومرحلة التعددية االجزائر  / فمثلا في1

 الحزبية. 
/ هناك النظرية النظامية التي تبرر وجود الله من خلال النظام المحكم لموكونات هذا الكون، فما تعاقب 2

لى وجود منظم له قوة التنظيم وهو الله الليل والنهار وتعاقب الفصول وحركة الأجرام السماوية إلا دليل ع
 سبحانه وتعالى.

 .05الآية  / سورة الحج،3

 

بناء على هذه الآيات الكريمة فإن النظام قبل أن يكون مطلب إنساني هو حكمة إلاهية 

 وعليه فما المقصود بالنظام ؟ ،تعالىو  أقرها الله سبحانه

مترابطة فيما بينها ترابطا عضويا و  في مفهومه العام مجموعة عناصر متفاعلةيقصد بالنظام 

 ،تحول في النظام ككلإلى  ووظيفيا، بشكل يجعل إحداث أي تعديل في أحد تلك العناصر يؤدي

كما ان زرع أحد  ،فمثلا مرض أحد أعضاء جسم الإنسان ينجم عنه اختلال في النظام البيولوجي

و هو ما يفسر وجود انظمة ،ان قد يرفضه هذا الاخير كونه غريبا عنهالأعضاء في جسم الإنس

أخرى مفتوحة لها قابلية الإنفتاح على البيئة التي و  مغلقة تنفر من التكيف مع عناصر تدخلها،

 تحيط بها .
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 ثانيالحور الم

 النظام السياسي تحليل

 

 
بيعتها في نوعين رئيسيين ط تنحصر الأنظمة بالإختلاف طار فكري مرجعي عام،اكو  بداية 

يكون النظام في حالة تفاعل مستمر مع  ،الشيوع حالياو  كثيرة التواجد مفتوحةهما أنظمة 

حيث يعمل بصفة مستمرة وآلية في إعادة بناء توازنه الداخلي كلما  ،التي يتواجد بها البيئة

عليه تسمية  )1(المؤسسات)، وهو ما يطلق(على مستوى الأدوار أو البنى  ظهرت اضطرابات

 بعدم تأثرهاتميز تمغلقة أنظمة و  )،cybernétiqueالنظام السيبرنتيقي (الأنظمة ذاتية الإنتظام 

مؤثرات إلى  كأن يتشكل حاجزا يعزل هذا الأخير من التعرض ،الخارجيةالعوامل البيئية ب

لوسائل  السريعو  رة الوجود حاليا بحكم التطور المستمرذنا وهي ،مصدرها البيئة الخارجية

 الاتصال .و  النقل

يحق التساؤل عن  ،بإعتبار النظام السياسي جزءا من النظام بشكل عام، و إنطلاقا مما سبق

 ؟ جودهو مبرراتيقوم بها ؟ وما هي  وظائف؟ وهل ثمة  تفاعله؟ وكيف يتم  مدلوله

 النظام السياسي تعريف -1

 ا، بحكم المنطلقات النظريةأثار البحث عن مفهوم للنظام السياسي جدلا معرفيا كبير  

التنفيذية،  ،التشريعية(الإيديولوجية لكل باحث، فمنهم من ربطه بالمؤسسات الحكومية و 

مؤسساتها؛ غير أن و  ثلة رأت فيه قيم الدولة، و عتبروه مرادفا لنظام الحكماآخرون و  القضائية)،

 النظام السياسي : تجاهين عامين لمفهوماهذا الإشكال البادي على مستوى التعريف أبرز 

 المعنى التقليدي الضيق -أ

ما يتضمنه من تنظيم على ، و يرتبط النظام السياسي وفق المفهوم التقليدي بنظام الحكم

، على صعيد المؤسسات الدستورية المجسدة لها، و العلاقة بينهاو  مستوى السلطات العامة الثلاث

																																																													
 .thermostat/ من الأمثلة عن الأنظمة ذاتية الانتظام جهاز مثبت الحرارة 1
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 بيردو جورجيه الباحث الفرنسي لاواجبات المواطن ؛ وهو ما أشار و  حتى فيما يخص حقوقو 

george BURDEAU " نه يقصد به كيفية ممارسة السلطة ا 1حين عرف النظام السياسي بقوله

 في الدولة".

 المعاصرو  المعنى الواسع-ب

يصبح مدلول النظام السياسي يرتبط بدائرة أوسع من دائرة نظام  ،وفق الإتجاه المعاصر 

 ،النسق الإجتماعي ،أنساقا أخرى كالنسق الإقتصادي ،خيرضافة لهذا الأ افهو يحتوي  ،الحكم

 موريس ديفرجيكذلك النسق الإيديولوجي ؛ وهنا يؤكد الباحث و  النسق الأخلاقي

MAURICE Duverger " :مجموع الحلول  أي النظام السياسي ـ -نه ا هذا المعنى بقوله

 2جتماعية معينة".اتنظيمها في هيئة و  اللازمة لمواجهة المشاكل التي يثيرها قيام الهيئات الحاكمة

 فقد عرف النظام السياسي بقوله :  JEAN Louisأما الباحث الفرنسي جان لويس  

Ensemble des » éléments d’ordre ideologique, institutionnel et sosiologique qui 

concourent à former le gouvernement. »3  

شتركت في تكوينها مجموعة اياسي حسبه يجسده تواجد حكومة ن وجود النظام الساوبالتالي ف

الإجتماعي، ومايحتويه من قيم معيارية و  من العناصر مستلهمة من النظام الإيديولوجي، المؤسساتي

قوامها مشروطية توفر أربع  ،توطين حدودا معرفية للنظام السياسيو  تنظم السلوك السياسي

 DOMINIQUEيمي الفرنسي دومنيك شانيوياندمكونات أساسية حصرها الباحث الأكاد

 Chagnolland :4في الآتي 

 Principe de légitimitéمبدأ المشروعية  –

  Structure des institutions هيكلة المؤسساتو  بنية –

  Système de partisالنظام الحزبي  –

  La forme et le role de l’etatدور الدولة و  شكل –

ث عن مفهوم النظام السياسي يستوجب منهجيا عرض مجموعة من ن الحديا على العموم

 التعاريف الإجتهادية لمجموعة من علماء السياسة نذكر منهم :

																																																													
ستراتيجية اثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة: دراسة معاصرة في / 1
 .21ص ،2004مان:دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،دارة السلطة. عا
 .22ص المرجع نفسه،/ 2

3/ DOMINIQUE Chagnolland, science politique. paris :edition Dalloz, 2004, p70.   
4/ IDEM  
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 بيردو جورجيه الباحث الفرنسي لاواجبات المواطن ؛ وهو ما أشار و  حتى فيما يخص حقوقو 

george BURDEAU " نه يقصد به كيفية ممارسة السلطة ا 1حين عرف النظام السياسي بقوله

 في الدولة".

 المعاصرو  المعنى الواسع-ب

يصبح مدلول النظام السياسي يرتبط بدائرة أوسع من دائرة نظام  ،وفق الإتجاه المعاصر 

 ،النسق الإجتماعي ،أنساقا أخرى كالنسق الإقتصادي ،خيرضافة لهذا الأ افهو يحتوي  ،الحكم

 موريس ديفرجيكذلك النسق الإيديولوجي ؛ وهنا يؤكد الباحث و  النسق الأخلاقي

MAURICE Duverger " :مجموع الحلول  أي النظام السياسي ـ -نه ا هذا المعنى بقوله

 2جتماعية معينة".اتنظيمها في هيئة و  اللازمة لمواجهة المشاكل التي يثيرها قيام الهيئات الحاكمة

 فقد عرف النظام السياسي بقوله :  JEAN Louisأما الباحث الفرنسي جان لويس  

Ensemble des » éléments d’ordre ideologique, institutionnel et sosiologique qui 

concourent à former le gouvernement. »3  

شتركت في تكوينها مجموعة اياسي حسبه يجسده تواجد حكومة ن وجود النظام الساوبالتالي ف

الإجتماعي، ومايحتويه من قيم معيارية و  من العناصر مستلهمة من النظام الإيديولوجي، المؤسساتي

قوامها مشروطية توفر أربع  ،توطين حدودا معرفية للنظام السياسيو  تنظم السلوك السياسي

 DOMINIQUEيمي الفرنسي دومنيك شانيوياندمكونات أساسية حصرها الباحث الأكاد

 Chagnolland :4في الآتي 

 Principe de légitimitéمبدأ المشروعية  –

  Structure des institutions هيكلة المؤسساتو  بنية –

  Système de partisالنظام الحزبي  –

  La forme et le role de l’etatدور الدولة و  شكل –

ث عن مفهوم النظام السياسي يستوجب منهجيا عرض مجموعة من ن الحديا على العموم

 التعاريف الإجتهادية لمجموعة من علماء السياسة نذكر منهم :

																																																													
ستراتيجية اثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة: دراسة معاصرة في / 1
 .21ص ،2004مان:دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،دارة السلطة. عا
 .22ص المرجع نفسه،/ 2

3/ DOMINIQUE Chagnolland, science politique. paris :edition Dalloz, 2004, p70.   
4/ IDEM  

 

 ستوناتعريف دافيد  -أ

ستون مجموعة من الظواهر التي تكون نظاما ايجسد النظام السياسي حسب وجهة نظر 

في مقدمتها و  النشاطات السياسيةعلى انها ظواهر ذات صلة ب فرعيا من النظام الإجتماعي،

المجال الذي و  التأكيد بأن حدود النظام السياسي تتماشىإلى  وبالتالي يصل أستون ،تنظيم الحكم

 )1(تصدر فيه القرارات المنظمة للمجتمع .

 تعريف جابريل الموند -ب

يع يعرف ألموند من جهته النظام السياسي بأنه نظام يتضمن التداخلات المتواجدة في جم

بواسطة إستخدام القوة الإجبارية الشرعية أو  ،من خلالها الوظائف والتي يقدم ،المجتمعات

 التهديد بإستخدامها.

 تعريف هارولد لا سويل -ج

أصحاب هذا النفوذ على أساس مفهوم و  يرى لاسويل بأن النظام السياسي ينعكس في النفوذ

 القوة مفسرة بالجزاء المتوقع .

يمكن حصرها في  ،يفات السابقة يظهر وجود قواسم مشتركة فيما بينهامن خلال عرض التعر

 الآتي: 

 اعتبار النظام السياسي جزءا من النظام الإجتماعي الكلي . -

 إصدار القرار السياسي .و  اسلوب في فرض الطاعةو  إعتماد القوة والنفوذ أداة -

 الثواب أو العقاب).(الأفراد  إستخدام هذه القوة ينبغي أن يكون مصحوبا بتوقيع جزاء على -

																																																													
 .126ت)، ص -الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة، (ب / محمد نصر مهنا، النظرية السياسية والسياسية المقارنة.1



الوسيط في علم السياسة والقانون الدستوري

60
 

 

 ترسيمة توضيحية لعمل النظام السياسي حسب ألموند

  تحليل النظام السياسي -2

أثارت مسألة البحث في النظام السياسي إشكالا كبيرا لدى العديد من علماء السياسة، لاسيما 

خطط لعمليات جابريل ألموند اللذان كانا لهما الفضل في رسم مو  عند كلا من دافيد أستون

نطاق هذا النظام و  بمعنى أدق تحديد معالم،التفاعل القائمة بين النظام السياسي وما يحيط به

 الخارجي له.و  آليات التفاعل الداخلي، و السياسي

 ستوناتحليل النظام السياسي عند دافيد  /2-1

ظرية ينطلق دافيد أستون في خضم تحليله للنظام السياسي من عدة مبادئ أو مسلمات ن

 في الآتي: يمكن حصرها

* اعتبار النظام السياسي نظاما مفتوحا بحكم أنه متواجد في محيط بيئي يتفاعل مع 

وهو بذلك يهتم بالتفاعل الخارجي دون أن  ،مكوناته تفاعلا مستمرا في إطار علاقة تأثير متبادل

 يعطي للتفاعل الداخلي نصيبا في تحليله.
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 ترسيمة توضيحية لعمل النظام السياسي حسب ألموند

  تحليل النظام السياسي -2

أثارت مسألة البحث في النظام السياسي إشكالا كبيرا لدى العديد من علماء السياسة، لاسيما 

خطط لعمليات جابريل ألموند اللذان كانا لهما الفضل في رسم مو  عند كلا من دافيد أستون

نطاق هذا النظام و  بمعنى أدق تحديد معالم،التفاعل القائمة بين النظام السياسي وما يحيط به

 الخارجي له.و  آليات التفاعل الداخلي، و السياسي

 ستوناتحليل النظام السياسي عند دافيد  /2-1

ظرية ينطلق دافيد أستون في خضم تحليله للنظام السياسي من عدة مبادئ أو مسلمات ن

 في الآتي: يمكن حصرها

* اعتبار النظام السياسي نظاما مفتوحا بحكم أنه متواجد في محيط بيئي يتفاعل مع 

وهو بذلك يهتم بالتفاعل الخارجي دون أن  ،مكوناته تفاعلا مستمرا في إطار علاقة تأثير متبادل

 يعطي للتفاعل الداخلي نصيبا في تحليله.

 

في صورتين،  يئة يتلقى النظام السياسي مجموعة من المدخلاتاثناء عملية التفاعل مع الب* 

التأييد و  ثانيهما الدعمو  أحدهما مطالب تضع النظام السياسي في موقف يفرض الإجابة عليها،

 الذي يساعد في تعزيز مركز النظام السياسي.

* يرى أستون أن هدف أي نظام سياسي هو البحث في إيجاد الآليات التي تساعده على 

بمعنى آخر كيف يستطيع النظام اليساسي ان يحافظ على توازنه  ،التكيفو  الاستمراريةو  لبقاءا

 من ضغوط؟ رغم ما يتلقاه

 تفاعلات النظام السياسي -أ

ستون بأن النظام السياسي يعرف ايرى  ،نطلاقا من مسلمة أن النظام السياسي نظاما مفتوحاا

  ملامحه في شكلين :حالة تفاعل مستمر مع بيئته الخارجية، تتجلى

 المدخلات -أولا

النظام السياسي من بيئته سواء كانت في شكل مطالب أو إلى  يقصد بها مختلف ما يصل

 دعم .و  تأييد

 * المطالب

النظام السياسي في شكل مطالب أو إلى  الرغبات التي يوجهها الأفرادو  و هي كل الاحتياجات

تعويض عن كوارث طبيعية و  ادية كطلب سلعاو م(كالعدالة)، طلبات سواء كانت معنوية 

بالتنظيم على أن تطرح هذه المطالب في إطار قنوات ووسائل اتصال ضمن مايسمى ،مثلا

احزاب سياسية، جماعات  ،الذي يتمثل في مختلف المؤسسات الإجتماعية من جمعيات البنيوي

بحكم مركزهم بحق الأعيان الذين يمتازون و  المراكز الاجتماعية كالنواب و ذووا،ضاغطة

 مؤسسات النظام السياسي.إلى  استخدام القنوات الرسمية في إيصال مطالب الأفراد

الذي يرتبط أساسا في تأصيل أو اكتساب قيم ثقافية مقتبسة التنظيم الثقافي إلى  بالإضافة 

 تهايتم بمقتضاها التمييز بين مطالب يمكن تلبي ،من مستوى الثقافة السياسية لأفراد المجتمع

؛ مع العلم أن وجود مثل هذه  مطالب يستحيل تحقيقها بمعنى العقلانية في طرح المطالبو 

المطالب المختلفة تشكل ضغوطا على النظام السياسي، تتفاوت من حيث طبيعتها فمنها ما هو 

حرجا في أحيان كثيرة على المفاضلة بين المطالب و  تجعل النظام السياسي مجبرا ،آخر كيفيو  كمي

 راد تلبيتها من تلك المرفوضة.الم

 التأييدو  * الدعم

طالما  ،نه صورة ثانية للمدخلات تكاد تكون ايجابية من جهة نظر فاعلي النظام السياسيا

أنها تساعد هذا الأخير على البقاء واقفا رغم الهزات التي يتعرض إليها ؛ وقد يأخذ هذا الدعم 
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عسكرية لمناهضة و  مدنيةو  جمعات حزبيةتشكيل ت ،أشكالا متعددة كالمسيرات المساندة

التنشئة السياسية ) لترسيخ (كذلك خلق قيم سياسية جديدة  ،الطرف المناوئ للنظام السياسي

التمرد إلى  مدى شرعية النخبة الحاكمة أو الأسرة المالكة أو رفض المواطن للعصبيات التي تدع

 على السلطة الحاكمة.

 المخرجات -ثانيا

 يباشر عملية -على حسب منطق استون -الاستمرارية يجعل النظام السياسي و  إن دافع البقاء

في بعضها و  إصدار مجموعة قرارات في شكل مخرجات، يكون بعضها استجابة لمطالب تلقاها سابقاو 

هي ، و المساندة التي لقيها من بعض الجماعات في المجتمعو  مكافأة لأشكال الدعمو  الآخر تشجيعا

على منح قانون أساسي خاص  طبيعتها، كأن يقدمو  تفاوت من حيث درجتهاتو  استجابات تختلف

 المنح) .و  رفع الاجور(أو مادية  رد الاعتبار لفئة ما)(أو منح امتيازات رمزية  ،بفئة مهنية

قرارات سياسية ينعكس عنها اثناء تطبيقها  –ستون احسب  –كل هذه المخرجات تشكل 

فئات متقاربة من حيث الإنشغال و  جماعاتإلى  المجال في البيئة مطالب جديدة كونها تفتح

بالتالي تعاد و  إمتيازاتو  مع الجماعة التي ثم تلبية مطالبها، لأن تطالب هي الأخرى بمطالب

 حركية التفاعل من جديد على نفس الوثيرة.

 تحليل النظام السياسي عند جابريل ألموند -/2-2

رتباطا وثيقا بحجم االنظام السياسي، يرتبط  يعتبر ألموند أن مسالة تقييم مدى فعالية

 المخرجات التي تحدث في إطار عملية التفاعل ثلاثية الأبعاد بين النظام السياسيو  المدخلات

وأخيرا  ،في البيئة الداخلية بينه وبين الفئات الإجتماعية المتواجدة، و النخبة الحاكمة)(ذاته و 

ذ من خلال تلك التفاعلات يمكن ا ،البيئة الدولية)( تفاعله مع النظم السياسية المنتشرة دوليا

ستطاعة النظام السياسي في الإستجابة للمطالب الموجهة إليه، فكلما كان له قدرة في اقياس مدى 

تلبية المطالب كلما تقوى مركزه وزاد شأنه، وفي حالة العكس ينعكس ذلك سلبا على بنية 

 الاقتصاديةو  العجز، أمام المتغيرات السياسيةو  الجمودو  مؤسساته ووظائفها فيكتنفها اللااستقرار

لتحليل عمل و  إنهياره؛و  مما ينذر في حالات كثيرة بأفول هذا النظام ،الاجتماعية الحاصلةو 

 القدرة .و  النظام السياسي يركز ألموند على متغيرين إثنين هما البيئة

 البيئة -أ

وهو بذلك لا يختلف عن  ،ى خارجيةأخر و  قسمين بيئة داخليةإلى  ألموند البيئة يقسم

حيث يرى ألموند بان هاتين  ،البيئة الخارجية)و  ستون في نظرته للعامل البيئي(البيئة الداخليةا

 تأييد .و  تأخذ شكلين : مطالب IMPUTSالبيئتين يصدر عنها مجموعة من المدخلات 
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 المطالب -أولا 

المواطن كان تكون مطالب من الإهتمامات التي يرغب فيها و  وهي مختلف الإحتياجات

الأسرة و  أو من أصل إجتماعي في إطار تنظيم علاقات العمل ،الخدماتو  طبيعة مادية كالسلع

وقد تأخذ صفة سياسية كالمطالبة بالمشاركة في وضع السياسات  ،الإجتماعي) (بمعنى السلوك

 . عيةالرموز الإجتماو  كما يمكنها ان تكون هذه المطالب رمزية كالقيم ،العامة

 التأييد -ثانيا

 يقصد به كل سلوك يقوم به المواطن من شأنه أن يؤكد سياسة النظام السياسي المتبعة

 :وللتاييد أيضا أشكالا نذكر منها ،إستمراريتهو  يقوي مركزه، ويساند بقائهو

 بشريةو  تأييد من طبيعة مادية *

لتزام المواطن بدفع ابشريا، كو  في هذا المستوى يتحقق للنظام السياسي دعما ماديا

 القيام بالأعمال التطوعية .إلى  أداء الخدمة العسكرية بالإضافة، و مستحقاته الضريبية

 تأييد من طبيعة معنوية *

 ،القيم الضابطة للسلوك داخل المجتمعو  حترام القوانين المنظمةاالقصد به أن يقوم الفرد ب

كما  ،لسياسة العامة التي يقوم بها النظامحيث يأخذ التأييد شكل المساندة السياسية لبرامج ا

 تاريخها النضالي).و  زعمائها(حترام أو تقدير لرموز السلطة العامة ايمكنه أن يكون في شكل 

 القدرة  -ب

حيث تعكس  ،تمثل القدرة عاملا مهما في قياس درجة إستجابة النظام السياسي للمطالب

ثل في مختلف السياسات التي تجسد قرارات التي تتمو  حجم المخرجات التي تنتجها مؤسساته،

إتخذها النظام السياسي كردود على المطالب التي تلقاها من الفئات المجتمعية،و التي تعبر من 

 – أي القدرة –والتي يمكن حصرها  ،التحكم في الأداءو  جهة أخرى عن مدى قدرته في الإستجابة

 .في خمس صور 

  القدرة الإستخراجية -أولا

مادية و  بها مدى إستطاعة النظام السياسي على إستغلال ما لديه من موارد بشرية المقصود

دعم إلى  ومن ثمة تحويلها ،إجتماعية سواء على الصعيد الداخلي المحلي او الدوليو  إقتصادية

وهي  ،الدعمو  حيث تكمن القدرة في هذه الحالة في إستخراج تلك الموارد ،مادي لسياساته

مؤثر سلبي إن لم يحسن النظام أدنها؛ فمثلا إذا فشل النظام إلى  قد تتحولعملية ليست سهلة ف

أو إذا منح إمتيازات لسكان الشمال  في تحديد الفئة الإجتماعية التي تتحمل عبء الضرائب

وعليه لا بد من  ،ردود فعل سلبية من الأفرادإلى  على حساب سكان الجنوب يؤدي لا محالة
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لك الأخذ بعين الاعتبار الظرف الزمني المناسب لإصدار القرار كذ و  الحرص في هذا الجانب،

ضرورة حسن إنتقاء الوسائل المناسبة التي يستخدمها إلى  إضافة ،السياسي أو السياسة المعتمدة

الجيش أو و  كأن يستخدم وسائل القمع الشرعي كالشرطة،النظام السياسي للحصول على الموارد

مكافأة مادية مثل و  أو يقدم تشجيعات ،الخطابات الوطنيةو  مإستخدام الدعاية ووسائل الاعلا 

 أرامل الشهداء التي يلتزم بها النظام السياسي الجزائري أتجاه هذه الفئة.و  منح للمجاهدين

 القدرة التنظيمية  -ثانيا

ظيفة إجتماعية تتمثل في ضبط السلوك الإجتماعي، بمعنى تنظيم و  للنظام السياسي

ستخدام اطار االنظام العام في و  الجماعات داخل المجتمع لتوفير الأمنو  ادالعلاقات بين الأفر 

 آليات الضبط الإجتماعي كوضع نصوص قانونية لمواجهة الجريمة .

فالنظام السياسي يتدخل على  ،و للوظيفة التنظيمية مجالات عدة لها صلة بحياة الانسان

بين و  في طبيعة العلاقات القائمة بينه ثقافي، يراه يمس أو يؤثر جتماعي،اقتصادي، اكل صعيد 

ففي الدول  ،وهو في هذه العملية يتدخل في إطار حدود ترسمها الأيديولوجية المتبعة ،المواطن

تقوم و  تحتكر الدولة معظم الوظائف الإجتماعية -على سبيل المثال -ذات النهج الإشتراكي

 ،ن كالرقابة الصارمة على الصحفضوابط على سلوك المواطو  فرض قيودإلى  الأجهزة الحكومية

 تقييد حركة التنقل .و  التعبيرو  منع حرية الرأي

 القدرة التوزيعية -ثالثا

القيمية و  تقسيم الامتيازات الماديةو  يقصد بها مدى إستطاعة النظام السياسي في توزيع

بتوزيع  حيث يصبح النظام السياسي في هذه الحالة مطالب ،الإجتماعية) على الأفراد المراكز(

وهنا ينبغي على النظام السياسي أثناء  ،القيم المرغوبة توزيعا عادلا بعيدا عن كل تمييز طبقي

 المكاني .و  الظرف الزمانيو  النوعيو  أداء هذه الوظيفة مراعاة العامل الكمي

ما ينعكس عنها من إلى  إنطلاقا مما سبق تبدو القدرة التوزيعية ذات اهمية كبيرة بالنظر

ومستوى تحقيق هذه  ،طالما أنه بالإمكان قياس درجة ،س بجوهر العدالة الإجتماعيةآثار تم

الفئات المستفيدة منه.وهنا و  تحليل مجالات الإنفاق الحكوميو  الاخيرة من خلال دراسة

وتأكيدا لأهمية هذه القدرة التوزيعية يمكن الإشارة بأن العديد من الأنظمة السياسية العربية 

الأمر الذي شكل عجزا وظيفيا  ،ظام السياسي الجزائري لازالت تعاني أزمة توزيعبما في ذلك الن

زدياد درجة عدم مشروعيته بسبب أن الأفراد أضحت تترسخ لديهم او  للنظام السياسي القائم

 القيم المادية.و  حتى الخدماتو  مناصب الشغلو  تدريجيا بأن ثمة لاعدالة في توزيع الثروة

 



65

المحور الثاني : تحليل النظام السياسي

 

لك الأخذ بعين الاعتبار الظرف الزمني المناسب لإصدار القرار كذ و  الحرص في هذا الجانب،

ضرورة حسن إنتقاء الوسائل المناسبة التي يستخدمها إلى  إضافة ،السياسي أو السياسة المعتمدة

الجيش أو و  كأن يستخدم وسائل القمع الشرعي كالشرطة،النظام السياسي للحصول على الموارد

مكافأة مادية مثل و  أو يقدم تشجيعات ،الخطابات الوطنيةو  مإستخدام الدعاية ووسائل الاعلا 

 أرامل الشهداء التي يلتزم بها النظام السياسي الجزائري أتجاه هذه الفئة.و  منح للمجاهدين

 القدرة التنظيمية  -ثانيا

ظيفة إجتماعية تتمثل في ضبط السلوك الإجتماعي، بمعنى تنظيم و  للنظام السياسي

ستخدام اطار االنظام العام في و  الجماعات داخل المجتمع لتوفير الأمنو  ادالعلاقات بين الأفر 

 آليات الضبط الإجتماعي كوضع نصوص قانونية لمواجهة الجريمة .

فالنظام السياسي يتدخل على  ،و للوظيفة التنظيمية مجالات عدة لها صلة بحياة الانسان

بين و  في طبيعة العلاقات القائمة بينه ثقافي، يراه يمس أو يؤثر جتماعي،اقتصادي، اكل صعيد 

ففي الدول  ،وهو في هذه العملية يتدخل في إطار حدود ترسمها الأيديولوجية المتبعة ،المواطن

تقوم و  تحتكر الدولة معظم الوظائف الإجتماعية -على سبيل المثال -ذات النهج الإشتراكي

 ،ن كالرقابة الصارمة على الصحفضوابط على سلوك المواطو  فرض قيودإلى  الأجهزة الحكومية

 تقييد حركة التنقل .و  التعبيرو  منع حرية الرأي

 القدرة التوزيعية -ثالثا

القيمية و  تقسيم الامتيازات الماديةو  يقصد بها مدى إستطاعة النظام السياسي في توزيع

بتوزيع  حيث يصبح النظام السياسي في هذه الحالة مطالب ،الإجتماعية) على الأفراد المراكز(

وهنا ينبغي على النظام السياسي أثناء  ،القيم المرغوبة توزيعا عادلا بعيدا عن كل تمييز طبقي

 المكاني .و  الظرف الزمانيو  النوعيو  أداء هذه الوظيفة مراعاة العامل الكمي

ما ينعكس عنها من إلى  إنطلاقا مما سبق تبدو القدرة التوزيعية ذات اهمية كبيرة بالنظر

ومستوى تحقيق هذه  ،طالما أنه بالإمكان قياس درجة ،س بجوهر العدالة الإجتماعيةآثار تم

الفئات المستفيدة منه.وهنا و  تحليل مجالات الإنفاق الحكوميو  الاخيرة من خلال دراسة

وتأكيدا لأهمية هذه القدرة التوزيعية يمكن الإشارة بأن العديد من الأنظمة السياسية العربية 

الأمر الذي شكل عجزا وظيفيا  ،ظام السياسي الجزائري لازالت تعاني أزمة توزيعبما في ذلك الن

زدياد درجة عدم مشروعيته بسبب أن الأفراد أضحت تترسخ لديهم او  للنظام السياسي القائم

 القيم المادية.و  حتى الخدماتو  مناصب الشغلو  تدريجيا بأن ثمة لاعدالة في توزيع الثروة

 

 

 يةالقدرة الرمز -رابعا

إحياء و  تنحصر في مقدرة النظام السياسي في المحافظة على رموزه التاريخيه كتمجيد الزعماء

، ومكافأة الرجال الذين صنعوا مجد الدولة ،العناية بالآثار القوميةو  الثوريةو  الاعياد الوطنية

عتبر حيث يكون هنالك كم م ،في هذا الإطار يلعب الإتصال دورا مهما في إنجاح هذه الوظيفةو 

الدولية، لكي يحافظ على مركز الدولة كالأعلام و  من الرموز يتدفق في إتجاه البيئة الداخلية

 ،الاستعراضات العسكرية ومنح العطل الوطنية ...إلخو  الشعاراتو  الأناشيد الحماسيةو  الوطنية

 كل هذه الوسائل تساعد في تدعيم الرصيد السياسي للنظام السياسي لدى الرعية.

 القدرة الاستجابية  -خامسا

 المقصود بها إستطاعة النظام السياسي في الإستجابة للمطالب الآتية من البيئتين الداخلية

 ،حيث تكون إستجابة مباشرة أو غير مباشرة ،المخرجاتو  في إطار معادلة المدخلات الخارجيةو 

 .اللامبالاةو  ة بالقبول أو الرفضوقد تكون الإستجاب

 اسي وظائف النظام السي -3

نتيجة مهمة مفادها أن بقاء النظام إلى  لقد وصلنا من خلال تحليل تفاعل النظام السياسي

هذا الدور لا يعد أن يكون له  ،السياسي مرتبط بإستمرارية أدائه لدوره الذي وجد من أجله

علاقة بمختلف الوظائف التي تلازمت ووجوده، كمؤسسة أنيط بها تنظيم العلاقات الإجتماعية 

وعليه ووفقا للمنهج الوظيفي فإن بقاء المؤسسة مرهون بإستمرارية أدائها  ،تفاعلة بين الافرادالم

 لوظائفها التي خلقت من أجلها .

الذين  التعرض لأفكار ألموند وباولإلى  ولعل الحديث عن وظائف النظام السياسي يقودنا

النظام السياسي، أولاها  كانا لهما الفضل في تحديد مجموعتين من الوظائف التي يقوم بها

 ثانيتها وظائف على مستوى المخرجات.، و وظائف تتم على مستوى المدخلات

 وظائف على مستوى المدخلات -/3-1

التعبير  :لتزام النظام بأداء ثلاث عمليات مهمة هي اتنحصر الوظائف على هذا المستوى في 

أخيرا ، و تنفيذ القواعد ،اعد التنظيمية، صنع القو .الإتصال السياسي ،عن المصلحة، تجميع المصالح

 الإلتزام بها.و  القواعدإلى  الاحتكام

ينبغي على النظام السياسي أن يوفر كل  ،: في إطار هذه العملية التعبير عن المصلحة -أ

 ،مطالبهمو  المؤسسات الكفيلة بأن تسهل على الأفراد التعبير عن إحتياجاتهمو  القنواتو  الأدوات

المؤسسات يساعد النظام السياسي على تحديد إطار شرعي و  القنواتو  لأدواتفخلق مثل هذه ا

العنف التي غالبا ما تلجأ إليها الجماهير إن لم تجد و  للتعبير، مما يقلص من خطورة الفوضى
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لذا يصبح النظام السياسي  ،ويحول دون شبح عدم الإستقرار السياسي ،فضاء للتعبير عن مطالبها

المسيرات و  القوانين) التي تسهل عملية المظاهرات( النظم القانونيةمطالب مثلا بتوفير 

 .كذلك الإضراباتو  العمومية

تعكس هذه العملية قدرة النظام السياسي على جمع المطالب  تجميع المصالح: -ب

طار رسم اوتجميعها في شكل مجموعات تقلل من التناقض القائم بينها في  ،الجماهيرية المختلفة

توفق بين المصالح المختلفة) ؛ هنا ( سياسية بديلة) أو توفيقية قرارات(ة بديلة سياسات عام

التجميع في مؤسسة و  أن هناك من الحالات ما يتم الجمع بين عمليتي التعبيرإلى  ينبغي الإشارة

فمن جهة يتلقى مطالب  ،كأن يضطلع مثلا شيخ القبيلة بأداء الوظيفتين معا ،إجتماعية واحدة

وهي الكيفية ذاتها التي يقوم  ،ثم يبلورها في بدائل تأخذ شكل القرارات ،شغالاتهمانو  قبيلته

 ،أما في الأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية،بها الحزب الحاكم في الأنظمة السياسية الشمولية

ففي الوقت الذي تقوم جماعات الضغط بالتعبير عن المصالح ،تقسم العمليتين بين مؤسستين

 في مطالب . تجسيدهاو  حزب السياسي تجميعهايتولى ال

في وجود شبكة معلوماتية يتم من  ،تنحصر وظيفة الإتصال السياسي : الإتصال السياسي -ج

السياسي فيما يتعلق  النظام مؤسسات تسلمها منو  نقل المعلومات السياسيةو  خلالها بث

 WOODWARDدواردوو  و DENTEN دانتون هو ما يؤكده الباحثينو  بالشؤون السياسية،

ومن  ،السلطة الرسميةو  بنظرتهما للإتصال السياسي " مناقشة عامة حول توزيع الموارد العامة،

المكافآت الرسمية، و  قانونية،و  تنفيذيةو  صدار قرارات تشريعيةايمثلونها ممن يملكون صلاحيات 

 .1أو العقوبات التي تقرها الدولة في شكل أو آخر"

 لمخرجاتوظائف على مستوى ا /3-2

تنحصر وظائف النظام السياسي على مستوى مخرجاته في ثلاث هي: صنع القواعد 

 الإلتزام بها.و  القواعدإلى  أخيرا الاحتكام، و تنفيذ القواعد ،التنظيمية

طار الوظيفة التنظيمية للنظام السياسي، يقوم هذا الأخير ا:في  صنع القواعد التنظيمية -أ

تضبط العلاقات التفاعلية فيما بينهم غلى و  ك الإجتماعي للأفرادبخلق قواعد تنظم تنظم السلو 

 حتى السياسية.و  الثقافية ،الإقتصادية ،مختلف الأصعدة الإجتماعية

																																																													
/ عبد الغفار رشيد القصبي، الإتصال السياسي والتحول الديمقراطي. القاهرة: كلية الإقتصاد والعلوم 1

 .23ص ،2007السياسية،
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المحور الثاني : تحليل النظام السياسي

 

لذا يصبح النظام السياسي  ،ويحول دون شبح عدم الإستقرار السياسي ،فضاء للتعبير عن مطالبها

المسيرات و  القوانين) التي تسهل عملية المظاهرات( النظم القانونيةمطالب مثلا بتوفير 

 .كذلك الإضراباتو  العمومية

تعكس هذه العملية قدرة النظام السياسي على جمع المطالب  تجميع المصالح: -ب

طار رسم اوتجميعها في شكل مجموعات تقلل من التناقض القائم بينها في  ،الجماهيرية المختلفة

توفق بين المصالح المختلفة) ؛ هنا ( سياسية بديلة) أو توفيقية قرارات(ة بديلة سياسات عام

التجميع في مؤسسة و  أن هناك من الحالات ما يتم الجمع بين عمليتي التعبيرإلى  ينبغي الإشارة

فمن جهة يتلقى مطالب  ،كأن يضطلع مثلا شيخ القبيلة بأداء الوظيفتين معا ،إجتماعية واحدة

وهي الكيفية ذاتها التي يقوم  ،ثم يبلورها في بدائل تأخذ شكل القرارات ،شغالاتهمانو  قبيلته

 ،أما في الأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية،بها الحزب الحاكم في الأنظمة السياسية الشمولية

ففي الوقت الذي تقوم جماعات الضغط بالتعبير عن المصالح ،تقسم العمليتين بين مؤسستين

 في مطالب . تجسيدهاو  حزب السياسي تجميعهايتولى ال

في وجود شبكة معلوماتية يتم من  ،تنحصر وظيفة الإتصال السياسي : الإتصال السياسي -ج

السياسي فيما يتعلق  النظام مؤسسات تسلمها منو  نقل المعلومات السياسيةو  خلالها بث

 WOODWARDدواردوو  و DENTEN دانتون هو ما يؤكده الباحثينو  بالشؤون السياسية،

ومن  ،السلطة الرسميةو  بنظرتهما للإتصال السياسي " مناقشة عامة حول توزيع الموارد العامة،

المكافآت الرسمية، و  قانونية،و  تنفيذيةو  صدار قرارات تشريعيةايمثلونها ممن يملكون صلاحيات 

 .1أو العقوبات التي تقرها الدولة في شكل أو آخر"

 لمخرجاتوظائف على مستوى ا /3-2

تنحصر وظائف النظام السياسي على مستوى مخرجاته في ثلاث هي: صنع القواعد 

 الإلتزام بها.و  القواعدإلى  أخيرا الاحتكام، و تنفيذ القواعد ،التنظيمية

طار الوظيفة التنظيمية للنظام السياسي، يقوم هذا الأخير ا:في  صنع القواعد التنظيمية -أ

تضبط العلاقات التفاعلية فيما بينهم غلى و  ك الإجتماعي للأفرادبخلق قواعد تنظم تنظم السلو 

 حتى السياسية.و  الثقافية ،الإقتصادية ،مختلف الأصعدة الإجتماعية

																																																													
/ عبد الغفار رشيد القصبي، الإتصال السياسي والتحول الديمقراطي. القاهرة: كلية الإقتصاد والعلوم 1

 .23ص ،2007السياسية،

 

الميداني للقواعد التنظيمية التي أقرها النظام و  : بمعنى التطبيق الفعلي تنفيذ القواعد -ب

 1لإدارة العامةالسياسي في المجتمع، حيث تتولى هذه المهمة أجهزة ا

قرار ا: في هذا المستوى لا يكتفي النظام السياسي ب الإلتزام بهاو  القواعدإلى  الإحتكام -ج

جعلها مرجعية للتقاضي كلما ظهر صراعا في المجتمع، و  نما لابد على مؤسساته تفعيلهااالقواعد، 

 صمين.مؤسسة المحاكم، كجهة قضائية تفصل بين المتخاإلى  حيث يناط بهذه المهام

																																																													
ستراتيجية اثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة: دراسة معاصرة في / 1
 .63ص ،2004 دارة السلطة. عمان:دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،ا
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 الثالث فصلال

 ماهية الدولة

 

 

بأن نشأة هذه الاخيرة لا يمكن  ،يتفق العلماء المختصين في دراسة سوسيولوجية الدولة

نظرا لعدم كفاية المعلومات المستقاة عن المراحل التطورية لحياة  ،تحديدها بدقة متناهية

لذلك أرتبط  ،ت الإجتماعية أنذاكخاصة في العصر الأول.وما كانت تتميز به العلاقا ،الإنسان

تاريخ ظهور الدولة بما كان يسمى بالمجتمعات البشرية البدائية القائمة على الهدف البيولوجي 
المشتركة وهو ما يسميه إبن  التقاليدو  العاداتو  التي كانت تربط بين أعضائها رابطة الدم، و )1(

مات إجتماعية جديدة للأفراد في إطار يتطور التفكير الإنساني ظهرت تنظي، وخلدون بالعصبية

إلى  سياسي قسم بمقتضاه المجتمعو  توجت في النهاية بميلاد تنظيم إجتماعي ،سيرورة تاريخية

محكوم خاضع لها وهو ما يدع بالدولة ؛على هذا الأساس ما و  حاكم يتميز بالسلطة السياسية

فها ؟ وهل ثمة مقومات المقصود بالدولة ؟ وما أصل نشأتها ؟ ماهي خصائصها ؟ ووظائ

 لوجودها؟

																																																													
 .33ص  ،2003 الجزائر : دار العلوم للنشر والتوزيع،. الوجيز في القانون الدستوري / حسين بوديار.1
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 ولالأحور الم

 مفهوم الدولة

 
 

  ثلاث منظورات هي:و  يمكن تحديد التأصيل المعرفي لمفهوم الدولة،

 التعريف اللغوي -1

، ثم انتقل يقصد بها الواقفو ،Statusاللغة اللاتينية إلى  يعود أصل نشأة كلمة الدولة

. )1(اللغات الأوروبية الأخرى إلى  عصر النهضة )(ع عشر المصطلح بالفاظ متقاربة في القرن الساب

فإذا كان المغزى اللغوي للدولة في اللغات  ،أما في اللغة العربية فللمصطلح معنى مميز

 في اللغة العربية تدل على حالة من التبدل فإنها ،الثباتو  الاوروبية تعني حالة من الاستقرار

إلى  أن الوصولإلى  حديد مفهوم علمي للدولة، ينبغي الإشارةوقبل ت ،)2(التغير وعدم الاستقرار و 

حيث يسجل أن  ،هذه التسمية إنما كان نتيجة تطور تاريخي عرفه الفكر السياسي للإنسان

ففي عهد اليونان  ،المجتمعات السياسية القديمة عرفت هذا الكيان السياسي بمسميات مختلفة

 Imperiumوفي عهد الرومان بالإمبراطورية  ،دينةيقصد بها المو ) Polis(سميت الدولة بإسم 

 .)3(التملك كما نعرف في الفكر الدستوري الإسلامي بالخلافة و  الذي تعني شكل من التسلطو 

																																																													
لمزيد من  Statoاللغة الايطالية statos E، الاسبانية Stateاللغة الانجليزية  -Etat/ في اللغة الفرنسية 1

بيروت : دار الكتاب الجديدة المتحدة، . ستوريالوسيط، في القانون الد التوضيح أنظر: إبراهيم أبو خزام
 .109،ص 2002

 / هذه الكلمة موجودة في القرآن الكريم (فيما يخص تداول المال).2
، بان الحسين بن علي بن أبي طالب 111يؤكد د.أدمون رباط منقولا عن كتاب أبو خزام مرجع سابق .ص  /3

في الناس قائلا: ياأيها الناس فإن الله قد هداكم بأولنا رضي الله عنهما إستعمل هذه الكلمة"دولة"حيث خطب 
وحقن دماءكم بآخرنا وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول، والخلافة هي حراسة الدين وسياسة الدنيا .أنظر 

 الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية.
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إنطلاقا مما تقدم يشكل تحديد موحد للدولة مشكلة علمية مبعثها أن مختلف المفاهيم 

دينية و  إيديولوجيةو  سياسيةو  يخيةإعتبارات تارو  الممنوحة لهذا المصطلح تنطلق من خلفية

لذلك ستركز في تحديد تعريف الدولة على أهم الأبعاد التي تميزها وهما : البعد  ،معينة

 البعد القانون .و  الإجتماعي

 الإجتماعي للدولة التعريف -2

كحقيقة إجتماعية تعكس تواجد مجموعة بشرية  -وفقا لهذا المفهوم –تظهر الدولة 

التقاليد في إقليم جغرافي وتحت سلطة هيئة أو شخص مميز له و  س العاداتموحدة تتقاسم نف

على أنها تنظيم يؤلف وحدة إجتماعية مشتركة  جورج يلنكويعرفها الفقيه الألماني  ،صفة الآمر

الدولة على انها  كارل ذي مالبرغ، كما يرى )1(تتصف بقوة السلطانو  تضم بشرا متحضرين

سلطة و  تتمتع بتنظيم يوجه المصلحة العامة للمجموعةو  يم جغرافيجماعة بشرية تتواجد في إقل

 النهي .و  للأمر

السيادة او و  التعريفين ارتباط وجود الدولة بتوفر عنصرين :القومية يترتب عن هذين 

التسلطية لمرحلة من مراحل تطور الفكر و  السلطان السياسي هذا ما يعكس الخلفية العنصرية

 كان بعض المفكرين يصفون حالة الدولة الألمانية عندما كانت في أوج قوتهاأين  ،السياسي الألماني

حد إلى  تسلطها؛كما انه يعتبر كذلك مؤشرا للمذهب الماركسي في الحكم الذي تأثرو  جبروتهاو 

 .»الفكر الماركسي يركز على التغيير بالثورة «كبير بالفكر الألماني االسابق

بانها  )2(في كتابه الوسيط في القانون الدستوري  ير شكرزهيعرفها الأستاذ  ،من جهة أخرى 

إلى و  حماية أمنها من الأخطار الخارجيةإلى  منظمة تهدفو  محمية ،عن سلطة فعالة عبارة

 إلى الحفاظ على المصلحة العامة لشعبها .و  ضمان سلامة مواطنيها

 ،)3(الإكراه و  المسلحة المعنوية ممثلة في القوةو  من خلال هذا التعريف تظهر القوة المادية

 قوتها .و  وسيلتين تحافظ الدولة على بقائها
 
 
 

																																																													
 .116/ أبو خزام، مرجع سابق، ص1
 1994المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر . م،-السياسية. بالقانون الدستوري والمؤسسات . / زهير شكر2

 . 19ص 
/ إن إشكالية قوة الدولة دفعت إلى ظهور نظريتين اولاهما : يربط سلطان الدولة بقوتها المادة (مكيا فيليلي)، 3

 ترى الإرادة أساس الدولة، المواطن يطبع الدولة بالإرادة . Fièreوالنظرية الثانية 
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المحور الأول : مفهوم الدولة

 

إنطلاقا مما تقدم يشكل تحديد موحد للدولة مشكلة علمية مبعثها أن مختلف المفاهيم 

دينية و  إيديولوجيةو  سياسيةو  يخيةإعتبارات تارو  الممنوحة لهذا المصطلح تنطلق من خلفية

لذلك ستركز في تحديد تعريف الدولة على أهم الأبعاد التي تميزها وهما : البعد  ،معينة

 البعد القانون .و  الإجتماعي

 الإجتماعي للدولة التعريف -2

كحقيقة إجتماعية تعكس تواجد مجموعة بشرية  -وفقا لهذا المفهوم –تظهر الدولة 

التقاليد في إقليم جغرافي وتحت سلطة هيئة أو شخص مميز له و  س العاداتموحدة تتقاسم نف

على أنها تنظيم يؤلف وحدة إجتماعية مشتركة  جورج يلنكويعرفها الفقيه الألماني  ،صفة الآمر

الدولة على انها  كارل ذي مالبرغ، كما يرى )1(تتصف بقوة السلطانو  تضم بشرا متحضرين

سلطة و  تتمتع بتنظيم يوجه المصلحة العامة للمجموعةو  يم جغرافيجماعة بشرية تتواجد في إقل

 النهي .و  للأمر

السيادة او و  التعريفين ارتباط وجود الدولة بتوفر عنصرين :القومية يترتب عن هذين 

التسلطية لمرحلة من مراحل تطور الفكر و  السلطان السياسي هذا ما يعكس الخلفية العنصرية

 كان بعض المفكرين يصفون حالة الدولة الألمانية عندما كانت في أوج قوتهاأين  ،السياسي الألماني

حد إلى  تسلطها؛كما انه يعتبر كذلك مؤشرا للمذهب الماركسي في الحكم الذي تأثرو  جبروتهاو 

 .»الفكر الماركسي يركز على التغيير بالثورة «كبير بالفكر الألماني االسابق

بانها  )2(في كتابه الوسيط في القانون الدستوري  ير شكرزهيعرفها الأستاذ  ،من جهة أخرى 

إلى و  حماية أمنها من الأخطار الخارجيةإلى  منظمة تهدفو  محمية ،عن سلطة فعالة عبارة

 إلى الحفاظ على المصلحة العامة لشعبها .و  ضمان سلامة مواطنيها

 ،)3(الإكراه و  المسلحة المعنوية ممثلة في القوةو  من خلال هذا التعريف تظهر القوة المادية

 قوتها .و  وسيلتين تحافظ الدولة على بقائها
 
 
 

																																																													
 .116/ أبو خزام، مرجع سابق، ص1
 1994المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر . م،-السياسية. بالقانون الدستوري والمؤسسات . / زهير شكر2

 . 19ص 
/ إن إشكالية قوة الدولة دفعت إلى ظهور نظريتين اولاهما : يربط سلطان الدولة بقوتها المادة (مكيا فيليلي)، 3

 ترى الإرادة أساس الدولة، المواطن يطبع الدولة بالإرادة . Fièreوالنظرية الثانية 

 

 القانوني للدولة التعريف -3

تظهر الدولة  )1(فمن زاوية قانونية  ،يعتمد المفهوم القانوني للدولة على عامل القومية

أثناء حديثه عن مدلول الدولة  Esmeinوهو ما ذهب إليه إسمان  ،كتشخيص قانوني للأمة

 ،جود الدولة يفترض حتما تواجد مسبق للأمةو  ذه الصفة،حيث يروا أنصار هذا المفهوم بأنبه

قد تنشأ دولة تحوي خليطا من ،التي نشأت بها الدول كل الحالات وهي نتيجة غير قائمة في

 2، وقد تنشأ من أمة مجموعة من الدول (الأمة العربية).سابقا الأمم الإتحاد السوفياتي

 ،ثمة بعض الباحثين الغربيين أكدوا بأن نشأة الأمة كان سابقا لوجود الدولة في هذا السياق

 برر هذه الحقيقة المعرفية بقوله:و  الذي دعم JEAN Cicquelأمثال الباحث الأكاديمي 

En occident, la nation est considerée comme le résultat d’un processus 
historique se developpant et meme s’achevant avant la naissance de l’etat ; 
celui-ci apparaissant en dernier lieu, pour centralisés politiquement et 
juridiquement la nation » 3 
لقد حدد هذا المدلول القانوني للدولة ميزتين هامتين لها، أولاهما أن الدولة أصبحت شخصا 

أما الثانية هي  ، التصرف عن الأشخاص الطبيعية المكونة لهامعنويا عاما يتمتع باستقلالية في

وأن  ،إعتبارها دولة شرعية تخضع في تصرفاتها للقانون وهدفها الأساس حماية المصلحة العامة

 يكون الحاكم فيها راضخا لارادة المحكوم .

 يةإقتصادو  خلاصة القول الدولة تعني جماعة بشرية ترتبط فيما بينها علاقات سياسية

 إجتماعية، تشغل حيزا جغرافيا معينا وتخضع لسلطة سياسة شرعية .و 
																																																													

 .18، مرجع سابق، ص / زهير شكر1
/ لابد في هذه التفرقة بين الدولة باعتبارها كيان سياسي ينظم العلاقات القائمة بين مجموعة أفراد يقطنون 2

إقليم معين، وتشرف عليه سلطة حاكمة، تهتم بشؤون هؤلاء الداخلية والخارجية لذلك فإن طبيعة الرابطة 
ياسية مبنية على أساس حق وواجب، أما الأمة فهي كيان التي تحكم الفرد والدولة هي رابطة قانونية س

إجتماعي يضم مجموعة أفراد يشتركون في الضمير الجماعي والتاريخ والمصير وكذا العادات والتقاليد واللغة، 
إذن الرابطة القائمة بين الفرد والأمة هي رابطة نفسية يذكيها الإحساس المشترك والعادات والتقاليد المشتركة 

 ين واللغة وحتى نفس الجنس .والد
كما قد تكون الدولة أصلها أمة وقد تكون عدة أمم إلا أن الدولة المكونة من عدة أمم إحتمال تفككها وارد،  

 أما الدول المشتركة في أصل أمة واحدة يمكن إحتمال الإتحاد وارد (الإمارات العربية المتحدة).
جع إلى عوامل مادية كوحدة الجنس والعرق والإقليم والمصلحة ملاحظة أخرى : إن الشعور الجماعي للأمة ير 

 الإقتصادية، أما العوامل المعنوية فيقصد بها وحدة التاريخ واللغة والدين والثقافة.
3/ JEAN Cicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques. paris : Edition Delta, 
2000, p48.  
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 الدولة في الفكر الإسلامي -4

أثار التأصيل النظري لمفهوم الدولة في الفكر السياسي الإسلامي، تباينا في الإجتهادات بين 

وافق مع فمنهم من رأى ضرورة أن تشكل الدولة كيانا سياسيا، يت ،المفكرين لاسيما المعاصرون

تجاه فكري اسياسة الحكم، وهو و  تدبيرو  التشريع الإسلامي في تنظيم المعاملات داخل المجتمع

الذي أكد في رسالته و  من بينهم الشيخ حسن البنا رحمه اللهو  تزعمه جماعة الإخوان المسلمين

 الموسومة ب: " نحو النور" بأن تكون مصادر التشريع في الدولةو  1936التي حررها عام 

ميزان الشرع إلى  أن تحتكم الوظائف الحكومية، و مستمدة من الشريعة الإسلامية

 تجاه الفكر السياسي الإسلامي في مسألة مفهوم الدولةاولعل هذا الرأي يعكس 1الحنيف،

ن كان التحديث السياسي في العصر الحالي حتمية لا مفر منها للدول احيث أنه  ،نشأتهاو 

السعي ما أمكن لتكييف و  همال الخصوصية الدينية لتلك الدول،انبغي العربية الإسلامية، فلا ي

 أحكام الشريعة الإسلامية.و  مظاهر العصرنة بما يتوافق

القيم و  الحجية في ذلك أن الأحكام، و درءا لكل تغريبو  عتقادي هذا الأصوباحسب و  

وبالتالي ’ في جماعتهضوابط الفرد و  الفطرة الإنسانيةو  التي حملتها الشريعة الإسلامية تتوافق

المحكوم وفق المعايير الأخلاقية، هذه الأخيرة قد تشكل و  لابد من ضبط السلوك السياسي للحاكم

وازعا فعالا بالغ الأثر في النفوس من سن قانون وضعي يردع مظاهر الفساد السياسي كالكذب 

لفاء الراشدون من يدحض المحسوبية، ولنا في السلف الصالح من الخو  السياسي، التزوير، المحاباة

 مبدأ فصل الدين عن الدولة بحجة أنه يصعب تطبيقه على أرض الواقع.

قيم العلمانية التي و  تجاه فكري آخر مناضر للاتجاه الإسلامي، تبنى مبادئاغير أنه ثمة 

الأطروحة الغربية في فصل الدين عن الدولة، باعتباره وجها مستحدثا للفكر  تناصر

الذي طرح في و  ستقلال الدول العربيةانتشر في الوطن العربي بعد الحديث الذي السياسيالعربي ا

 طار مفهوم الدولة الوطنية الحديثة ذات التوجه العلماني، المدعم من الفكر السياسي الغربيا

الممارسات و  المستشرقين الذين نادوا في كتاباتهم بتنزيه الدين من خلال فصله عن الحكمو 

ضع للمنطق المكيافيلي، مبررين موقفهم بالمستجدات التي يشهدها العصر السياسية التي تخ

في هذا الصدد يقول و  التطرف الديني الذي عزز مزاعمهم،و  الحالي لا سيما الصراع الطائفي

حتدام امع  ،الباحث أمحمد جبرونأنه تزامن: " الإهتمام العلمي بموضوع الدولة في الإسلام
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 الدولة في الفكر الإسلامي -4

أثار التأصيل النظري لمفهوم الدولة في الفكر السياسي الإسلامي، تباينا في الإجتهادات بين 

وافق مع فمنهم من رأى ضرورة أن تشكل الدولة كيانا سياسيا، يت ،المفكرين لاسيما المعاصرون

تجاه فكري اسياسة الحكم، وهو و  تدبيرو  التشريع الإسلامي في تنظيم المعاملات داخل المجتمع

الذي أكد في رسالته و  من بينهم الشيخ حسن البنا رحمه اللهو  تزعمه جماعة الإخوان المسلمين

 الموسومة ب: " نحو النور" بأن تكون مصادر التشريع في الدولةو  1936التي حررها عام 

ميزان الشرع إلى  أن تحتكم الوظائف الحكومية، و مستمدة من الشريعة الإسلامية

 تجاه الفكر السياسي الإسلامي في مسألة مفهوم الدولةاولعل هذا الرأي يعكس 1الحنيف،

ن كان التحديث السياسي في العصر الحالي حتمية لا مفر منها للدول احيث أنه  ،نشأتهاو 

السعي ما أمكن لتكييف و  همال الخصوصية الدينية لتلك الدول،انبغي العربية الإسلامية، فلا ي

 أحكام الشريعة الإسلامية.و  مظاهر العصرنة بما يتوافق

القيم و  الحجية في ذلك أن الأحكام، و درءا لكل تغريبو  عتقادي هذا الأصوباحسب و  

وبالتالي ’ في جماعتهضوابط الفرد و  الفطرة الإنسانيةو  التي حملتها الشريعة الإسلامية تتوافق

المحكوم وفق المعايير الأخلاقية، هذه الأخيرة قد تشكل و  لابد من ضبط السلوك السياسي للحاكم

وازعا فعالا بالغ الأثر في النفوس من سن قانون وضعي يردع مظاهر الفساد السياسي كالكذب 

لفاء الراشدون من يدحض المحسوبية، ولنا في السلف الصالح من الخو  السياسي، التزوير، المحاباة

 مبدأ فصل الدين عن الدولة بحجة أنه يصعب تطبيقه على أرض الواقع.

قيم العلمانية التي و  تجاه فكري آخر مناضر للاتجاه الإسلامي، تبنى مبادئاغير أنه ثمة 

الأطروحة الغربية في فصل الدين عن الدولة، باعتباره وجها مستحدثا للفكر  تناصر

الذي طرح في و  ستقلال الدول العربيةانتشر في الوطن العربي بعد الحديث الذي السياسيالعربي ا

 طار مفهوم الدولة الوطنية الحديثة ذات التوجه العلماني، المدعم من الفكر السياسي الغربيا

الممارسات و  المستشرقين الذين نادوا في كتاباتهم بتنزيه الدين من خلال فصله عن الحكمو 

ضع للمنطق المكيافيلي، مبررين موقفهم بالمستجدات التي يشهدها العصر السياسية التي تخ

في هذا الصدد يقول و  التطرف الديني الذي عزز مزاعمهم،و  الحالي لا سيما الصراع الطائفي

حتدام امع  ،الباحث أمحمد جبرونأنه تزامن: " الإهتمام العلمي بموضوع الدولة في الإسلام

																																																													
 .218-214، ص ص:1966دار الشهاب، ات الدعوة والداعية. القاهرة:/ حسن البنا، مذكر 1

 

لمانيين في الوطن العربي، خاصة بعد تحرر معظم البلاد العربية من العو  الصراع بين الإسلاميين

ستئثار النخب العلمانية فعلا ببناء الدولة الحديثة، من دون مراعاة روح الحركة او  الإحتلال،

على و  الإصلاحية التي حملت على عاتقها مشروع النهضة في تجاهل تام للخصوصية المحلية،

 1ية. "رأسها رسالة الإسلام الأخلاق

 الشعبو  الفـرق بين الدولة -5

فالشعب  ،فإن الشعب هو مادته أو أحد أهم عناصر تكوينه ،إذا كانت الدولة كيان سياسي

لذلك فإن  ،قانونية أساسها الجنسيةو  سياسية تربطها بالدول علاقة هو المجموعة البشرية التي

إلى  هذا الأخير الذي ينقسم ،)2(وجود الدولة مرهون بالدرجة أولى بتوفر الشعب كركن أساسي

 :نوعين

ينحصر في مجموعة الأفراد الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة السياسية  )3(شعب سياسي : -أ

 )4( .بمعنى آخر الحقوق السياسية ،تولي مناصب الدولةو  الترشيحو  كالإنتخاب

بجنسيتها  يضم كل الأفراد المتواجدين على إقليم الدولة المتمتعينشعب إجتماعي :  -ب

 رعايا الدولة ).( السياسيو  دون الاعتداد بسنهم أو قدرتهم على ممارسة العمل القانوني

 الفرق بين الدولة والأمة -6

تشكل كيانا معنويا ينظم حياة مجموعة من الأفراد  ،إجتماعيةو  إن الأمة حقيقية تاريخية

الأمة على حد تعبير الفيلسوف و ، الدينو  العادات ووحدة اللغةو  الثقافةو  يشتركون في التاريخ

وهذا الشعور الجماعي بالإنتماء راجع لعوامل مادية  ،»إرادة عيش مشتركو  روح«  رينان

 .التقاليدو  الدينو  اللغة ،التاريخ:  أخرى معنويةو  والمصلحة الاقتصادية، الإقليم، كالجنس

ورد في القرآن الكريم في الفكر السياسي الإسلامي يتراء لنا بان مصطلح الأمة إلى  وإذا عدنا

تنهون عن و  عدة آيات منها : قوله تعالى ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف

. انطلاقا من الآيات 6أنا ربكم فاعبدوني﴾و  قوله كذلك : ﴿ إن هذه أمتكم أمة واحدةو  5المنكر ﴾

																																																													
/ أمحمد جبرون، مفهوم الدولة الإسلامية : أزمة الأسس وحتمية الحداثة. بيروت: المركز العربي للأبحاث 1

 .31، ص 2014ودراسة السياسات، 
 .128ص  مرجع سابق، / أبو خزام،2
الجزائر : ديوان المطبوعات . ري والمؤسسات السياسية المقارنةالوجيز في القانون الدستو  / الأمين شريط،3

 .54الجامعية،ص
 .67،ص 1993ديوان المطبوعات الجامعية،، الوافي في القانون الدستوري. الجزائر : / فوزي أو صديق،4
 .100/ سورة آل عمران، الآية 5
 .92/ سورة الأنبياء، الآية 6
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ة تعتنق دين واحد أو الكريمة سابقة الذكر يظهر المعنى للراجح للأمة على انها مجموعة بشري

حيث ان هذه الأخيرة تمثل  ،الأمةو  على هذا الأساس هنالك فرق بين الدولة ؛ )1(طريقة واحدة 

لاتشترط في وجودها سلطة سياسية في حين أن الدولة كيان  ،ظاهرة اجتماعيةو  كيان معنوي

 )2(يجمع أفرادا يخضعون لسلطة سياسية  ،قانونيو  سياسي

 الحكومةو  الفرق بين الدولة -7

تسير و  حيث تشكل أداة تدير ،يقصد بالحكومة مختلف الأجهزة المديرة للحكم في الدولة

الهيكلي للسلطة و  نهاالتجسيد البنيويا ،)3(تتصرف بإسمها و  خارجياو  شؤون الدولة داخليا

 الحكومة معا.و  القانوني الذي يضم الشعبو  السياسية ؛ أما الدولة فهي ذلك الكيان السياسي

																																																													
 . 62/ الأمين شريط، مرجع سابق، ص 1
 . 36ص  ،1991 الإسكندرية : منشاة المعارف،، النظم السياسية. / عبد الغني بسيوني عبد الله2
 .30ص  / زهير شكر، مرجع سابق،3
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ة تعتنق دين واحد أو الكريمة سابقة الذكر يظهر المعنى للراجح للأمة على انها مجموعة بشري

حيث ان هذه الأخيرة تمثل  ،الأمةو  على هذا الأساس هنالك فرق بين الدولة ؛ )1(طريقة واحدة 

لاتشترط في وجودها سلطة سياسية في حين أن الدولة كيان  ،ظاهرة اجتماعيةو  كيان معنوي

 )2(يجمع أفرادا يخضعون لسلطة سياسية  ،قانونيو  سياسي

 الحكومةو  الفرق بين الدولة -7

تسير و  حيث تشكل أداة تدير ،يقصد بالحكومة مختلف الأجهزة المديرة للحكم في الدولة

الهيكلي للسلطة و  نهاالتجسيد البنيويا ،)3(تتصرف بإسمها و  خارجياو  شؤون الدولة داخليا

 الحكومة معا.و  القانوني الذي يضم الشعبو  السياسية ؛ أما الدولة فهي ذلك الكيان السياسي

																																																													
 . 62/ الأمين شريط، مرجع سابق، ص 1
 . 36ص  ،1991 الإسكندرية : منشاة المعارف،، النظم السياسية. / عبد الغني بسيوني عبد الله2
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 ثانيالحور الم

 نشأة الدولة

 

 
يعتبر البحث في أصل الدولة موضوعا مهما فتح الباب للعديد من النظريات التي عنت  

الذي  ،حيث تعددت الرؤى المتعرضة لتفسير الأصل التاريخي للدولة ،بأسباب نشوء الدول

الدولة إنما هو في لذلك يبدو بأن دراسة نشأة  ،حد بعيد بمنشأ السلطة السياسية بهاإلى  إرتبط

 ،بمعنى الأساس الذي تستند عليه هذه الأخيرة ،الأصل دراسة لتطور السلطة السياسية فيها

 وعليه يمكن طرح الإشكالية التالية؟كيف نشأت الدولة ؟

مختلف النظريات المفسرة للنشوء إلى  إن الإجابة على الإشكالية المطروحة يفرض التعرض

  الآتي:والتي يمكن حصرها في ،الدول

 الدينية)(النظريات التيوقراطية  -1

منحه سلطة مطلقة، بسبب أن و  ترتكز النظريات التيوقراطية على تقديس إرادة الحاكم

نشأة الدولة إنما كان إستجابة لإرادة الإله التي فرضها لإقامة الحياة الإجتماعية على سطح 

سي الإنساني كإجتهادات فكرية في بداية تطور الفكر السيا وهي نظريات ظهرت ،)1(الأرض

متلاك زمام اعلى الإعتقاد الديني لأحقية الحاكم في  تبرير نمط نظام حكم كان قائماإلى  هدفت

 السلطة بيده، لذلك يمكن أن نميز في هذا الإتجاه ثلاث أطروحات نظرية هي:

 أطروحة تأليه الحكام /1-1

الذي يفرض نفسه حاكما  ،وحدهمن صنع الإله  –حسب هذه الأطروحة  –تعتبر الدولة 

وأن أي مخالفة  ،الطاعة لهاو  تعاليمه وحي لا ينبغي رفضها بل الانصياعو  على الأرض أوامره

الإعتقاد ظهر بصفة جلية في عهد الحضارة  للدولة هي مخالفة لإرادة الإله أو الرب ؛ مثل هذا

 أشور. و  ابلالفرعونية حينما قال فرعون : أنا ربكم الأعلى، وكذلك في عهد ب
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 أطروحة الحق الإلهي المباشر /1-2

الثامن عشر و  إستعملها ملوك القرن السابع ،ظهرت هذه النظرية بعد ظهور المسيحية

الذين يستمدونه من الله صاحب الحق وليس من  ،ميلاديين لتبرير شرعية حكمهم الملكي المطلق

مقولة إلى  ته مستندا في ذلكالشعب، حيث ظهرت الكنيسة كعامل ساعد الملك على فرض سيطر 

 .»القيصر وما لله لله ما دع«سيدنا عيسى عليه السلام 

 وتفسير ذلك حسب هذه النظرية، أن السلطة الإلهية ذات وجهين سلطة دينية في يد البابا

وبالتالي فمسؤولية الملك  ،بإرادته المباشرةو  سلطة زمنية تولاها الحاكم منحها إياه الرب نفسهو 

الإله وحده؛ في هذا الإطار يرى الدكتور أبو خزام أن ظهور المسيحية أيام الإمبراطورية مرتبطة ب

 ،إعتراف الإمبراطور قسطنطين بها كدين رسمي للدولة أدخلها في العمل السياسيو  الرومانية

وهو ما حدث في  ،وإعطاء شرعية مقدسة لأوامره ،سلطانهو  حيث استغل الكنيسة لتأكيد دولته

 حيث إعتقد المسيحيون أن طاعة أوامر الإمبراطور فرضا دينيا ،لة الأولى للمسيحيةعصر المرح

حيث اعتقدوا بأن الله  ،أشهرهم في الترويج لذلك القديس بطرس ومن بعده القديس بولسو 

إختار بإرادته المباشرة الحاكم، و  ونظم هذه الحياة بإنشاء الدولة (الحكم) ،خلق البشر للعيش

ظهرت الكنيسة كسلطة قوية و  رن الخامس ميلادي إنهارت الإمبراطورية الرومانيةإلا أنه في الق

نشأت فكرة جديدة مفادها أن الملك مفوض من الإله عن طريق وسيط هو و  تدعم سلطانها

إنما يوجه و  أن الله لا يفوض الملوك مباشرة –حسب ما تراه الكنيسة  –تفسير ذلك و  الكنيسة

 وقها في إتجاه معين تجعل الناس يختارون حاكمهم.الأفراد عن طريق حوادث يس

 أطروحة التفويض الإلهي /1-3

بإعتباره مفوض من الله  ،أساس هذه النظرية أن الحاكم يمارس سلطانه تحت العناية الإلهية

للحكم بإسمه ومشيئته دون أن تعطي أهمية لموقف الشعب إزاء هذا الحكم، بل أن مخالفة 

 هي معصية في حق الخالق يستحق مرتكبها الموت . مرهالحاكم وعدم تنفيذ أوا

 نقد النظرية /1-4

 يمكن تسجيل عدة مآخذ عن النظريات الدينية أهمها: ،من خلال ما تقدم

 المستمد.و  إنها نظريات تبرر نظام الحكم الملكي المطلق -

 تخلي مسؤولية الحكام امام المحكوم. -

 نطق الحكم حسب هذه النظريات.العقل البشري الحديث يرفض تقبل مثل م -

لا أدل على ذلك من وجود العديد من الآيات القرآنية التي و  يرفض الإسلام هذه النظريات -

 في قوله أكبر دليل(عليه السلام)  لنا في قصة فرعون مع النبي موسىو  نبذت مثل هذه الأفكار
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الذين يستمدونه من الله صاحب الحق وليس من  ،ميلاديين لتبرير شرعية حكمهم الملكي المطلق
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حيث اعتقدوا بأن الله  ،أشهرهم في الترويج لذلك القديس بطرس ومن بعده القديس بولسو 
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إنما يوجه و  أن الله لا يفوض الملوك مباشرة –حسب ما تراه الكنيسة  –تفسير ذلك و  الكنيسة

 وقها في إتجاه معين تجعل الناس يختارون حاكمهم.الأفراد عن طريق حوادث يس

 أطروحة التفويض الإلهي /1-3

بإعتباره مفوض من الله  ،أساس هذه النظرية أن الحاكم يمارس سلطانه تحت العناية الإلهية

للحكم بإسمه ومشيئته دون أن تعطي أهمية لموقف الشعب إزاء هذا الحكم، بل أن مخالفة 

 هي معصية في حق الخالق يستحق مرتكبها الموت . مرهالحاكم وعدم تنفيذ أوا
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 المستمد.و  إنها نظريات تبرر نظام الحكم الملكي المطلق -

 تخلي مسؤولية الحكام امام المحكوم. -

 نطق الحكم حسب هذه النظريات.العقل البشري الحديث يرفض تقبل مثل م -

لا أدل على ذلك من وجود العديد من الآيات القرآنية التي و  يرفض الإسلام هذه النظريات -
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ربك فتخشى فأراه الآية لى إ أهديكو  أن تزكىإلى  فرعون إنه طغى فقل هل لكإلى  ذهبا:«تعالى

عصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال و  الكبرى فكذب

 .1 »إن في ذلك لعبرة لمن يخشى  ،الأولىو  الآخرة

كما أن الخلفاء الراشدون الذين تعاقبوا على رئاسة الدولة الإسلامية نبذوا منطق النظرية 

خطبهم السياسية المشهورة على أن بقائهم في الحكم مرهون برضا التيوقراطية، مؤكدين في 

الشاهد على ذلك و  أن توليهم الخلافة لا يعني أنهم أعلى درجة اجتماعية من الآخرين، و رعيتهم

إني «عتلائه منصب الخلافة:اقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته التي ألقاها بمناسبة 

ير أنه يرى بعض العالمين بالفكر الإسلامي بأنه كان للنظرية غ »لست بخيركمو  وليث عليكم

هو جعفر المنصور في إحدى خطبه  فها ملك عضودإلى  التيوقراطية أثرا عندما تحولت الخلافة

حارس على و  تأييدهو  تسديدهو  في أرضه أسوسكم بتوفيقه أيها الناس إنما أنا سلطان الله«: يقول

 ).2(»ماله أعمل فيه بمشيئته

 الغلبةو  نظرية القوة -2

الجسدية)،حيث ترى و  المادية(تركز هذه النظرية في تفسير نشأة الدول على عامل القوة 

بأن الدولة نتاج حتمي للقوة انطلاقا من أن مصدر السلطة في أي تنظيم إجتماعي سواء الأسرة 

 المادية .و  أو القبلية هو القوة الجسدية

 أسس النظرية /2-1

الغلبة في خضم تفسيرها لنشأة الدولة، على عدة منطلقات نظرية و  وةترتكز نظرية الق

 أهمها:

سيطرتها و  أن إثبات وجود الذاتإلى  المرجعية في ذلك، و القهر أساس نشأة الدولةو  القوة -

 العسكرية، الفكرية ...إلخ. ،الإقتصادية ،على الذوات الأخرى يفرض عليها إستخدام القوة المادية

، استطاع في النهاية أن لة كان نتيجة صراع وقع بين أفراد القبيلة الواحدةإن نشاة الدو  -

وهي مرحلة إعتبرت ممهدة  ،إرادتهو  فرض سيطرتهو  الذي ساد على الأخرين يظهر الزعيم

نواتها الأولى؛ لذلك يلاحظ أنه مجرد تشكل الدولة لا يمكن لهذه الأخيرة أن و  انشأة الدولة

إذ لا يمكن  لحفاظ على كل عوامل القوة (حاليا ما يسمى بالسلطة)،او  تتخلى عن رغبة السيطرة

 أن يضاهي قوة الدولة. حاليا لأي شخص طبيعي مهما بلغت قوته
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الذي قال أن الدولة خلقت  سبينسرمن المفكرين الذين نظروا في هذا الإتجاه نجد مثلا :  

العنف لبسط و  ستخدام عامل القوةالذي ناصر إ ،الأميرفي كتابه  مكيافلليكذلك و  ،)1(من العدوان

الدهاء)؛كما يرى الفقيه و  سلطان الملك المطلق سواء كانت قوة مادية أو عقلية (المكر

غريسيوس بأن الدولة ما هي إلا حق الأقوى.و هو ما يؤكده واقع نشأة بعض الدول، حيث 

لأمريكية الولايات ا ،هناك دولا في العصر الحديث تشكلت عن طريق القوة مثل إسرائيل

 الكونغو...إلخ.

الديمغرافي أثرا كبيرا في و  إن ما يمكن استخلاصه من نظرية القوة أن لحجم الدولة الجغرافي

 عددا كانت ثمة إمكانية لممارسة سيادتهاو  تقوية الدولة، فكلما كانت الدولة كبيرة حجما

تساعد على خلق  كونها ،كما أن الحرب تعتبر مظهر من مظاهر القوة ،الحفاظ على وجودهاو 

على العموم تنبني و  دعائم الدولة القوية، فمثلا الحرب تدفع لإكتشاف الأسلحة المتطورة؛

 الغلبة هي الأخرى على ثلاث أطروحات نظرية رئيسية هي كالآتي:و  نظرية القوة

 أطروحة إبن خلدون /2-2

 ترتكز نظرية إبن خلدون لنشاة الدولة على نقاط أساسية هي :

الإجتماع مع بني جنسه في شكل و  التعاونإلى  البقاء يدفع لإنسانو  العيش * إن ضرورة

لكون الإنسان في حاجة ماسة لتوفير  ،القوة سبيلا في ذلكو  تجمعات (قبلية) يأخذون من العنف

 .الدفاع عن نفسه من أجل بقائهو  الملبسو  الغذاء

قبيلة أخرى على أماكن و  يلةوجود نزاع بين القبإلى  * إن الحاجة في البقاء يؤدي لا محالة

إرهاق أرواح و  تنجم عنه فوضى ،الاعتداء على البعض الآخرإلى  المياه، مما يؤدي بعضهمو  الزرع

 كثيرة.

الاعتداءات المتكررة يشكل حالة من اللااستقرار، تستدعي وجود و  * كثرة هذه الحروب

 ي ينحدر من العصبية القويةرادع هو الحاكم يمنح له الأفراد صفة الملك القاهر المتسلط الذ

 بالتالي ينشأ الدولة.و 

 :جمع ثلاثة عتاصر لنشأة الدولة هييرى إبن خلدون ضرورة ت ،من جهة ثانية

الإيمان بقيمها و  نفس الجماعةإلى  يقصد بها شعور الفرد بالإنتماء المشتركالعصبية :  -

بات سيطرتها على العصبيات إذ تعمل كل عصبية كمحرك لإث ،(التقاليد) الإجتماعيةو  الدينية

 .الأخرى وهي على نوعين (عصبية الدم أو المصاهرة)
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الديمغرافي أثرا كبيرا في و  إن ما يمكن استخلاصه من نظرية القوة أن لحجم الدولة الجغرافي
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 الغلبة هي الأخرى على ثلاث أطروحات نظرية رئيسية هي كالآتي:و  نظرية القوة
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 ترتكز نظرية إبن خلدون لنشاة الدولة على نقاط أساسية هي :

الإجتماع مع بني جنسه في شكل و  التعاونإلى  البقاء يدفع لإنسانو  العيش * إن ضرورة

لكون الإنسان في حاجة ماسة لتوفير  ،القوة سبيلا في ذلكو  تجمعات (قبلية) يأخذون من العنف

 .الدفاع عن نفسه من أجل بقائهو  الملبسو  الغذاء

قبيلة أخرى على أماكن و  يلةوجود نزاع بين القبإلى  * إن الحاجة في البقاء يؤدي لا محالة
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الاعتداءات المتكررة يشكل حالة من اللااستقرار، تستدعي وجود و  * كثرة هذه الحروب

 ي ينحدر من العصبية القويةرادع هو الحاكم يمنح له الأفراد صفة الملك القاهر المتسلط الذ
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الإيمان بقيمها و  نفس الجماعةإلى  يقصد بها شعور الفرد بالإنتماء المشتركالعصبية :  -

بات سيطرتها على العصبيات إذ تعمل كل عصبية كمحرك لإث ،(التقاليد) الإجتماعيةو  الدينية

 .الأخرى وهي على نوعين (عصبية الدم أو المصاهرة)

																																																													
 . 34/ الأمين الشريط، مرجع سابق، ص 1

 

 الدينيةو  بمعنى ظهور شخص من داخل القبيلة له من المميزات الجسميةالـزعامة:  -

تبجيل العلماء) ما يعطي له مشروعية في تزعم و  الصبرو  التسامح ،(الكرم الأخلاقو  النسبو 

مستعينا في ذلك ،سلطانا عليها، وتصبح طاعة أفراد القبيلة له واجبة يولى نفسه أميرا أوو القبيلة

الرياسة بالغلب والغلب (بن خلدون بقوله اهو ما يؤكده و  تناصرهو  بعصبيته القوية التي تؤيده

 بالعصبية).

حيث يساعد  ،يميز أسسهاو  بن خلدون الدين عاملا أساسيا في قيام الدولةايرى الـدين :  -

ستقرائه لتاريخ استنتج من خلال احيث ،تدعيم تضامنهاو  تنظيمهاو  ف الجماعةعلى توحيد صفو 

 الموحدينو  تطور الخلافة الإسلامية بأن الدين الإسلامي كان سببا رئيسيا في قيام دولة المرابطين

 نما يحصل بالتغلب،ابن خلدون في مقدمته:ً الملك ابعد أن كانت قبائل ؛ في هذا الإطار يقول 

نما يكون اتأليفها و  جمع القلوبو  تفاق الأهواء على المطالبة،او  ا يكون بالعصبيةنماالتغلب و 

 لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم)،(قامة دينه، قال تعالى: ابمعونة من الله في 

 فشا الخلاف،و  الدنيا حصل التنافسإلى  الميلو  أهواء الباطلإلى  ذا تداعتاسره أن القلوب و 

تحدت وجهتها فذهب اأقبلت على الله و  الباطلو  رفضت الدنياو  الحقإلى  نصرفتا ذااو 

 1الآتسع نطاق الكلمة لذلك،فعظمت الدولة ً.و  التعاضد،و  حسن التعونو  قل الخلافو  التنافس

 أطروحة التضامن الإجتماعي /2-3

قة بأن الدولة نتاج إجتماعي لعلا  Léon Duguitيرى صاحب هذه النظرية ليون دوجي 

محكوم ضعيف ملزم بطاعة الحاكم، بالتالي و  الإكراهو  قائمة بين حاكم قوي يفرض أوامره بالقوة

 تشترط نشأتها ضرورة توفر ثلاث عوامل رئيسية هي:

فالدولة تعكس تجمع لفئة بشرية تولدت بينها إرادة وجود إرادة مشتركة للإجتماع:  -

اصر تضامن هدفه تحقيق رغبات متماثلة تخلق بينهم أو  ،مشتركة للعيش في مساحة جغرافية

في هذا و  الخدمات،و  الغاية منه تبادل المنافع ،)2(أو تضامن لتقسيم العمل في إطار تكاملي 

 L’homme vie en société, qu’il ne peut vivre qu’en société avec sesالصدد يقول: " 

smblables…l’homme se saisit comme personne individuelle ayant des besoins, 

des tendances, des aspirations. il comprent aussi que ces besoins il ne les peut 

satisfaire, que ces tendances, ces aspirations il ne les peut realiser que par la vie 

																																																													
 .159ص ،2003 بد الرحمن بن خلدون، المقدمة. بيروت: دار الفكر،ع /1
 .26/ أوصديق، مرجع سابق، ص2
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commune. "1  وجوده مرتبط أن و  عتقاد الباحث، طبع الإنسان الإجتماعي،اهذا ما يؤكد في

توجهاته الفكرية مستلهمة من و  بالتالي تصير رغباتهو  ليها،ابوجود الجماعة البشرية التي ينتمي 

إختلاف سياسي : و  وجود تباين - بيئته الإجتماعية التي تبنى على أساس التضامن الإجتماعي.

 محكومة . أخرىو  فئة حاكمة ،فئتين متمايزتين سياسياإلى  يقصد به إنقسام أفراد الدولة

بمعنى أن تمتلك الدولة القوة الكافية لأن تفرض سياستها الإكراه: و  أستخدام قوة الجبر -

لايمكن الحديث عن السلطة إلا و  لذلك فلا وجود للدولة إذا إنعدمت السلطة ،على المحكومين

 المعنوية.و  بإستخدام القوة المادية

 
 الأطروحة الماركسية /2-4

حيث يرى بأن الدولة  ،دون في أن القوة عاملا رئيسيا لوجود الدولةيتفق ماركس مع إبن خل

 عبارة عن أداة إكراه يتوقف إستمرارها على ما تمتلكه من قوة عسكرية تقيها المخاطر الداخلية

، وقد ركز في تفسيره لنشأة الدولة على التطور التاريخي لحياة الإنسان أو ما )2(الخارجية و 

حيث بني تفسيره على وجود صراع بين الطبقات (طبقة قليلة  ،يةيسمى بالمادية التاريخ

لذلك يرى بأن الدولة لم  ،طبقة مقهورة مغلوب على أمرها )، وهو صراع لم يكن أزليو  مسيطرة

مساواة كل الأفراد في الانتفاع و  تكن في المرحلة الأولى لتطور الإنسان بحكم المشاعية البدائية

الطبقات موجودة )، لكن بظهور الملكية الخاصة عندما قال أول  الخدمات (لم تكنو  من السلع

إلى  التي كانت سببا في إنقسام المجتمع ،ظهرت اللامساواة الاقتصادية،هذا ملك لي)(شخص 

سطوتها و  سرعان ما حسمت لطبقة غنية أخذت تفرض سيطرتها ،طبقات تعادي بعضها البعض

لقد خلص ماركس في ختام  ،انوني هو الدولةقو  على باقي الطبقات جسدتها في كيان سياسي

مميز و  نشوء نمط من الدول، خاصإلى  أن الدولة عرفت تطورا متواصلا أدىإلى  بحثه التاريخي

 : )3(لكل مرحلة من المراحل الثلاث التالية 

																																																													
1/ Léon DUGUIT, Manuel de droit constitutionnel. Paris : 4e édition, Boccard, 1923, p 6. 

 .28/ زهير شكر، مرجع سابق، ص 2
 . 68/ بسيوني عبد الله، مرجع سابق، ص 3
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في هذه المرحلة منحت سلطة : Régime Esclvagiste: الاسترقاقو  مرحلة نظام العبودية -

درجة إلى  على العبد، هذا الأخير الذي أضحى مملوكا من طرف صاحب الأرض،لمالك الأرض 

 نسانيته مغيبة.اذ غالبا ما كانت ا،عتبر فيها أداة من أدوات الإنتاجا

عززت الدولة سلطان الإقطاعي بغرض إستغلال :  Régime féodal مرحلة نظام الإقطاع : -

إلى  تظهر بعد ان يصل المجتمع ،عنف منظمبأن الدولة ما هي إلا  لينينالفلاح، حيث يؤكد 

الأمر الذي يجعل عملية التوفيق  ،تبدو ملامحه في إنقسام طبقاته الإجتماعية ،من التطور درجة

يصبح إستخدام القوة ضروري لخلق و ورغباتها صعب التحقيق -أي الطبقات  –بين مطالبها 

بأن الدولة هي دولة الطبقة الأقوى  لذلك يرى ،إنهاء الصراع لفئة مجتمعيةو  نوعا من التعايش

وتصبح أداة قهر ضد  ،نظام الحكم بأكملهو  تتحكم في زمام السلطة السياسية ،المسيطرة ماديا

مبررهما في ذلك أن المجتمع  ،المشاعيةإلى  العودةو  بزوالها إنجلزو لنينهنا طالب ، و الناس

ويصبح الأفراد متساوون في كل  ،الإنساني سيعرف في آخر تطوره مرحلة تزول فيها الطبقات

الحقوق مما ينعدم الصراع الذي كان دافعا في نشأة الدولة، وعليه تزول هذه الأخيرة بسبب 

 زوال حجة وجودها.

ن كان الصراع حقيقة اف ،غير أن واقع الدول في العصر الحديث تكذب مزاعم هذه النظرية 

ول المعاصرة فندت مزاعم النظرية في فإن مظاهر الد ،تاريخية عرفتها سيرورة نشأة الدولة

بطلان فرضية و  إنهيار الفكر الإشتراكي ،دليل ذلكو  مسألة زوال الدولة بزاول الصراع الطبقي

 الشيوعية .إلى  التحول

 نظريات العقد الإجتماعي -3

تشكل نظريات العقد الإجتماعي إنعكاسا لما وصل إليه تطور الفكر السياسي الإنساني في 

وتفنيدا لمزاعم مناصري الحكم  ،لاسيما في الدول الأوروبية ،رن السابع عشر ميلاديأواخر الق

 .»الأب الحاكم«التي تضمنها كتابه  فليمر روبرتأمثال  ،الملكي المطلق

 إيجاد تفسير آخر لمسألة نشأة الدولة على أساس التشاورإلى  لقد سعت هذه النظريات

لو تضمنت و  حتى ،الذي يؤكد إرساء الحكم الديمقراطيالإتفاق ألرضائي المتبادل و  الإختيارو 

حد بعيد الحكم الملكي المطلق. إذ أن أهم ميزة إلى  الذي يناصر هوبز توماسالنظرية أفكار 

بأن الدولة نشأت على أساس عقد مبرم بين أطراف  إتفاقهم ،مشتركة لزعماء هذه النظرية

لو و  ن مظاهر الحياة الطبيعية حتىوأن المجتمع قبل ظهور الدولة عرف حالة م ،معينة

إختلفت رؤى هؤلاء في مميزات هذه الحياة الطبيعية " إفتراض حالة من الفطرة يسودها 

 يجاز أفكار النظرية في ثلاث أطروحات:االقانون الطبيعي ". في هذا الإطار يمكن 
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 نشأة الدولة عند هوبز /3-1

، بعد أن كتب كتابه حكم الملكي المطلقناصر ال ،)1679 – 1588إنه مفكر سياسي إنجليزي (

ضمنه منطلقاته  ،الذي وصف فيه حالة الإنسان الطبيعية قبل ظهور الدولة »التنين«المشهور 

 والتي يمكن حصرها في الآتي : ،المتعلقة بنشأة الدولةو  الفلسفية

يه تسيطر عل ،أن الإنسان شرير بطبعه هوبزيرى وضعية الإنسان قبل إنشاء الدولة :  -أ

يعيش حالة من  ،التي لا تحكمها المعايير الأخلاقية أسيرا لنزواته ،والطمع وحب الذات ،الأنانية

العدوان من أجل و  مؤمنا بسيطرة منطق القوة ،اللااستقرار وعدم الثقة في الآخرينو  الخوف

الحفاظ و  تلبية رغباته، ومن ثمة كان يعيش في حالة نزاع مستمر مع بني جنسه لفرض وجوده

 على بقائه .

يرى هوبز بأن المجتمع الإنساني في المرحلة الطبيعية عرف حالة  ،إنطلاقا من هذه الغايات

 ،»ذئب في مجموعة من الذئاب«وأصبح الإنسان عدو لأخيه الإنسان  ،حرب الجميع ضد الجميع

ظهر إلا الظلم كونها مفاهيم قيم أخلاقية لم تو  والعدل ،الخطأو  أين إنعدم التمييز بين الصواب

 الدولة.و  مع الديانات السماوية

كان ،ستقرار الناجمة عن الحروب المتواصلةابأن حالة اللا هوبزيرى مرحلة إبرام العقد:  -ب

من فترات التطور  غير ان في فترة ،سببها تمسك الفرد بحقوقه الطبيعية لا سيما الحرية المطلقة

الأمر الذي أو جب  ،الأضرارو  م أسوأ الشرورالإنساني أدرك الناس بأن إستمرار الحروب بجلب له

 إرادة حرة في التنازل عن كل حقوقهم الطبيعية في إطار إتفاق تعاقدي بينهمو  عليهم إبداء نية

لا يسأل عن أفعاله في سبيل أن و  يتمتع بكل الحقوق ،شخص ينصب ملكا وسلطانا عليهمإلى 

ع عنه يبرم بين الأفراد دون أن يكون وهو عقد نهائي لا يمكن التراج ،يضمن لهم فقط أمنهم

 الحاكم طرفا فيه.

 العقد الإجتماعي عند جون لوك  /3-2

المدرسة التجربية إلى  ينتمي 1704و 1632مفكر إنجليزي عاش خلال الفترة مابين 

سمحت له حالة المجتمع البريطاني إستخلاص منطلقات فكرية لبناء نظريته في نشوء ،البريطانية

لا سيما تلك ،يدا من التجارب السياسية القاسية التي عايشتها بريطانية أنذاكمستف ،الدولة

إنهيار و  التي إنتهت بإنتصار الثورةو  الملوكو  الصراعات التي كانت قائمة بين البرلمانو  الحروب

ظهر نمط حكم جديد هو الحكم الملكي الدستوري ؛كما و  ،1688طابع الحكم الملكي المطلق سنة 

 1690حيث كتب مقالتان في الحكم المدني سنة  ،مؤيدي فكرة العقد الإجتماعي يعتبر لوك من
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 العقد الإجتماعي عند جون لوك  /3-2

المدرسة التجربية إلى  ينتمي 1704و 1632مفكر إنجليزي عاش خلال الفترة مابين 

سمحت له حالة المجتمع البريطاني إستخلاص منطلقات فكرية لبناء نظريته في نشوء ،البريطانية

لا سيما تلك ،يدا من التجارب السياسية القاسية التي عايشتها بريطانية أنذاكمستف ،الدولة

إنهيار و  التي إنتهت بإنتصار الثورةو  الملوكو  الصراعات التي كانت قائمة بين البرلمانو  الحروب

ظهر نمط حكم جديد هو الحكم الملكي الدستوري ؛كما و  ،1688طابع الحكم الملكي المطلق سنة 

 1690حيث كتب مقالتان في الحكم المدني سنة  ،مؤيدي فكرة العقد الإجتماعي يعتبر لوك من

 

بعد إنتهاء الثورة البريطانية بعامين أعطى فيها نظريته في إبرام العقد الإجتماعي متأثرا في ذلك 

 بالتطورات السياسية الحاصلة .

حرا في  ،بفطرته بأن الإنسان خير لوكأكد حالة المجتمع الإنساني قبل إبرام العقد:  -أ

 أخلاقي يتصرف وفقا لسنن الطبيعة دون أن يحتاجو  والفرد عنده عقلاني ،ممتلكاتهو  تصرفاته

 حيث يرى بأن وضعية المجتمع قبل ظهور الدولة كان يسوده الحرية ،أوامر شخصا آخرإلى 

بعض  -عتقاده احسب  –إلا أنه كان مجتمعا يشوبه  ،التعاون معهمو  المساواة وحب الآخرينو 

إلى  مما إضطرب بالأفراد للإنتقال ،حكما في نفس الوقتو  الآفات أين يظهر فيها الفرد خصما

 بالمجتمع المدني الذي تظهر فيه الدولة . لوكشكل إجتماعي آخر يسميه 

فرض عليه  ،إن رغبة الإنسان في تنظيم الإستفادة من الحقوقمرحلة إبرام العقد:  -ب

 من أجل إنشاء المجتمع المدني، هذا الأخير يسمح بصياغة قوانين التعاقد مع الأفراد الآخرين

والتي تعتبر  ،ضعية تنظم حقوق الأفراد بدلا من القوانين الطبيعية السائدة قبل ظهور الدولةو 

بديلا عن الطور الطبيعي، إقتناعا منه أنه يمثل إطارا نظاميا يساعد في تعزيز حماية حقوق 

 أن إبرام العقد يتم بين طرفين إثنين أحدهما الأفراد من جهة الفرد وصيانتها، ويرى كذلك

إنزال و  حق وضع القانون«حيث يتنازل الأفراد عن بعض الحقوق  ،الحكم من جهة ثانيةو 

 ،أن يلتزم هذا الأخير بحماية باقي الحقوق لا سيما الإقتصادية الحاكم نظيرإلى  »العقوبة

دم التزام أو إخلال بينود هذا العقد من الحاكم جاز حتى السياسية ؛ وإذا ظهر عو  الإجتماعية

 بهذه الصفة يصبح الحاكم مسؤولا أمام رعيته.، و الثورة عليهو  للأفراد عزله

 العقد الإجتماعي عند جون جاك روسو /3-3

 -1712مفكر سياسي فرنسي يعود له الفضل في تجسيد مبادئ لديمقراطية عاش ما بين 

أشهر مؤلفاته كتاب العقد  ،رئيسية لمدرسة العقد الإجتماعييمثل أحد الركائز ال ،1778

حتى النظام و  هوبزمواقفه المناهضة للحكم الملكي المطلق الذي زعمه و  ضمنه أرائه ،الإجتماعي

بالتالي ، و حيث يرى بأن صاحب السيادة هو الشعب وحده ،لوكالملكي الدستوري الذي أيده 

بأن  روسو، رأى لوكو هوبزعلى شاكلة و  الديمقراطيفنظام الحكم الملائم عنده هو النظام 

مرحلة مدنية توجتها ظهور الدولة إلى  المجتمع الإنساني عرف تطورا ملحوظا من مرحلة طبيعية

 عن طريق عقد مبرم .

في أن حالة الطبيعة الأولى هي حالة  لوكمع  روسويتفق حالة الإنسان قبل إبرام العقد:  -أ

يتمتع  ،هنيئاو  أين كان الإنسان بفطرته الخيرة سعيدا ،للأخلاق الفاضلةإنتشار و  هناءو  إستقرار

الإعتداء إلى  يرغب فيجد الطبيعة توفر له رغبته دون أن يكون بحاجة ،يتصرف بإرادتهو بحريته
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في استغلال الثروة سمة ذلك  ، لذلك كانت المساواةهوبزعلى أخيه الإنسان عكس ما ذهب إليه 

 المجتمع الطبيعي .

التباين الطبقي بين الأفراد و  لم يظهر التفاوت السياسي،العمرو  رغم وجود تفاوت في البدن و

إن أول إنسان «في هذا الصدد  روسوحيث يقول  ،إلا بعد ظهور الملكية الخاصة

إلى  قال هذه الأرض لي، ووجد حوله من الناس من بلغ به الجهلو  سور(سيج)قطعة من الأرض،

، البؤسو  الحروبو  وكم من الجرائم ،ؤسس الحقيقي للمجتمع المدنيكان هو الم ،حد تصديقه

وردم  ،الهول كان من الممكن أن لا يحدث لو وجد شخص آخر خلع الأوتاد، ورفع الحواجزو 

وحاذروا أن تصدقوا مزاعيمه  ،وصاح في الناس احترسوا من الاصغاء لهذا الدجال ،حفر الحدود

وأن الأرض ليس مزرعة  ،سيتم أن الثمرات كلها ملك للجميعالباطلة إنكم تضلون أيما ظلال إذا ن

 )1( »لإنسان

وأصبحت  ،الحسنةو  إن ظهور حب التملك الخاص أخل بتلك الحالة الطبيعية الهنيئة

إلى  بالتالي تحولت حياة الإنسانو  وظهور خوف الغني على ثروته ،إمكانية نشوء النزاع قائمة

ظهور إلى  دفعت بطول أمدها ،الة من اللااستقرارشقاء وبؤس جعل الإنسان يعيش حو  خوف

كيان سياسي يتولى الحفاظ على حقوق و  خلق وازع نية صادقة من الأفراد من أجلو  نزعة

 –أي الكيان  –الذي تجسد و  الجماعيةو  الجماعات لاسيما تنظيم حق الملكية الفرديةو  اللأفراد

 قامة الدولة.افي 

 بأن الدولة تنشأ عن طريق عقد بيرم الأفراد كأفراد روسويرى مرحلة إبرام العقد:  -ب

أو ما  ،كيان معنوي يتشكل من هؤلاء الأفراد هو الجماعة أو الشعب الذي يمثل الإرادة العامةو 

يتم على مستويين، ففي المستوى  روسوعند  لذا فالعقد الاجتماعي ،يسمى بالشخص العام

 يليه المستوى الثاني أين ،ه من اعضاء الشخص العامالأول يبرم الفرد مع الأفراد الآخرين بإعتبار 

 يتعاقد الفرد مع الشخص العام بإعتباره عضوا من أفراد الجماعة .

 ،الجماعة أو الشعب من جهة ثانيةو  في إبرام العقد على الفرد من جهة، روسولذلك يركز 

دارة شؤون إليه صاحب السيادة (الشعب) حق إ  أوكل كيلاو  يعتبر –حسبه  – كون الحاكم

في حالة عدم إلتزامه ببنود ، و في إطار ترسمه القوانين الموضوعة بإرادة مالك السيادة ،الأفراد

 هو ما يعرف بالعهدة الانتخابية.و  اختيار آخر مكانهو  العقد يحق للأفراد عزله
 

																																																													
 .183مرجع سابق، ص / أبو خزام، 1
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المحور الثاني : نشأة الدولة

 

في استغلال الثروة سمة ذلك  ، لذلك كانت المساواةهوبزعلى أخيه الإنسان عكس ما ذهب إليه 

 المجتمع الطبيعي .

التباين الطبقي بين الأفراد و  لم يظهر التفاوت السياسي،العمرو  رغم وجود تفاوت في البدن و

إن أول إنسان «في هذا الصدد  روسوحيث يقول  ،إلا بعد ظهور الملكية الخاصة

إلى  قال هذه الأرض لي، ووجد حوله من الناس من بلغ به الجهلو  سور(سيج)قطعة من الأرض،

، البؤسو  الحروبو  وكم من الجرائم ،ؤسس الحقيقي للمجتمع المدنيكان هو الم ،حد تصديقه

وردم  ،الهول كان من الممكن أن لا يحدث لو وجد شخص آخر خلع الأوتاد، ورفع الحواجزو 

وحاذروا أن تصدقوا مزاعيمه  ،وصاح في الناس احترسوا من الاصغاء لهذا الدجال ،حفر الحدود

وأن الأرض ليس مزرعة  ،سيتم أن الثمرات كلها ملك للجميعالباطلة إنكم تضلون أيما ظلال إذا ن

 )1( »لإنسان

وأصبحت  ،الحسنةو  إن ظهور حب التملك الخاص أخل بتلك الحالة الطبيعية الهنيئة

إلى  بالتالي تحولت حياة الإنسانو  وظهور خوف الغني على ثروته ،إمكانية نشوء النزاع قائمة

ظهور إلى  دفعت بطول أمدها ،الة من اللااستقرارشقاء وبؤس جعل الإنسان يعيش حو  خوف

كيان سياسي يتولى الحفاظ على حقوق و  خلق وازع نية صادقة من الأفراد من أجلو  نزعة

 –أي الكيان  –الذي تجسد و  الجماعيةو  الجماعات لاسيما تنظيم حق الملكية الفرديةو  اللأفراد

 قامة الدولة.افي 

 بأن الدولة تنشأ عن طريق عقد بيرم الأفراد كأفراد روسويرى مرحلة إبرام العقد:  -ب

أو ما  ،كيان معنوي يتشكل من هؤلاء الأفراد هو الجماعة أو الشعب الذي يمثل الإرادة العامةو 

يتم على مستويين، ففي المستوى  روسوعند  لذا فالعقد الاجتماعي ،يسمى بالشخص العام

 يليه المستوى الثاني أين ،ه من اعضاء الشخص العامالأول يبرم الفرد مع الأفراد الآخرين بإعتبار 

 يتعاقد الفرد مع الشخص العام بإعتباره عضوا من أفراد الجماعة .

 ،الجماعة أو الشعب من جهة ثانيةو  في إبرام العقد على الفرد من جهة، روسولذلك يركز 

دارة شؤون إليه صاحب السيادة (الشعب) حق إ  أوكل كيلاو  يعتبر –حسبه  – كون الحاكم

في حالة عدم إلتزامه ببنود ، و في إطار ترسمه القوانين الموضوعة بإرادة مالك السيادة ،الأفراد

 هو ما يعرف بالعهدة الانتخابية.و  اختيار آخر مكانهو  العقد يحق للأفراد عزله
 

																																																													
 .183مرجع سابق، ص / أبو خزام، 1

 

 نقد نظريات العقد الإجتماعي /3-4

كد وجود مثل هذا العقد إلا مبرر زمني حقيقي يؤ إلى  تفتقد ،تعتبر نظريات إفتراضية

ذلك الإختلافات الجوهرية بين زعماء هذه المدرسة التعاقدية من حيث حالة إلى  ضف ،إستثناءا

 حتى الآثار المترتبة عليه.و  أطراف العقدو  المجتمع الإنساني قبل إبرام العقد

 القوة، و اطيةالتيوقر (و أخيرا نشير من باب الأمانة العلمية أن إستعراض النظريات السابقة 

العقدية ) لا يعني أنها الوحيدة إنما هنالك العديد من النظريات المختلفة كنظرية و  الغلبةو 

 نظرية التطور التاريخي التي حاولت وضع تفسير آخر لنشأة الدولة .، و التطور الأسري
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 ثالثالحور الم

 أركـان الدولة

 

 
 الأخيرة تتكون من ثلاثة  على أن هذه ،تتفق كل التعريفات الممنوحة للدولة

وهي بمثابة شروط يجب  ،السلطة السياسية الحاكمةو  أساسية هي الأفراد، الإقليمعناصر 

 توفرها لوجود الدولة.

 (الشعب) الأفراد -1

بإعتبار أن الأفراد يمثلون ركيزة  ،إنشائهاو  يكتسي العنصر البشري أهمية بالغة في بناء الدولة

إذ أنه من غير المعقول تصور ظهور دولة بدون  ،حديثاو  لدولة قديمافي تشكيل اوركنا أساسيا 

 ،ومادته البشرية ،1إذن الشعب هو الركن الأولي في وجود الدولة  ،أفراد أو ما يسمى بالشعب

إنما يكفي أن يشكلوا هؤلاء  ،فإنه لا يشترط عددا معينا منهم ،وإذا كان توفر الأفراد ضروريا

  ،يتفقون على العيش المشترك في بقعة جغرافية محددة، Populationجماعة من السكان 

غير أن إستبعاد العامل العددي (الكمي) في تأسيس الدولة لا يعني البتة إنعدام أهميته، 

أي العامل –إذ أنه يساعد  ،حتى الخارجي للدولةو  الإجتماعيو  على الصعيد السياسي الإقتصادي

هو ما يؤكد ، و فرد بالإرتباط مع جماعته التي ينتمي إليهافي التأثير على درجة شعور ال -الكمي

قوة في الدول قليلة السكان عن الدول الكبيرة من حيث و  بأن التضامن الوطني يكون أكثر متانة

مستقبل  2 كما أن حجم السكان أصبح في وقتنا المعاصر عاملا فعالا في تحديد ،عدد مواطنيها

عليه يمكن القول بأن عدد السكان قد ، و ا لدرجة قوتهامقياسو  الإقتصاديو  الدولة السياسي

وقد  ،الآفات الإجتماعية متفشية فيهمو  الأميةو  ن كان الجهلايشكل أحيانا نقمة على الدولة 

يمنحهم دافعا  الذي ،الخلق حسنو  وعلى قدر من التعلم ،ن كان أفراده متحضرينايكون نعمة 

																																																													
 . 21/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص 1
 .35 - 34/ زهير شكر، مرجع سابق، ص ص 2
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كانت لها قدرة و  الدولة زاد عدد السكان قويت شوكةفكلما  ،النهي عن المنكرو  للأمر بالمعروف

 .)1(إن إستغل الشعب إستغلالا رشيدا ،في بسط نفوذها

 المعايير المميزة لمدلول الشعب /1-1

القانون الدستوري في تحديد مميزات الشعب عن سواه من و  يرجع علماء السياسة

 ثنين هما:امعيارين إلى  المصطلحات المتقاربة الأخرى

والتي  ،يتعلق بالرابطة القانونية التي تجمع بين أفراد الإقليم الواحد عيار القانوني :الم -أ

 ،هي رابطة الجنسيةو  لونهمو  دينهمو  تمنح لهم صفة تكوين الشعب بغض النظر عن جنسيتهم

، الذي يؤهله لأن يتمتع بحقوق الدولة )2(فبفضل هذه الرابطة يكتسب الفرد صفة المواطن

 العمل) أو الحقوق إقتصادية (التملكو  يها سواء الحقوق الإجتماعية (السكنالتي ينتمي إل

؛ في هذا الإطار يؤكد الدكتور  )3(المشاركة الساسية و  التجارة) أو الحقوق السياسية كالانتخابو 

وتبدوا  ،ومترابطة بها إرتباطا قانونيا مباشرا ،مترادفة مع الجنسية ،تبدو المواطنة رباط أدمون

 ،خصائصهاو  بوجودها ،من جهتها شرطا أساسيا يتوقف على توافرها الإقرار بالمواطنة الجنسية

الحرية التي حرصت و  وهي مواطنة قد أصبحت في الدولة العصرية مبنية على مبادئ المساواة

كفالتها،لذلك تحدد كل دولة شروطا قانونية تنظم مسألة و  الدساتير الديمقراطية على إعلانها

  جراءات إكتسابها.او  شروطأي نس التجو  الجنسية

يعني أولئك ، ويقصد به الأساس الإجتماعي لمدلول الشعبالمعيار الإجتماعي :  -ب

 بغض النظر عن أعمارهم ،يتمتعون بجنسيتهاو الأشخاص الذين يعيشون على إقليم الدولة

لمفاهيم بين طرح المعيار الإجتماعي يثير إشكالية في تحديد ا أهليتهم القانونية ؛ غير أنو 

في حين رأي  ،الأمة مفهومان متطابقانو  بأن الشعب فمنهم من يرى ،الأمةو  المصطلح الشعب

إلى  (الجنسية) فهي تتعدى الشرط القانوني ،آخر ينظر على أن الأمة أوسع نطاقا من الشعب

حيث تبدو الأمة كظاهرة إجتماعية تعكس تواجد  ،شروط إجتماعية تضرب جذورها في التاريخ

 التقاليد.و  الجنس ،الدين، التاريخ ،جموعة بشرية تسود بينها أواصر الترابط المشترك في اللغةم

																																																													
/ حيث أنه إن كان القانون الدولي يساوي بين الدول مساواة قانونية، فإن الواقع الديمغرافي قد يجعل دولا 1

 كإما رة موناكو.كثيرة العدد كالصين غير متساوية مع دول قليلة من حيث عدد السكان 
/ يرى كل من أرسطو وروسو، بأن هناك فرق من حيث المدلول بين المواطن والرعية، فالمواطن هو صاحب 2

الحق في ممارسة السيادة وسياسة الشؤون العامة، أما الرعية، فهو ذلك الفرد الذي يعيش على إقليم الدولة 
 لوطني.ويخضع لسلطانها بمعنى الأجانب المقيمين على التراب ا

 .122 -121ص ص : / أبو خزام، مرجع سابق،3
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المحور الثالث : أركان الدولة

 

كانت لها قدرة و  الدولة زاد عدد السكان قويت شوكةفكلما  ،النهي عن المنكرو  للأمر بالمعروف

 .)1(إن إستغل الشعب إستغلالا رشيدا ،في بسط نفوذها

 المعايير المميزة لمدلول الشعب /1-1

القانون الدستوري في تحديد مميزات الشعب عن سواه من و  يرجع علماء السياسة

 ثنين هما:امعيارين إلى  المصطلحات المتقاربة الأخرى

والتي  ،يتعلق بالرابطة القانونية التي تجمع بين أفراد الإقليم الواحد عيار القانوني :الم -أ

 ،هي رابطة الجنسيةو  لونهمو  دينهمو  تمنح لهم صفة تكوين الشعب بغض النظر عن جنسيتهم

، الذي يؤهله لأن يتمتع بحقوق الدولة )2(فبفضل هذه الرابطة يكتسب الفرد صفة المواطن

 العمل) أو الحقوق إقتصادية (التملكو  يها سواء الحقوق الإجتماعية (السكنالتي ينتمي إل

؛ في هذا الإطار يؤكد الدكتور  )3(المشاركة الساسية و  التجارة) أو الحقوق السياسية كالانتخابو 

وتبدوا  ،ومترابطة بها إرتباطا قانونيا مباشرا ،مترادفة مع الجنسية ،تبدو المواطنة رباط أدمون

 ،خصائصهاو  بوجودها ،من جهتها شرطا أساسيا يتوقف على توافرها الإقرار بالمواطنة الجنسية

الحرية التي حرصت و  وهي مواطنة قد أصبحت في الدولة العصرية مبنية على مبادئ المساواة

كفالتها،لذلك تحدد كل دولة شروطا قانونية تنظم مسألة و  الدساتير الديمقراطية على إعلانها

  جراءات إكتسابها.او  شروطأي نس التجو  الجنسية

يعني أولئك ، ويقصد به الأساس الإجتماعي لمدلول الشعبالمعيار الإجتماعي :  -ب

 بغض النظر عن أعمارهم ،يتمتعون بجنسيتهاو الأشخاص الذين يعيشون على إقليم الدولة

لمفاهيم بين طرح المعيار الإجتماعي يثير إشكالية في تحديد ا أهليتهم القانونية ؛ غير أنو 

في حين رأي  ،الأمة مفهومان متطابقانو  بأن الشعب فمنهم من يرى ،الأمةو  المصطلح الشعب

إلى  (الجنسية) فهي تتعدى الشرط القانوني ،آخر ينظر على أن الأمة أوسع نطاقا من الشعب

حيث تبدو الأمة كظاهرة إجتماعية تعكس تواجد  ،شروط إجتماعية تضرب جذورها في التاريخ

 التقاليد.و  الجنس ،الدين، التاريخ ،جموعة بشرية تسود بينها أواصر الترابط المشترك في اللغةم

																																																													
/ حيث أنه إن كان القانون الدولي يساوي بين الدول مساواة قانونية، فإن الواقع الديمغرافي قد يجعل دولا 1

 كإما رة موناكو.كثيرة العدد كالصين غير متساوية مع دول قليلة من حيث عدد السكان 
/ يرى كل من أرسطو وروسو، بأن هناك فرق من حيث المدلول بين المواطن والرعية، فالمواطن هو صاحب 2

الحق في ممارسة السيادة وسياسة الشؤون العامة، أما الرعية، فهو ذلك الفرد الذي يعيش على إقليم الدولة 
 لوطني.ويخضع لسلطانها بمعنى الأجانب المقيمين على التراب ا

 .122 -121ص ص : / أبو خزام، مرجع سابق،3

 

 على هذا الأساس يمكن حصر اهم الفوارق المميزة للشعب عن الأمة في الجدول أدناه:

 الأمـة الشعب

الرابطة التي تجمع الأفراد رابطة 

سياسية قانونية تفرض عليهم 

 ت الدولة.الخضوع لسلطاو  الولاء

 الدينو  رابطة معنوية نابعة من التاريخ المشترك

هي رابطة لا يترتب عليها أي أثر و  الجنسو  اللغةو 

 قانوني .

الرابطة التي تجمع الأفراد رابطة  

سياسية قانونية تفرض عليهم 

 الخضوع لسلطات الدولة.و  الولاء

 ،اللغة ،قيام الأمة أساسه أحد العوامل الدين

 )1(خ العرق، التاري

هنالك شعوب لدول مختلفة 

ينتمون لأمة واحدة (حال 

 الشعوب العربية) .

قد يكون شعب الدولة خليط من عدة قوميات، 

 كما أن الأمة أوسع نطاقا من الشعب.

 موقف الفقه الدستوري الإسلامي من ركن الشعب /1-2

إلى  العامل الدينييعتبر الشعب ركنا أساسيا في بناء الدولة الإسلامية، وهو ينقسم وفق 

 طائفتين هما :

يتمتعون  ،يقصد بها مجموعة الأفراد الذين يدينون بالدين الإسلاميطائفة المسلمون:  -أ

 الرابطة الدينية).(في دستور الدولة الإسلامية  عليهم إلتزامات محددةو  بالحقوق

 فئتين: إلى ينقسمون، وهم سكان الدولة الإسلاميةطائفة السكان غير المسلمون:  -ب

 ،ائمة على إقليم الدولة الإسلاميةيقصد بهم أولئك المقيمين إقامة دو * أهل الذمـة: 

حقهم في أداء إلى  يتمتعون بحقوقه، بالإضافةو يعتبرون من رعاياها يلتزمون بواجبات المسلمو

 أمنهم .و  مناسكهم الدينية بكل حرية،مقابل دفع حق الجزية نظير حمايتهمو  معتقداتهم

يتمتعون  ،هم الأشخاص الأجانب المقيمين بالأراضي الإسلامية إقامة مؤقتةستأمون : * الم

ممتلكاتهم من الحاكم الإسلامي طيلة مدة مكوثهم بالأراضي و  فيها بحق حماية حرياتهم

 الإسلامية.

																																																													
/ أثارت إشكالية العوامل التي تقوم عليها الأمة عدة رؤى وظهرت بذلك مدارس فقهية، مثل المدرسة 1

الفرنسية أو ما يطلق عليه حسب الأستاذ شكر المفهوم الذاتي للأمة، والتي ترى أن عامل إرادة العيش المشترك 
(العقد الاجتماعي عند روسو) ؛ أما المدرسة الألمانية ترى أساس تكوين الأمة هو وحدة  يساعد في خلق الأمة

 اللغة والثقافة .
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 :1بين ثلاث مصطلحات  شريط الأمينفي هذا الإطار يميز الدكتور 

 .المستأمنون و  هم المسلمون الذميون * السكان :

 .الذميون و  هم المسلمون * الشعب :

عتلاء االذين يسمح لهم في و ،يقتصر على المسلمين دون غيرهم* الشعب السياسي :

 المناصب السياسية وتولي الوظائف العليا في الدولة.

 الإقليم -2

يمكن وإنما يجب أن تتوفر رقعة جغرافية  ،إن توفر عنصر الأفراد لا يكفي لنشأة الدولة

بدون أن  ،تشكل إقليما يحدد نطاق سيادة الدولة –أي رقعة  –تصبح و  لهؤلاء العيش عليها

لا يمكن اعتبار القبائل مهما عظمت دولة ولا  ،لهذه الصفة لذلك ووفقا،ينازعها طرفا آخر عليه

 الشعوب المستعمرة غير القادرة على ممارسة سيادتها على كامل إقليمها .

الأهمية التي يكتسبها إلى  مرده ،إعتبار الإقليم كركن أساسي في بناء الدول ولعل التركيز على

يخلق بين اعضائه (الأفراد) شعورا ، ودوام وجودهو  بإعتباره عاملا يساعد على إستقرار الشعب

، كما أن الإقليم يعتبر متغير )2(الإستمراريةو  العمل المشترك من أجل البقاءو  جماعيا بالتضامن

 الزراعة( ،بحكم الإمكانيات الطبيعية التي يزخر بها ،نفوذ سلطانهاو  س قوة الدولةمهم في قيا

 الثروة البحرية .و  المواد الأولية الباطنية)و 

يعتبر اليوم خيانة عظمى تفقد  ،مساعدة الأجنبي على إستعمارهو  كما أن التفريط في الإقليم

 -على سبيل المثال -2020دستور حيث يؤكد المشرع الدستوري الجزائري في  ،صاحبها حياته

لذلك  ،رئيس الحكومة إذا ثبتت في حقهما الخيانة العظمىو  ضرورة محاكمة رئيس الدولة

من نفس الدستور على إنشاء محكمة عليا للدولة قصد التكفل بهذه  183نصت المادة 

 المحاكمات.

التضحية من إيمان راسخ بو  إكتسب الإقليم عند الشعوب قيمة قدسية ،في نفس السياق

أن المس بالإقليم (تغيير و  درجة أنه إعتبرته المجتمعات البدائية من المعتقدات الدينية، إلى أجله

أن التضحية في سبيله عند بعض علماء و  ،)3(هيئة الأرض أو إنقاص مساحتها) كبيرة من الكبائر 

فإن كانت  ،وطنالو  من منطلق الإرتباط الوثيق بين الإقليم ،الدين هو أحسن صور الشهادة

																																																													
 .61الأمين شريط، مرجع سابق، ص  /1
 .41/ حسين بوديار، مرجع سابق، ص 2
 .141ص ، / أبو خزام، مرجع سابق3
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المحور الثالث : أركان الدولة

 

 :1بين ثلاث مصطلحات  شريط الأمينفي هذا الإطار يميز الدكتور 

 .المستأمنون و  هم المسلمون الذميون * السكان :

 .الذميون و  هم المسلمون * الشعب :

عتلاء االذين يسمح لهم في و ،يقتصر على المسلمين دون غيرهم* الشعب السياسي :

 المناصب السياسية وتولي الوظائف العليا في الدولة.

 الإقليم -2

يمكن وإنما يجب أن تتوفر رقعة جغرافية  ،إن توفر عنصر الأفراد لا يكفي لنشأة الدولة

بدون أن  ،تشكل إقليما يحدد نطاق سيادة الدولة –أي رقعة  –تصبح و  لهؤلاء العيش عليها

لا يمكن اعتبار القبائل مهما عظمت دولة ولا  ،لهذه الصفة لذلك ووفقا،ينازعها طرفا آخر عليه

 الشعوب المستعمرة غير القادرة على ممارسة سيادتها على كامل إقليمها .

الأهمية التي يكتسبها إلى  مرده ،إعتبار الإقليم كركن أساسي في بناء الدول ولعل التركيز على

يخلق بين اعضائه (الأفراد) شعورا ، ودوام وجودهو  بإعتباره عاملا يساعد على إستقرار الشعب

، كما أن الإقليم يعتبر متغير )2(الإستمراريةو  العمل المشترك من أجل البقاءو  جماعيا بالتضامن

 الزراعة( ،بحكم الإمكانيات الطبيعية التي يزخر بها ،نفوذ سلطانهاو  س قوة الدولةمهم في قيا

 الثروة البحرية .و  المواد الأولية الباطنية)و 

يعتبر اليوم خيانة عظمى تفقد  ،مساعدة الأجنبي على إستعمارهو  كما أن التفريط في الإقليم

 -على سبيل المثال -2020دستور حيث يؤكد المشرع الدستوري الجزائري في  ،صاحبها حياته

لذلك  ،رئيس الحكومة إذا ثبتت في حقهما الخيانة العظمىو  ضرورة محاكمة رئيس الدولة

من نفس الدستور على إنشاء محكمة عليا للدولة قصد التكفل بهذه  183نصت المادة 

 المحاكمات.

التضحية من إيمان راسخ بو  إكتسب الإقليم عند الشعوب قيمة قدسية ،في نفس السياق

أن المس بالإقليم (تغيير و  درجة أنه إعتبرته المجتمعات البدائية من المعتقدات الدينية، إلى أجله

أن التضحية في سبيله عند بعض علماء و  ،)3(هيئة الأرض أو إنقاص مساحتها) كبيرة من الكبائر 

فإن كانت  ،وطنالو  من منطلق الإرتباط الوثيق بين الإقليم ،الدين هو أحسن صور الشهادة

																																																													
 .61الأمين شريط، مرجع سابق، ص  /1
 .41/ حسين بوديار، مرجع سابق، ص 2
 .141ص ، / أبو خزام، مرجع سابق3

 

إن و  بلادي "أرضه، وعلى حد قول الشاعر إلى  الإبل تحن لأوطانها فكيف نتصور عاطفة الإنسان

 ".إن أضنوا علي كرام، و قوميو  جارت على عزيزة

 مفهوم الإقليــم /2-1

يقيم عليها مجموعة  ،إنه عنصر مادي طبيعي يتجسد في رقعة جغرافية محددة المساحة

تحرس على أمنهم و  ترعى مصالحهمو  سلطة سياسية تنظم شؤونهممن الأفراد تحكمهم 

فهنالك دولا تتربع على  ،لا يشترط في الإقليم توفر مساحة معينة على أنه ،الخارجيو  الداخلي

 ²كم20دول أخرى لا يتعد مساحة إقليمها و  أقاليم تتجاوز مساحتها ملايين الكيلومترات المربعة

 ).Iile Nauru(جزيرة نورو 

 شروط الإقليـم /2-2

 للإقليم شروطا ينبغي توفرها، تنحصر في الآتي: 

 البحار أو حدود مصطنعة كالحواجزو  أن يكون الإقليم مرسوم في حدود طبيعة كالجبال -

ذ أنه كلما كانت الحدود محصنة ا ،الطولو  أو خطوط العرض ،الأسلاك الشائكةو  الأعمدةو 

 ."العدوان"فضت درجة الهجوم الخارجي انخو  وواضحة المعالم تأكدت سلامة الأراضي

بمعنى أنه لا يمكن أن تتغير حدود الدولة  ،يجب أن تكون حدود الإقليم معينة تعيينا ثابتا -

 هذا ما يؤكد عدم منح صفة الدولة للقبيلة لكون إقليمها متغير. ،في فترات وجيزةو  بإستمرار

كإستثناء  –بينها، غير أنه قد توجد دول لابد أن تكون أجزاء الإقليم الجغرافية متصلة فيما  -

عدة أقاليم غير متصلة فيما بينها،كما هو الشأن مع الولايات المتحدة إلى  إقليمها مقسم –

مع ذلك فهو تابع للسلطة ، و الأمريكية فيما يخص إقليم ألاسكا الذي يفصلها عنه دولة كندا

من أرخبيل من الجزر كما هو الحل في  كما يمكن أن يتشكل ،يعتبر إمتداد لإقليمهاو الأمريكية

 الإمارات الغربية المتحدة.و  دولة اليابان

لقد أثارت مسألة الحدود نقاشا فكريا حادا حول المعايير المتبعة في تعيين حدود إقليم 

 درجة ظهور ثلاثة نظريات أساسية هي :، إلى الدولة

سم حدودها بمكوناتها الطبيعية مفادها أن تستعين الدولة في ر نظرية الحدود الطبيعية:  -

ما للحدود الطبيعية من عامل ييسر رسم الحدود، إلا أن  غير أنه بالرغم ،)1(الأنهار و  كالجبال

ستحدثتها ظاهرة اتطوره داخل في إطار إستراتيجية علاقات دولية جديدة و  الوضع الدولي اليوم

الحدود الطبيعية قد تكون لها إمتداد  أن هذهإلى  بالإضافة ،العولمة التي عرفها المجتمع الدولي

																																																													
 نم فرنسا وألمانيا.بناءا على هذه النظرية اعتبر نهر الراين حدا طبيعيا فاصلا بي/ 1
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تصبح هنالك نقاط متداخلة تكون مخالفة لمنطق الإنتماء القومي و  في إقليم دولة مجاورة

مع الدولة تلك)، كما أنه يوجد دولا متجاورة لا يفصل بينها  وجود أماكن تختلف قوميتها(

 آسيا.و  الآثار) مثل دول إفرقيةو  الجبال(حدودا طبيعية 

 ،تركز هذه النظرية على العامل الإستراتيجي في رسم الحدودة الحدود الإستراتيجية: نظري -

ويعني ذلك أن تضع الدولة تأمين شعبها وإقليمها من العدوان الخارجي هدفا إستراتيجيا يتم 

 بحكم أن الحدود القائمة على حد تعبير أحد منظري هذه النظرية ،بموجبه رسم حدودها

ومن ثمة  ،معارك حدثت في الماضيو  تعكس مساحات صراع ،في كتابه الحدود هاوسهوفر الألماني

وهو ما يعرف في العلاقات  ،أصبحت تشكل فاصلا جغرافيا يحمي الدولة من الإعتداء عليها

هذا الأخير الذي يعطي الحق للدولة بأن تتوسع في بسط  ،بالمجال الحيوي ،الدولية اليوم

 لمرسومة لها وفقا لقواعد القانون الدولي نفوذها خارج الحدود الطبيعية ا

 ،تبدو بأن هذه النظرية رغم العامل الجديد الذي أتت به في رسم الحدود ،إنطلاقا مما سبق

تعطي مبررات للدولة القوية كالولايات المتحدة الأمريكية  ،تعتبر نظرية ذات نزعة إستعمارية

 الإستراتيجي الخارجي . منها أ لفرض سيطرتها على الدول الصغرى بحجة حماية

تربط هذه النظرية مساحة الإقليم مع الدائرة المحدودة للهوية نظرية الحدود القوميـة :  -

وهذا يعني أن إقليم الدولة يشمل كل المساحات الجغرافية  ،إشكالية الدولة الأمة)(القومية 

و كانت هنالك فواصل أمة واحدة حتى ولإلى  التي تقطنها مجموعات بشرية تشترك في الإنتماء

 طبيعية أو سياسية في شكل دول بينهم.

ولعل من إيجابيات هذه النظرية أن إعتبرت حلا ملائما لإشكالية بعض الأقاليم المتنازع 

أي الدولتين إلى  إجراء إنتخاب يختار فيه سكان الإقليمإلى  عليها بين الدول، أين يحتكم فيه

ظرية من أهمية إيجابية فإنها في بعض الأحيان تكون سببا في إلا أنه بالرغم ما لهذه الن ،ينتمون

 خلق صراع بين قوميتين يمتلكان نفس الإقليم.

 أنواع الإقليـم /2-3

 وفضاء جوي . ،مياهو  تضم مشتملات إقليم الدولة مختلف المكونات الجغرافية من يابس

الجغرافية من الأرض يقصد به المساحة  ،يطلق عليه الإقليم الأرضيو إقليم اليابس : -أ

المحددة بحدود تميزها عن إقليم الدول و  التي تفرض الدولة فيها سيادتها ،البر)(اليابسة 

 ،يشمل الإقليم الأرضي مختلف المكونات الطبيعية الموجودة على سطحه كالجبالو المجاورة ؛

للإشارة  ،رضيةمركز الكرة الأ إلى  كذلك المكونات الباطنية في عمق يصلو  البحيراتو  الأنهار
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تصبح هنالك نقاط متداخلة تكون مخالفة لمنطق الإنتماء القومي و  في إقليم دولة مجاورة

مع الدولة تلك)، كما أنه يوجد دولا متجاورة لا يفصل بينها  وجود أماكن تختلف قوميتها(

 آسيا.و  الآثار) مثل دول إفرقيةو  الجبال(حدودا طبيعية 

 ،تركز هذه النظرية على العامل الإستراتيجي في رسم الحدودة الحدود الإستراتيجية: نظري -

ويعني ذلك أن تضع الدولة تأمين شعبها وإقليمها من العدوان الخارجي هدفا إستراتيجيا يتم 

 بحكم أن الحدود القائمة على حد تعبير أحد منظري هذه النظرية ،بموجبه رسم حدودها

ومن ثمة  ،معارك حدثت في الماضيو  تعكس مساحات صراع ،في كتابه الحدود هاوسهوفر الألماني

وهو ما يعرف في العلاقات  ،أصبحت تشكل فاصلا جغرافيا يحمي الدولة من الإعتداء عليها

هذا الأخير الذي يعطي الحق للدولة بأن تتوسع في بسط  ،بالمجال الحيوي ،الدولية اليوم

 لمرسومة لها وفقا لقواعد القانون الدولي نفوذها خارج الحدود الطبيعية ا

 ،تبدو بأن هذه النظرية رغم العامل الجديد الذي أتت به في رسم الحدود ،إنطلاقا مما سبق

تعطي مبررات للدولة القوية كالولايات المتحدة الأمريكية  ،تعتبر نظرية ذات نزعة إستعمارية

 الإستراتيجي الخارجي . منها أ لفرض سيطرتها على الدول الصغرى بحجة حماية

تربط هذه النظرية مساحة الإقليم مع الدائرة المحدودة للهوية نظرية الحدود القوميـة :  -

وهذا يعني أن إقليم الدولة يشمل كل المساحات الجغرافية  ،إشكالية الدولة الأمة)(القومية 

و كانت هنالك فواصل أمة واحدة حتى ولإلى  التي تقطنها مجموعات بشرية تشترك في الإنتماء

 طبيعية أو سياسية في شكل دول بينهم.

ولعل من إيجابيات هذه النظرية أن إعتبرت حلا ملائما لإشكالية بعض الأقاليم المتنازع 

أي الدولتين إلى  إجراء إنتخاب يختار فيه سكان الإقليمإلى  عليها بين الدول، أين يحتكم فيه

ظرية من أهمية إيجابية فإنها في بعض الأحيان تكون سببا في إلا أنه بالرغم ما لهذه الن ،ينتمون

 خلق صراع بين قوميتين يمتلكان نفس الإقليم.

 أنواع الإقليـم /2-3

 وفضاء جوي . ،مياهو  تضم مشتملات إقليم الدولة مختلف المكونات الجغرافية من يابس

الجغرافية من الأرض يقصد به المساحة  ،يطلق عليه الإقليم الأرضيو إقليم اليابس : -أ

المحددة بحدود تميزها عن إقليم الدول و  التي تفرض الدولة فيها سيادتها ،البر)(اليابسة 

 ،يشمل الإقليم الأرضي مختلف المكونات الطبيعية الموجودة على سطحه كالجبالو المجاورة ؛

للإشارة  ،رضيةمركز الكرة الأ إلى  كذلك المكونات الباطنية في عمق يصلو  البحيراتو  الأنهار

 

وقد  ،²كم598وقد تكون ضئيلة مثل البحرين ، مساحة الإقليم قد تكون واسعة مثل الصين

 .²كم0.5الفاتيكان و  ²كم1.5تكون أضال جدا إمارة موناكو 

محيطات و  يضم إقليم الدولة المائي مختلف المساحات المائية من بحارالإقليـم المائي:  -ب

هذا الأخير الذي  ،تسمى بالبحر الإقليميو  أو الموجودة داخله سواء المجاورة للإقليم الأرضي

في فرض سيطرتها  –أي الدولة  –لها الحق  ،تشكل سواحله حدودا بحرية مفتوحة لإقليم الدولة

مسا بسيادتها،مما كان لزاما على كل دولة تحديد  إعتبار أي إستغلال له من دولة أجنبيةو  عليه

هرت عدة إجتهادات، ففي السابق كان يحدد الإقليم المائي بثلاث نطاق لإقليمها المائي؛ حيث ظ

الجزر).غير أنه بعد الخرب و  المد( أميال من آخر نقطة تنحصر فيها المياه بعد عملية الجزر

الموقعة في  1982بناءا على إتفاقية قانون البحار لعام  ،ميلا 12إلى  العالمية الثانية تغيرت المسافة

ذلك وجود منطقة بحرية معروفة إلى  أضف ؛)1(1994حيز التنفيذي في  التي دخلتو  جمايكا

هي لا تمارس ، و بمصطلح الجرف القاري تمتد مساحتها بقدر إمتداد الإقليم الأرضي في البحر

ما في باطن الجرف القاري  إنما يحب المنطق الإقتصادي إذ يصبحو  سيادتها عليها بصفة مطلقة

 .من ثروة معدنية ملكا للدولة 

أين  ،المائي معاو  يقصد به الفضاء الجوي الذي يغطي الإقليم الأرضيالإقليـم الجوي :  -ج

تنظيم الملاحة الجوية في و  والسيادة في إستغلال فضائها الجوي يصبح للدولة مطلق الحرية

لا بترخيص من اختراقه اذ يعتبر هو الآخر مجالا سياديا محظور على أية طائرة أجنبية ا ،مجالها

 لدولة. ا

 الإقليم في الفكر السياسي الإسلامي  /2-4

  الأشكال التالية :إلى  ينقسم الإقليم في الفكر السياسي الإسلامي 

 .به المسلمون و  الإقليم الأصلي التي أنشئت فيه الدولة يقصد به* دار الإسلام : 

 .الإمارات) ( الأقاليم التي إستولى عليها المسلمون دار الحرب: *

 تلك الأقاليم التي تم عقد إتفاق لأجل حمايتها من الدولة الإسلامية .  العدل :* دار 

 السلطة السياسية : -3

وعضو رئيسي مكمل لبنية الشخصية القانونية للدولة،  ،تعتبر مقوم أساسي لنشأة الدولة

في ولعل تجسيد هذا الركن  ،وشرط لا بد منه إذا ما أرادت الدولة أن يكون لها إعتراف دولي

تسمى في الفقه " وجود سلطة سياسية تشرف على تنظيم العلاقات الإجتماعية بين أفراد الدولة 

																																																													
 .158ص  / أبو خزام، مرجع سابق،1
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على أن تكون هذه السلطة السياسية للدولة تتميز بخصائص  ،"العربي الإسلامي بالسلطان

 وهي مميزات يمكن حصرها في الآتي :  ،تجعلها تختلف عن أي سلطة لجماعة معينة

تسمو على كل السلطات الموجودة في و  تفرض خضوع الأفراد لها ،لياأن تكون سلطة ع - 

 داخل المجتمع.

الأمر الذي يكسبها  ،أن تكون سلطة أصيلة تمثل مصدر كل السلطات الأخرى في المجتمع- 

 سيادي على صعيد المجتمع الدولي.و  إستقلال سياسي

 إنها سلطة دائمة ما بقيت الدولة. -

المادية أو القانونية ) لا تسمح بوجود جيش (حتكار وسائل القوة لها لوحدها الحق في إ  - 

 ثاني في الدولة.

 تنفيذها.و  تحتكر لوحدها سلطة سن القوانين التنظيمية - 

علماء السياسة و  أثارت مسألة أصل السيادة نقاشا كبيرا بين أوساط فقهاء القانون الدستوري

 أخرون يربطون السيادة بالشعب.و  الأمة فمنهم من رأى أن السيادة أساسها ،على حد سواء

 القومية) (نظرية السيادة للأمة  /3-1

لا سيما بعد نشر إعلان حقوق ،كان للثروة الفرنسية أثرا بالغا في تأييد مبدأ سيادة الأمة 

أساس كل سيادة إنما هو كامن في «والذي نص في مادته الثالثة : ،1789المواطن الصادر و  الإنسان

 )1»(يستطيع أي شخص أو أي هيئة ممارسة سلطة لا تصدر عنها ولا ،الأمة

 المنطلقات النظرية)(مبادئ النظرية  -أ

 وأن السيادة وحدة غير قابلة للتجزئة أو التنازل عنها . ،الأمة مصدر كل السلطات -

 ،المستقبلو  لكونها تحوي أبعاده الثلاث الماضي الحاضر ،الأمة أوسع بعدا من الشعب -

ملك لأفراد و  إن السيادة ليست من حق الشعب الذي يعيش في الحاضر، إنما هي إرثولذلك ف

 هذا ما تبينه الديمقراطيات النيابية الحديثة. ،كل الأجيال)(الماضي الحاضرو المستقبل 

يصبح الحكم معقودا لمن تتوفر فيه شروط موضوعية تؤهله  ،إنطلاقا من المبدأ السابق- 

الذي يسمح بإنتقاء  ،الثروة)و  الكفاءة(ظهر توجه نحو الإقتراع المقيد  وبالتالي ،لتمثيل الأمة

 المترشحين الصالحين للحكم بإسم الأمة .

أن  وظيفة تفضلت بها الأمة للناخب لكونها لا تستطيع كما أن الإنتخاب تنظر له على أنه -

 تعبر عن نفسها.

																																																													
 .53/ حسين بوديار، مرجع سابق، ص 1
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على أن تكون هذه السلطة السياسية للدولة تتميز بخصائص  ،"العربي الإسلامي بالسلطان

 وهي مميزات يمكن حصرها في الآتي :  ،تجعلها تختلف عن أي سلطة لجماعة معينة

تسمو على كل السلطات الموجودة في و  تفرض خضوع الأفراد لها ،لياأن تكون سلطة ع - 

 داخل المجتمع.

الأمر الذي يكسبها  ،أن تكون سلطة أصيلة تمثل مصدر كل السلطات الأخرى في المجتمع- 

 سيادي على صعيد المجتمع الدولي.و  إستقلال سياسي

 إنها سلطة دائمة ما بقيت الدولة. -

المادية أو القانونية ) لا تسمح بوجود جيش (حتكار وسائل القوة لها لوحدها الحق في إ  - 

 ثاني في الدولة.

 تنفيذها.و  تحتكر لوحدها سلطة سن القوانين التنظيمية - 

علماء السياسة و  أثارت مسألة أصل السيادة نقاشا كبيرا بين أوساط فقهاء القانون الدستوري

 أخرون يربطون السيادة بالشعب.و  الأمة فمنهم من رأى أن السيادة أساسها ،على حد سواء

 القومية) (نظرية السيادة للأمة  /3-1

لا سيما بعد نشر إعلان حقوق ،كان للثروة الفرنسية أثرا بالغا في تأييد مبدأ سيادة الأمة 

أساس كل سيادة إنما هو كامن في «والذي نص في مادته الثالثة : ،1789المواطن الصادر و  الإنسان

 )1»(يستطيع أي شخص أو أي هيئة ممارسة سلطة لا تصدر عنها ولا ،الأمة

 المنطلقات النظرية)(مبادئ النظرية  -أ

 وأن السيادة وحدة غير قابلة للتجزئة أو التنازل عنها . ،الأمة مصدر كل السلطات -

 ،المستقبلو  لكونها تحوي أبعاده الثلاث الماضي الحاضر ،الأمة أوسع بعدا من الشعب -

ملك لأفراد و  إن السيادة ليست من حق الشعب الذي يعيش في الحاضر، إنما هي إرثولذلك ف

 هذا ما تبينه الديمقراطيات النيابية الحديثة. ،كل الأجيال)(الماضي الحاضرو المستقبل 

يصبح الحكم معقودا لمن تتوفر فيه شروط موضوعية تؤهله  ،إنطلاقا من المبدأ السابق- 

الذي يسمح بإنتقاء  ،الثروة)و  الكفاءة(ظهر توجه نحو الإقتراع المقيد  وبالتالي ،لتمثيل الأمة

 المترشحين الصالحين للحكم بإسم الأمة .

أن  وظيفة تفضلت بها الأمة للناخب لكونها لا تستطيع كما أن الإنتخاب تنظر له على أنه -

 تعبر عن نفسها.

																																																													
 .53/ حسين بوديار، مرجع سابق، ص 1

 

 إنتقاد النظرية -ب

إلا أن ثمة جانب سلبي  ،تطبيق على أرض الواقعو  ةرغم ما لهذه النظرية من أهمية دستوري

فيها مفاده بأنها تجعل النائب في النظام النيابي غير مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام الشعب، 

وهذا يعني  ،ليس عن الشعب ولا حتى الدائرة الإنتخابية التي إختارتهو  لكونه ينوب عن الأمة

هذا النمط او إلى  (معظم الأنظمة الحديثة تذهبعدم سلطة الأفراد عليه فلا يستطيعون عزله 

 النظام).

 نظرية السيادة الشعبية /3-2

تعتبر هذه النظرية الشعب مصدر كل سيادة بإعتباره حق موزع على كل الأفراد الشعب 

إذ أن نظرية السيادة  ،روسو جاك جانالراشدون وهو مبدأ يجد مبرره النظري في أفكار 

 ز للنظام الديمقراطي .الشعبية أصبحت اليوم رم

 مبادئها  -أ

 إعتبار التصويت حق لكل فرد راشد (مبدأ الإقتراع العام) . -

 . في مباشرة شؤونه المصيرية عن طريق الإستفتاء للشعب الحق -

بناء على هذه النظرية يصبح النائب مسؤولا أمام الأفراد الذين إختاروه إذ يصبح لهم  -

 ا نائبه لمطالب الناخبين).أن يصبح أسير ( الحق في عزله





99
 

 

 

 

 رابعالحور الم

 وظائفهاو  خصائص الـدولة

 

 
يمكن  ،تميزها عن باقي التنظيمات المجتمعية الأخرى وظائفو  إن لكل دولة قائمة خصائص

 حصرها في الآتي: 

 خصائص الدولة -1

 الشخصية المعنوية  /1-1

بعد أن منح  ،ليها الإجتهاد القانونيتعتبر الشخصية المعنوية أحد النتائج العامة التي وصل إ

التنظيمات التي تنشط في المجتمع مميزات شخصية تشبه مميزات الشخص و  لبعض الهيئات

 بحكم أن الدولة ثمثل أسمى مؤسسة إجتماعية ذات مهام إقتصاديةو  لذلك ،الطبيعي

إستوجبت  ،)الدول(حتى الدولي و  فإن مبدأ إحتكاكها مع أفراد المجتمع الداخلي ،إجتماعيةو 

أن يكون و  إعتبارية) عامة تؤهلها لأن تشرف على أنشطتها(منها أن تكون لها شخصية معنوية 

الأمر الذي يترتب علبه النتائج  ،مستقل عن مراكز الأشخاص الطبيعيةو  لها مركز قانوني معترف

 التالية:

سب المنفعة حيث تصبح لها حق التصرف في أموالها العمومية بح تمتعها بذمة مالية، -أ

 التصريح بالأموال ).(للإشارة، فإن أموال الدولة تختلف عن أموال الحكام ، و العامة

 .لفائدتها في حالة ضرر لحق بهاو  تخول لها التقاضي بإسمها ،تكتسب أهلية فضائية -ب

إنطلاقا من أن عمر الشخص  بقائهاو دوامهايضمن  ،إن منح الشخصية الإعتبارية للدولة-ج

أن  (بإستثناء حالات يمكن ،حد بعيد عكس الشخص الطبيعيإلى  كن التحكم فيهالمعنوي يم

 . )1(الدولة ) تنتهي فيها الدولة كالإستعمار، الإنقسام داخل
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إلتزامها على الوفاء و  بحقوقينتج عن إعتراف القانون للدولة بالشخصية المعنوية تمتعها  -د

 تدخل في صلب وجودها. بواجبات

فتغير تلك  ،للفصل بين الدولة لكيان معنوي دائم وفئة الحكامعتراف يسمح هذا الإ  -ه

وهو وجود دائم يترتب عليه مثلا : سريان  ،الفئة بصفة مستمرة لا يؤثر على وجود الدولة

وكذلك نفس  ،ولو تغير شكلها أو نظام حكمها المعاهدات الدولية التي أبرمتها الدولة حتى

 )1(.على الصعيد الداخليو  درتهاالشيء بالنسبة للقوانين التي أص

فبعض الباحثين  ،أنه وجد جدالا بشأن هذا الموضوعإلى  ختاما لهذا العنصر يمكن الإشارة

ينكرون هذه الشخصية القانونية  JEZE . BONNARD. SCELLE. DUGUITأمثال 

ظيم أوامر وجدت لخدمة وتنو  قواعد قانونيةو  ياها مجرد جهاز من المرافقامعتبرين  ،للدولة

إلى  الديمومة إلا أركان قانونية مجردة تساهمو  والذمة المالية ،وما الأهلية القانونية ،الجماعة

 السلطة السياسية) في بناء الدولة. و  الإقليمو  الشعب( جانب الأركان المادية

يرى جانب من الفقه القانوني  ،على عكس الموقف السابقو  غير أنه في جهة مقابلة

يفرض عليها  ،الدول الأخرىو  يفة الدولة ومنطق تعاملها مع أفراد المجتمعبان وظ ،الدستوري

أن تتمتع بشخصية منفصلة عن شخصية الحاكم مبررهم في ذلك إمتلاك الدولة لمجموعة من 

ليس أموال و  لفائدتهمو  تتصرف فيها بإسم المواطنين الدومين العام الخاص)(الأموال العمومية 

الرأي الثاني المدعم لوجود إلى  على هذا الأساس يميل معظم الدارسين خاصة بالحاكم أو مقربيه ؛

 الشخصية المعنوية العامة للدولة .

 السيادة  /1-2

لذلك فإن السلطة السياسية حكرا على  ،أصل وجودهاو  تمثل السيادة سند السلطة السياسية

دولة سيادة مطلقة في وذلك فإن لل ،الدول لوحدها بإعتبارها إنعكاسا مباشرا لمالك السيادة

إستغلال الإقليم و  أي على المواطنين –حدود يرسمها القانون سواء على المستوى الداخلي المحلي 

تكسبها مركز قانوني في المجتمع الدولي بالقدر الذي يجعلها غير  أو الخارجي (سيادة خارجية) –

ضوع أصل السيادة إشكالا أثار مو  ،تابعة لدولة اخرى (دولة كاملة السيادة) في هذا السياق

وظهرت بذلك عدة فرضيات تفسر مصدر السيادة فمنهم من ربطها بالعامل الديني  ،كبيرا

آخرون رؤوا بأن صاحب السيادة هو و  منهم من ربطها بالأمة، و النظريات التيوقراطية)(

 الشعب.

																																																													
 .41-40ص  / عبد الغني بسيوني، مرجع سابق،1
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إلتزامها على الوفاء و  بحقوقينتج عن إعتراف القانون للدولة بالشخصية المعنوية تمتعها  -د

 تدخل في صلب وجودها. بواجبات

فتغير تلك  ،للفصل بين الدولة لكيان معنوي دائم وفئة الحكامعتراف يسمح هذا الإ  -ه

وهو وجود دائم يترتب عليه مثلا : سريان  ،الفئة بصفة مستمرة لا يؤثر على وجود الدولة

وكذلك نفس  ،ولو تغير شكلها أو نظام حكمها المعاهدات الدولية التي أبرمتها الدولة حتى

 )1(.على الصعيد الداخليو  درتهاالشيء بالنسبة للقوانين التي أص

فبعض الباحثين  ،أنه وجد جدالا بشأن هذا الموضوعإلى  ختاما لهذا العنصر يمكن الإشارة

ينكرون هذه الشخصية القانونية  JEZE . BONNARD. SCELLE. DUGUITأمثال 

ظيم أوامر وجدت لخدمة وتنو  قواعد قانونيةو  ياها مجرد جهاز من المرافقامعتبرين  ،للدولة

إلى  الديمومة إلا أركان قانونية مجردة تساهمو  والذمة المالية ،وما الأهلية القانونية ،الجماعة

 السلطة السياسية) في بناء الدولة. و  الإقليمو  الشعب( جانب الأركان المادية

يرى جانب من الفقه القانوني  ،على عكس الموقف السابقو  غير أنه في جهة مقابلة

يفرض عليها  ،الدول الأخرىو  يفة الدولة ومنطق تعاملها مع أفراد المجتمعبان وظ ،الدستوري

أن تتمتع بشخصية منفصلة عن شخصية الحاكم مبررهم في ذلك إمتلاك الدولة لمجموعة من 

ليس أموال و  لفائدتهمو  تتصرف فيها بإسم المواطنين الدومين العام الخاص)(الأموال العمومية 

الرأي الثاني المدعم لوجود إلى  على هذا الأساس يميل معظم الدارسين خاصة بالحاكم أو مقربيه ؛

 الشخصية المعنوية العامة للدولة .

 السيادة  /1-2

لذلك فإن السلطة السياسية حكرا على  ،أصل وجودهاو  تمثل السيادة سند السلطة السياسية

دولة سيادة مطلقة في وذلك فإن لل ،الدول لوحدها بإعتبارها إنعكاسا مباشرا لمالك السيادة

إستغلال الإقليم و  أي على المواطنين –حدود يرسمها القانون سواء على المستوى الداخلي المحلي 

تكسبها مركز قانوني في المجتمع الدولي بالقدر الذي يجعلها غير  أو الخارجي (سيادة خارجية) –

ضوع أصل السيادة إشكالا أثار مو  ،تابعة لدولة اخرى (دولة كاملة السيادة) في هذا السياق

وظهرت بذلك عدة فرضيات تفسر مصدر السيادة فمنهم من ربطها بالعامل الديني  ،كبيرا

آخرون رؤوا بأن صاحب السيادة هو و  منهم من ربطها بالأمة، و النظريات التيوقراطية)(

 الشعب.

																																																													
 .41-40ص  / عبد الغني بسيوني، مرجع سابق،1

 

 مفهوم السيادة في الإسلام  -أ

يقودنا للتكلم عن مصطلح مهم هو  ،سلامين الحديث عن السيادة في الفقه الدستوري الإ ا 

الحاكمية، التي يقصد في جوهرها بأن يكون الحكم لله وحده، حيث يرى أبو الأعلى المودودي 

السلطة المطلقة...و أما صاحب الحاكمية نفسه، فما هناك من و  أن الحاكمية تمثلً السلطة العليا

لا يجوز سؤاله فيما أصدر و  المطلق في ذاتهيوجب عليه الطاعة لأحد، فهو القادر و قانون يقيده

 .1من أحكام من الخير أو الشرً 

تظهر جلية في شكلين أولهما  ،من طبيعة قانونية ،فنيو  أما السيادة فهي مفهوم تقني 

، النهي عن المنكرو  داخلي يكون فيه الخليفة ملزما بتطبيق الشرع الإسلامي كالأمر بالمعروف

فهو خارجي يتعلق بمكانة الدولة ،جانب الدفاعي؛ أما الشكل الثانيتعزيز الو  تحصيل الأموالو 

 قليمها.افرض سيادتها على و  الإسلامية في المجتمع الدولي

 الدولي الإعتراف /1-3

حقيقته يدل على  لكونه في ،أن الإعتراف الدولي لا يعتبر أحد أركان الدولةإلى  تجدر الإشارة

، نلا أ الا يمس بالمركز، و  التبادل الدولي مع الدولةو  عاملإعتراف لخلق علاقات التو  أنه ترخيص

 عتماده ركنا كباقي الأركان.اإلى  هناك من الدارسين من يميل

 وظائف الدولة  -2

 :بقائها بأداء مجموعة من الوظائف التي إختلفت بحكم عوامل منها و  يرتبط وجود الدولة

على العموم يمكن ، و شتراكية أو الرأسمالية)الإ (الايديولوجية و  الزمان ،والتقاليد ،المعتقدات

 ثلاث جوانب هي:إلى  ظائف الدولةو  تصنيف

 الوظائف الأصلية /2-1

وهي ما يطلق عليها  ،نشأتهاو  يقصد بها تلك الوظائف التي إرتبطت بأصل وجود الدولة

في التي تتمثل على الخصوص ، و تسمية الوظائف التقليدية التي عرفت إبان الدولة الحارسة

لذلك  ،وكذلك إقامة العدل بين الناس ،الخارجيو  المحافظة على أمنه الداخليو  حماية المواطن

 ،توفير مجموعة من الهيئات النظامية لضمان أداء هذه الوظائف كالشرطةإلى  تعمد الدولة

 القضاء .و  الجيش
 
 
 

																																																													
 .20-19ن، ص ص :-م، ب-ب، / ابو الأعلى المودودي، تدوين الدستور الإسلامي1
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 الوظائف الفرعية /2-2

الإقتصادية و  الشؤون الإجتماعيةظهرت هذه الوظائف بعد أن أصبحت الدولة متدخلة في 

إشتراكية أو (إيديولوجية  ،ذلك عدة عوامل سياسية (مشروعية النظام)إلى  للمواطن، دفعتها

بالتالي كان للدولة دور كبير في التكفل ، و )1929الأزمة الإقتصادية العالمية (دولية و  رأسمالية )

تدخلها في النشاط إلى  إضافة ،... إلخ والصحة ،التعليمو  الإجتماعي بالفرد كالضمان الاجتماعي

 تجاري .و  الإقتصادي من خلال إنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي

 الوظائف القانونية /2-3

إذ لا تخل دولة في  ،النصوص القانونيةو  و يقصد بها الوظائف التي خصصها لها الدستور

القضاء، وهي وظائف و  التنفيذ ،ظائف التشريعو  العالم اليوم سواء بسيطة أو مركبة من أداء

التي عززت بموجب النظام الدستوري المتبع ، و طار المهام الرسمية للدولة الحديثةاتدخل في 

 المحكمة.و  الوزارة ،نذكر منها على سبيل المثال البرلمان ،بمؤسسات حكومية دستورية



103
 

 الوظائف الفرعية /2-2

الإقتصادية و  الشؤون الإجتماعيةظهرت هذه الوظائف بعد أن أصبحت الدولة متدخلة في 

إشتراكية أو (إيديولوجية  ،ذلك عدة عوامل سياسية (مشروعية النظام)إلى  للمواطن، دفعتها

بالتالي كان للدولة دور كبير في التكفل ، و )1929الأزمة الإقتصادية العالمية (دولية و  رأسمالية )

تدخلها في النشاط إلى  إضافة ،... إلخ والصحة ،التعليمو  الإجتماعي بالفرد كالضمان الاجتماعي

 تجاري .و  الإقتصادي من خلال إنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي

 الوظائف القانونية /2-3

إذ لا تخل دولة في  ،النصوص القانونيةو  و يقصد بها الوظائف التي خصصها لها الدستور

القضاء، وهي وظائف و  التنفيذ ،ظائف التشريعو  العالم اليوم سواء بسيطة أو مركبة من أداء

التي عززت بموجب النظام الدستوري المتبع ، و طار المهام الرسمية للدولة الحديثةاتدخل في 

 المحكمة.و  الوزارة ،نذكر منها على سبيل المثال البرلمان ،بمؤسسات حكومية دستورية

 

 

 
 

 خامسالحور الم

 أشكال الدولة

 

 
 مركبة(تكوينها المادي إلى  لا متعددة من الدول بالنظرأشكا ،يعرف المجتمع الدولي المعاصر

مدى و جمهورية)، ،ملكية دستورية ،كيفية ممارسة السلطة فيها (ملكية مطلقةو  )،بسيطةو

 ناقصة السيادة).و  خارجيا (كاملة السيادةو  قدرتها في بسط سيادتها داخليا

 أشكال الدولة من حيث معيار تكوينها المادي -1

الذي يسمح بحصر مختلف  ،في هذا التصنيف على معيار التكوين المادييتم التركيز 

 الدولة المركبة .و  الخصائص المميزة للدولة البسيطة

 الدولة البسيطة /1-1

وهو نوع ينطبق على كل دولة موحدة في  ،يعتبر شكل واسع الإنتشار في العالم الحديث

الخارجية، في و  شؤون الشعب الداخلية أين تنفرد حكومة واحدة في إدارة ،تسييرهاو  تكوينها

يخول لها إصدار مجموعة من التنظيمات القانونية  ،سلطة تشريع واحدةو  إطار دستور واحد،

 .د وفقا لمبدأ المساواة القانونيةعلى كل الأفرا

كما أنه يشترط أن يكون مكونها البشري (الأفراد) جماعة متجانسة واحدة لا وجود لتمييز 

من أن تخصص الدولة  -إستثناء–إلا أن هذا لا يمنع  ،الدينيو  الإنتماء العرقي فئوي مبني على

لفئة بشرية أو بمقاطعة معينة نصوصا تشريعية إذا رأت أن ذلك يحقق الإستقرار (مثل ماحدث 

خاصة إذا كان أفراد المنطقة يتمتعون بخصوصيات قومية  ،في العراق في إقليم كردستان)

 س ترتكز الدولة البسيطة على منطق توحيد الإطار التنظيمي والتسييريعلى هذا الأسا ،متميزة

مكان إنتهاج أسلوب تسيير إداري ان كانت مساحة الدولة البسيطة كبيرة باالقانوني ؛ كما أن ه و 

 الذي تعطى بمقتضاه للهيئات المحلية (الأشخاص، و لا مركزي جديد (اللامركزية الإدارية)



الوسيط في علم السياسة والقانون الدستوري

104
 

وهو أسلوب لا يمس ببساطة  ،الإداريو  ة في صنع القرار السياسيالإقليمية) فرصة للمشارك

 .)1(مجال إدارة الحكم و  منطق توحيدهاو  الدولة

 الدولة المركبة /1-2

بغرض تحقيق  ،رئاسة واحدةو  تشكل نتاج إتحاد دولتين أو أكثر تحت إدارة حكومة مشتركة

تعزيز قوتها، لذلك يخلص و  قاءحرص الدول على البو  أهداف مشتركة دعت إليها ضرورة المرحلة

 وجود أصناف لشكل الدولة المركبة هي :إلى  فقه القانون الدولي العامو  الفقه الدستوري

حيث يصبح هذا  ،وهو أن تتحد دولتين أو أكثر في شخص رئيس الدولةالإتحاد الشخصي :  -أ

لا يعتبر إتحاد وهو إتحاد يمكن أن تسميته إتحادا صوريا ف ،الشخص رئيسا لكل دول لإتحاد

 التي يمكن حصرها في الأتي :و  النتائج المترتبة عنهإلى  بالنظر ،حقيقيا ما بين الدولتين

ذ لا ينجر عن الإتحاد ا ،إحتفاظ كل دولة من دول الإتحاد بإستقلال شخصيتها القانونية -

 خلق شخصية دولية جديدة .

عن  من معاهدات ولا تعتبر مسؤولة عدم إلتزام الدولة العضوة بما تعقده الدولة الثانية -

 أخطائها.

في حالة إعلان أحد الدول العضوة الحرب على دولة أجنبية فلا تعتبر الدول الأخرى  -

 العضوة في الإتحاد أطراف في هذه الحرب.

 ليست أهلية .و  الحرب القائمة بين دول الإتحاد حرب دولية -

 طرق ممارسة سلطتها (سيادتها).و  ية)ملكية جمهور(إستقلالية كل دولة بنمط حكمها  -

هانوفر و  ومن أشره إتحاد إنجلترا ،غالبا ما يقوم هذا الإتحاد الشخصي في الدول الملكية -

 .1885الكونغو و  إتحاد بلجيكاو  1714عام 

 يظهر هذا الشكل بإتحاد دولتين أو أكثر على مستوى رئاسة الدولةالإتحاد الفعلي :  -ب

على أن تحتفظ كل منها بإستقلالية في  ،لشؤون الخارجية للدول الأطرافالجهة المشرفة على او 

على الإتحاد الفعلي فقدان الدول لإستقلاليتها على  لذلك يترتب ،ممارسة شؤونها الداخلية

وتذوب بذلك الشخصية التي ثمتلها دوليا في شخصية الإتحاد الذي يصبح ينوب  ،الصعيد الدولي

 مميزات هذا الإتحاد نذكر ما يلي : منو  عن كل الدول العضوة ؛

 السياسة الخارجية .و  يتم الإتحاد على مستوى رئيس الدولة -

																																																													
 لإدارية والسياسية، وعدم التركيز واللاتركيز الإداريين./ هناك فرق بين اللامركزية ا1
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وهو أسلوب لا يمس ببساطة  ،الإداريو  ة في صنع القرار السياسيالإقليمية) فرصة للمشارك

 .)1(مجال إدارة الحكم و  منطق توحيدهاو  الدولة

 الدولة المركبة /1-2

بغرض تحقيق  ،رئاسة واحدةو  تشكل نتاج إتحاد دولتين أو أكثر تحت إدارة حكومة مشتركة

تعزيز قوتها، لذلك يخلص و  قاءحرص الدول على البو  أهداف مشتركة دعت إليها ضرورة المرحلة

 وجود أصناف لشكل الدولة المركبة هي :إلى  فقه القانون الدولي العامو  الفقه الدستوري

حيث يصبح هذا  ،وهو أن تتحد دولتين أو أكثر في شخص رئيس الدولةالإتحاد الشخصي :  -أ

لا يعتبر إتحاد وهو إتحاد يمكن أن تسميته إتحادا صوريا ف ،الشخص رئيسا لكل دول لإتحاد

 التي يمكن حصرها في الأتي :و  النتائج المترتبة عنهإلى  بالنظر ،حقيقيا ما بين الدولتين

ذ لا ينجر عن الإتحاد ا ،إحتفاظ كل دولة من دول الإتحاد بإستقلال شخصيتها القانونية -

 خلق شخصية دولية جديدة .

عن  من معاهدات ولا تعتبر مسؤولة عدم إلتزام الدولة العضوة بما تعقده الدولة الثانية -

 أخطائها.

في حالة إعلان أحد الدول العضوة الحرب على دولة أجنبية فلا تعتبر الدول الأخرى  -

 العضوة في الإتحاد أطراف في هذه الحرب.

 ليست أهلية .و  الحرب القائمة بين دول الإتحاد حرب دولية -

 طرق ممارسة سلطتها (سيادتها).و  ية)ملكية جمهور(إستقلالية كل دولة بنمط حكمها  -

هانوفر و  ومن أشره إتحاد إنجلترا ،غالبا ما يقوم هذا الإتحاد الشخصي في الدول الملكية -

 .1885الكونغو و  إتحاد بلجيكاو  1714عام 

 يظهر هذا الشكل بإتحاد دولتين أو أكثر على مستوى رئاسة الدولةالإتحاد الفعلي :  -ب

على أن تحتفظ كل منها بإستقلالية في  ،لشؤون الخارجية للدول الأطرافالجهة المشرفة على او 

على الإتحاد الفعلي فقدان الدول لإستقلاليتها على  لذلك يترتب ،ممارسة شؤونها الداخلية

وتذوب بذلك الشخصية التي ثمتلها دوليا في شخصية الإتحاد الذي يصبح ينوب  ،الصعيد الدولي

 مميزات هذا الإتحاد نذكر ما يلي : منو  عن كل الدول العضوة ؛

 السياسة الخارجية .و  يتم الإتحاد على مستوى رئيس الدولة -

																																																													
 لإدارية والسياسية، وعدم التركيز واللاتركيز الإداريين./ هناك فرق بين اللامركزية ا1

 

حيث  ،القانونية للدول المتحدة على المستوى الدولي بمقتضى الإتحاد تذوب الشخصية -

 وبالتالي يكون تمثيل دبلوماسي واحد. ،تظهر شخصية دولية للإتحاد

ولها مطلق الحرية في فرض سلطتها  ،لالية سيادتها الداخليةإحتفاظ كل دولة عضوة بإستق -

 القضائية.و  التنفيذية ،التشريعية

لا يحق للدولة العضوة عقد إتفاقيات دولية بصفة منفردة بل ذلك من مهام الهيئة  -

 الإتحادية المكلفة بإدارة الشؤون الخارجية لدولة الإتحاد.

 ليست دولية.و  ب أهليةالحرب التي تنشب بين الدول العضوة حر  -

أن كلا  ، كما1905حتى عام  1814النرويج و  أشهر الأمثلة للإتحاد الفعلي، إتحاد السويد -

 الفعلي) ولى مع مرور الوقت.و  الشخصي(الإتحادين 

يحصل نتيجة إتحاد دولتين أو أكثر بمقتضى معاهدة  التعاهدي) :(الإتحاد الكونفدرالي  -ج

 ، ومن مميزاته:1صالح الدولية المشتركة يكون الهدف منها حماية الم

 .الخارجيةو  سيادتها الداخليةو  ةكل دولة عضوة على شخصيتها القانوني تحافظ -

 لا وجود لدولة جديدة).(لا ينتج عن الإتحاد الكونفدرالي شخصية قانونية دولية جديدة  -

 كذلك إقليمها .و  التنفذيةو  كل دولة تحافظ على إستقلال سلطتها القضائية التشريعية -

 إذا ما رأت أن القرارات الإتحاد لا تخدمها).(حرية إنسحاب الدولة العضوة وقت ما تشاء  -

بالتالي يعتبرون أجانب في إقليم الدولة الأخرى و  إحتفاظ الأفراد بجنسية الدولة العضوة -

 العضوة في الإتحاد.

 لية .الحرب الدائرة بين الدول الأطراف في الإتحاد حربا دو  -

إنما يمكن إعتباره مجرد و  أخيرا يمكن القول أن الإتحاد الكونفدرالي لا يعد أن ينشىء دولة 

 مؤتمر تناقش فيه المصالح المشتركة المقيدة في بنود المعاهدة .

أهم نماذج الدولة المركبة الذي تحقق في المركز الدولة اللإتحادية) : (الإتحاد الفدرالي  -د

الإمارات و  نيجريا ،البرازيل، الأمريكية  زال موجودا مثل الولايات المتحدةالمجتمع الدولي ولا

إتحاد دولتين أو أكثر في إطار معاهدة يتم  ماليزيا ؛ ويقصد بالإتحاد الفدرالي، و العربية المتحدة

جزءا من سيادتها الداخلية لصالح و  بموجبها تنازل الدول العضوة عن كل سيادتها الخارجية

 ،ة (فدرالية)، تصبح تشكل حكومة فدرالية مستقلة عن حكومات الدول الأعضاءهيئة مركزي

																																																													
 جامعة الدول العربية هي منظمة دولية إقليمية غير أنها أقرب للإتحاد الكونفدرالي . /1
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ومن  ،تكون تابعة للحكومة الفدرالية في العديد من الشؤون -أي الحكومات–هذه الأخيرة 

 مميزات الإتحاد الفدرالي ما يلي :

 درجة عدم القدرة على تمييزه عن الدول البسيطة.إلى  أقوى الإتحادات -

 ،بالتالي تختفي سيادتها الخارجيةو  لدول العضوة كل شخصيتها القانونية الدوليةتفقد ا -

 وحتى سيادتها الداخلية تصبح منقوصة لفائدة السلطة الفدرالية .

 مستقلة عن حكومات الدول العضوة يضبط نشاطها دستور فدرالي. ،تنشأ حكومة فدرالية -

كل افراد الدولة الإتحادية يتمتعون يصبح و ينتج عن الإتحاد إلغاء تعدد الجنسيات -

 بجنسية واحدة.

 الحرب القائمة بين الدول العضوة حربا أهلية. -

تتمتع الدول العضوة بإستقلالية في ممارسة جزء من سيادتها الداخلية (السلطة  - 

 القضائية) .و  التنفيدية ،التشريعية

على شرط ألا تتعارض مع  ،ةتشريعاتها المحليو  تحتفظ كل دولة عضوة بدستورها الخاص - 

أسمى من الدساتير المحلية التي تنظم أمور الدولة و  أحكام الدستور الفدرالي الذي يعتبر أعلى

 ثقافيا.و  إجتماعيا،العضوة إقتصاديا

 أشكال الدولة من حيث معيار السيادة -2

 صنفين :إلى  تصنف الدول حسب معيار التمتع بالسيادة

 دولة كاملة السيادة /2-1

محض إرادتها، بعيدا إلى  الخارجيةو  يقصد بها كل دولة خضعت في تسيير شؤونها الداخلية

؛ لذلك يعتبر مبدأ سيادة غير مباشرة لهيئة أو لدولة أخرى أو رقابة مباشرة أو عن كل وصاية

إذ أن كل الدول العضوة بهيئة الأمم  ،الدول إحدى المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة

تقوم الهيئة « تأكيدا لما نصت عليه المادة الثانية الفقرة الثانية تحدة هي دول تامة السيادةالم

أن تأكيد مبدأ إلى  وهنا ينبغي الإشارة ،»على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها

رات الإستقلالية لا يعني الحرية المطلقة في التصرف لكون الدولة تعيش في بيئة دولية بها مؤث

وذلك إعتبارا للقواعد القانونية الآمرة في المجتمع  ،قيودا على بعض خياراتهاو  تشكل ضغوطا

القوانين و  إذن الإستقلال التام يعني به حرية وضع الدستور(نتشار العولمة الدولي وفي ظلا 

 إختيار نظام حكمها).و  الداخلية
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المحور الخامس : أشكال الدولة

 

ومن  ،تكون تابعة للحكومة الفدرالية في العديد من الشؤون -أي الحكومات–هذه الأخيرة 

 مميزات الإتحاد الفدرالي ما يلي :

 درجة عدم القدرة على تمييزه عن الدول البسيطة.إلى  أقوى الإتحادات -

 ،بالتالي تختفي سيادتها الخارجيةو  لدول العضوة كل شخصيتها القانونية الدوليةتفقد ا -

 وحتى سيادتها الداخلية تصبح منقوصة لفائدة السلطة الفدرالية .

 مستقلة عن حكومات الدول العضوة يضبط نشاطها دستور فدرالي. ،تنشأ حكومة فدرالية -

كل افراد الدولة الإتحادية يتمتعون يصبح و ينتج عن الإتحاد إلغاء تعدد الجنسيات -

 بجنسية واحدة.

 الحرب القائمة بين الدول العضوة حربا أهلية. -

تتمتع الدول العضوة بإستقلالية في ممارسة جزء من سيادتها الداخلية (السلطة  - 

 القضائية) .و  التنفيدية ،التشريعية

على شرط ألا تتعارض مع  ،ةتشريعاتها المحليو  تحتفظ كل دولة عضوة بدستورها الخاص - 

أسمى من الدساتير المحلية التي تنظم أمور الدولة و  أحكام الدستور الفدرالي الذي يعتبر أعلى

 ثقافيا.و  إجتماعيا،العضوة إقتصاديا

 أشكال الدولة من حيث معيار السيادة -2

 صنفين :إلى  تصنف الدول حسب معيار التمتع بالسيادة

 دولة كاملة السيادة /2-1

محض إرادتها، بعيدا إلى  الخارجيةو  يقصد بها كل دولة خضعت في تسيير شؤونها الداخلية

؛ لذلك يعتبر مبدأ سيادة غير مباشرة لهيئة أو لدولة أخرى أو رقابة مباشرة أو عن كل وصاية

إذ أن كل الدول العضوة بهيئة الأمم  ،الدول إحدى المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة

تقوم الهيئة « تأكيدا لما نصت عليه المادة الثانية الفقرة الثانية تحدة هي دول تامة السيادةالم

أن تأكيد مبدأ إلى  وهنا ينبغي الإشارة ،»على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها

رات الإستقلالية لا يعني الحرية المطلقة في التصرف لكون الدولة تعيش في بيئة دولية بها مؤث

وذلك إعتبارا للقواعد القانونية الآمرة في المجتمع  ،قيودا على بعض خياراتهاو  تشكل ضغوطا

القوانين و  إذن الإستقلال التام يعني به حرية وضع الدستور(نتشار العولمة الدولي وفي ظلا 

 إختيار نظام حكمها).و  الداخلية

 

 

 

 دولة ناقصة السيادة /2-2

بالتالي هي ، و دول تفتقد القدرة على ان تكون سيدة قراراتها ،يقصد بالدول ناقصة السيادة

، إلى خضوع لإرادة دولة أجنبية أو منظمة دولية تقاسمها صلاحياتها الأساسيةو  في حالة تبعية

خارجيا فتصبح الدولة شبيهة بالشخص الذي و  درجة أنها تتدخل في رسم سياساتها العامة داخليا

على العموم يمكن و  صر الذي لا يعرف تدبير أموره لوحده ؛فقد الأهلية أو ذلك الطفل القا

 حصر دول ناقصة السيادة في الآتي :

تخضع بموجبه دولة ضعيفة لحماية  ،تعتبر الحماية نظاما إستعماريا الدولة المحمية : -أ

(كأن تبرم الدولة المحمية معاهدة دولية مع الدولة  دولة أجنبية سواء بالقوة أو بالإختيار

أن تكون الدولة مجبرة لظروف قاسية أو خوفا  ،مية )،و لعل التفسير السياسي لهذا الإختيارالحا

حتى بعض و  حيث نفقد الدول المحمية سيادتها خارجيا ،من خطر مستقبلي يكون أصعب

 لاسيما في الميادين التالية:  ،مجالات السيادة الداخلية

 القواعد العسكرية .و  كالإدارات الحامية)،إقامة المرافق العامة التي تخصها (أي الدولة  -

 تنشئ لذلك محاكمو  تطبيق على رعاياها القاطنين بالدولة المحمية قوانينها الوطنية -

 خاصة بها.

إرسال و  يمكن للقانون الدولي الإعتراف لهده الدولة المحمية بعقد الإتفاقيات الدولية - 

 دة الحماية .الممثلين الدبلوماسيين إذا مالم تعترض مع معاه

يبدو بأن نظام الحماية مرحلة تمهيدية للنظام الإستعماري، ،تقييما لهذا الشكل من الدول

إلى  1912المغرب  و 1956إلى  1881تونس  و 1954إلى  1914فقد عرفته مصر في الفترة ما بين 

1956. 

ترتب عليه حيث ي ،يعتبر أسلوب التبعية نتاج للظاهرة الإستعماريةالدولة التابعة :  -ب

ذ يعترف للأولى بإدارة ا ،تبعية الدولة المستعمرة (بفتح الميم) للدولة المستعمرة (بكسر الميم)

هذا دليل عن ، و شؤونها الداخلية على أن تكون سياستها الخارجية تشرف عليها الدولة المتبوعة

ناقصة من حيث  وبالتالي تعيش هذه الدول ،فقد الدولة التابعة لشخصيتها القانونية الدولية

 عرف المجتمع العربي هذا النظام في عهد سيطرتها الدولة العثمانية).( سيادتها

يشكل الإنتداب نظام إستعماري ابتكرته عصبة الأمم الدولة الموضوعة تحت الإنتداب :  -ج

 بعد أن تم تقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية المهزومة ،ثر نهاية الحرب العالمية الأولىا

 ،حيث طبق على الأقاليم التي كانت تحت السيطرة التركية كالعراق، سوريا، فلسطين ،آنذاك

هم ليس  أن هناك من الشعوب من،ولعل من الحجج القدمة للأخذ بهذا الأسلوب ،لبنان ...إلخ
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توجيههم دولا و  ، وبالتالي كان من الخير لهم أن تشرف على إدارتهملهم قدرة على حكم أنفسهم

لها خبرة في ترقية المجتمع وكفاءة في تدريب أفراد تلك الشعوب على أصول الحكم  متدمنة

أين يكون للدولة  ،لنظام الإنتداب أثار سلبية على سيادة الدولة حيث تنقص منهاو  الحديث ؛

الخارجي للدولة المغلوبة على و  صاحبة الحق في الإنتداب فرض توجهاتها في المجال الداخلي

 غاية نهاية الحرب العالمية الثانية .إلى  ب دامهو أسلو و  أمرها

سبعون من و  ظهر نظام الوصاية في المادة السادسةالدول الموضوعة تحت الوصاية :  -د

حيث  ،حد كبير مع نظام الإنتداب بإختلاف الزمانإلى  وهو يتطابق ،ميثاق الأمم المتحدة

يكون  حيث،  الحرب العالمية الثانيةإستخدم كو سيلة لإنتزاع ممتلكات دول المحور المهزومة في

إنتقاض كبير في سيادة الدولة الداخلية أين يصبح من حق  ،أحد أهم نتائج هذا النظام المترتبة

تحت (تنظم السلطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و  القوانينو  الدولة الوصية وضع الدستور

ة الوصاية هيئة الأمم المتحدة في حد قد تقوم بمهم، و إشرافها) بحكم مبدأ الوصاية على القاصر

صاية إيطاليا منذ و  فعلى سبيل المثال عرفت الصومال ،كأن تعين مندوبا يشرف على ذلك ذاتها

 سنوات. 10مدة  1949

تصبح الدولة المستعمرة و  أسلوب مباشر في سلب سيادة الدولةالدولة المستعمرة :  -ه

 . خاضعة خضوعا تاما ومباشرا للدولة المستعمرة
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توجيههم دولا و  ، وبالتالي كان من الخير لهم أن تشرف على إدارتهملهم قدرة على حكم أنفسهم

لها خبرة في ترقية المجتمع وكفاءة في تدريب أفراد تلك الشعوب على أصول الحكم  متدمنة

أين يكون للدولة  ،لنظام الإنتداب أثار سلبية على سيادة الدولة حيث تنقص منهاو  الحديث ؛

الخارجي للدولة المغلوبة على و  صاحبة الحق في الإنتداب فرض توجهاتها في المجال الداخلي

 غاية نهاية الحرب العالمية الثانية .إلى  ب دامهو أسلو و  أمرها

سبعون من و  ظهر نظام الوصاية في المادة السادسةالدول الموضوعة تحت الوصاية :  -د

حيث  ،حد كبير مع نظام الإنتداب بإختلاف الزمانإلى  وهو يتطابق ،ميثاق الأمم المتحدة

يكون  حيث،  الحرب العالمية الثانيةإستخدم كو سيلة لإنتزاع ممتلكات دول المحور المهزومة في

إنتقاض كبير في سيادة الدولة الداخلية أين يصبح من حق  ،أحد أهم نتائج هذا النظام المترتبة

تحت (تنظم السلطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و  القوانينو  الدولة الوصية وضع الدستور

ة الوصاية هيئة الأمم المتحدة في حد قد تقوم بمهم، و إشرافها) بحكم مبدأ الوصاية على القاصر

صاية إيطاليا منذ و  فعلى سبيل المثال عرفت الصومال ،كأن تعين مندوبا يشرف على ذلك ذاتها

 سنوات. 10مدة  1949

تصبح الدولة المستعمرة و  أسلوب مباشر في سلب سيادة الدولةالدولة المستعمرة :  -ه

 . خاضعة خضوعا تاما ومباشرا للدولة المستعمرة

 

 

 

 

 

 

 رابعالفصل ال

 تنمية المجتمع في الجزائرو  شكالية بناء الدولةا

 مقومات الدولة الذكيةو  بين مظاهر الدولة الفاشلة مقارباتية دراسة

 

 
التي ، و المجتمع أحد المواضيع الهامة في حقل الدراسات السياسيةو  تشكل مسألة بناء الدولة

فمنذ أمد طويل تحاول  ،المحكومو  نشود بين الحاكمتعكس مظهرا متعدد الأبعاد لمبدأ الثقة الم

البحث عن مقومات ترشيد سياسي لقدراتها و  تحقيق تنميتها السياسية ،الدول المستقلة حديثا

 الإندماج بين مؤسسات المجتمع المدنيو  بهدف تعزيز أسس التكامل ،الوظيفيةو  المؤسساتية

ستقلالها أن تتبناه في نظامها ائر منذ هو المسعى الذي حاولت الجزاو  المجتمع السياسي،و 

ظهور مفاهيم جديدة و  دارة الحكم، لاسيما مع مطلع الألفية الثالثةامبادئ و  الدستوري

يبستمولوجية على مستوى المفاهيم االتي أحدثت ثورة و  الدولة الذكية،و  كالحكم الراشد

كالجودة  ،بالدولة عتماد مقومات جديدة لتعزيز علاقة المجتمعاإلى  دفعت، و التقليدية

السياسية، العقلانية السياسية، المواطنة الديمقراطية، السلم الديمقراطي، التداول السلمي على 

مكانية اعملية حول مدى و  شكالات علميةاالديمقراطية التشاركية، الأمر الذي يطرح  ،السلطة

تشغل ثرواتها (لة ذكيةدو إلى  مؤسساتية)و  تعاني أزمات تسييرية(تحول الجزائر من دولة فاشلة 

الذي من شأنه أن يحقق لها مظاهر الدولة العصرية و  في الوقت المناسب)،و  بالكيفية الملائمة

 رفاهية المجتمع.و  القوية

البشرية و  رغم الإمكانيات المادية ،عقدة الدولة الفاشلة ن الجزائر لحد اليوم لازالت لم تتخطا 

العجز الوظيفي البادي على مستوى مؤسسات  -العقدة أي  -التي من مظاهرها ، و التي تمتلكها

حتى الرمزية ؛ الأمر الذي و  التنظيمية ،التوزيعية ،النظام السياسي فيما تعلق بالوظائف الإستخراجية
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أظهر تناقضات في السلوك و  الحكومات المتعاقبة،و  تسعت فجوتها بين الشعباخلق أزمة ثقة 

بدأت  ،التي تمخض عنها اندلاع حراك شعبي، و ارعة فيما بينهاتبني قيم ثقافة سياسية متصو  السياسي

ما نجم عنه من تغيير في و  ،2019بداية من شهر فبراير الجزائرية مسيراته الشعبية في كل الولايات

انتخاب رئيس جمهورية جديد تمثل في و  ستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقةاالنخبة الحاكمة بعد 

الذي طرح فلسفة جديدة في ادارة و  ،2019 ديسمبر 12بتاريخ  بون،شخص الرئيس عبدالمجيد ت

التعديل  بدايتهاالتي كان و  الإجتماعيو  الإقتصاديو  مشاريع الإصلاح السياسي تنبني الحكم
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الدولة الذكية من زمرة المصطلحات الجديدة المتداولة و  يعتبر مصطلحي الدولة الفاشلة 

الدولي وعلى وجه الخصوص في علم السياسات المقارنة  القانونو  اليوم في حقل العلوم السياسية

على المستويين  الجديدة، أين أضحت تعطى بعض الأولوية لمواضيع أفرزتها التطورات السياسية

نتشرت او  بدتو  الدولي، كنتاج لما خلفته العولمة السياسية التي روج لها الغربو  الوطني

 اد جديدة على صعيد تحقيق التنمية السياسيةالتي أسست لأبعو  مظاهرها في المجتمع الدولي،

 لة الذكية.الدو و  الدولة الفاشلة طار مقاربة مقارناتية بينافي 

 مفهوم الدولة الفاشلة -1

ظهر زمانيا تداول مصطلح الدولة الفاشلة في الأدبيات السياسية لبعض الباحثين الغربيين  

السياسة  في مجلة 1993ثية سنة ستفر راتز، بعد نشرهما دراسة بحو  أمثال جيرالد هيل

دراسة أخرى قام بها الباحث وليام إلى  بالإضافة ،حلللا فيها عوارض الدولة الفاشلة الخارجية

لقد كانت البدايات الأولى لإستخدام و  بخصوص الدولة المنهارة أو الهشة؛ 1995زارتمان عام 

لذي عبر من خلاله بأن ثمة دول ا ،المصطلح في الخطاب السياسي للرئيس الإمريكي بيل كلينتون

 ،السلم الدوليينو  منلأ تهديدا باو  مما قد يلحق ضررا ،عاجزة عن القيام بوظائفها الأساسية

الصومال التي تحتوي حركات سياسية و  نماذج من تلك الدول الفاشلة كأفغانستانإلى  مشيرا

  1متطرفة على حد قوله.و  مسلحة

دولة عجزت أن تفرض سيطرتها  ،جهة نظر كلاسيكيةيقصد مبدئيا بالدولة الفاشلة من و  

حد التلاشي في إلى  ضعفت قدراتها، و هيبتها القانونيةو  تآكلت سلطتها الشرعيةو  على أراضيها،

																																																													
 / نبيل حاجي نايف، الدولة الناجحة والدولة الفاشلة: مفاهيم ومؤشرات.عن موقع الشبكة العربية العالمية1

(www.global.arab.network.com 
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على  -نها ا ،الإقتصاديو  خدماتها العمومية لمواطنيها، تفشى فيها الفساد السياسيو  أداء وظائفها

دولة غير قادرة على حماية مواطنيها أو التحكم في  بأنها -حد تعبير الباحث نعوم تشومسكي 

. أما 1ستعمال القوة الشرعية ايساء فيها و تغيب فيها الممارسة الديمقراطية الفعلية ،تنظيمهم

حدى مقالاته بأن الدولة الفاشلة، كيان احيث رأى في  ،روبرت .ي.روتبرغ فيعطي مدلولا متقاربا

تترجمها مظاهر التمرد المسلح  ،عات عميقة بين مكوناتهصراو  توترو  سياسي يعيش حالات تنافر

ات القصوى لفشل الدولة جهو في مفهومه هذا يحدد الدر ، و العصيان المدنيو  عن الحكومة

الفصائل المتمردة و  الصراع العسكري الداخلي بين الحكومة الرسميةو  القومية حينما يبلغ العنف

ر على الصعيد الإجتماعي بأن يصبح المستوى ما ينعكس عنه من مخاطو  المسلحة حدا خطيرا،

 2المعيشي للمواطن في الدرجات الدنيا.

 القول بأن الدولة الفاشلة صفة معيارية لدولة تملك نطاقا قانونيا هشاإلى  ذن نخلصا 

 شرعيتهاإلى  ضعيف، تفقد مؤسسات الحكم فيهاو  بناءا مؤسساتيا غير مستقرو  منهارا،و 

ستخدام القوة الشرعية، دولة ليست لها القدرة على حماية مواطنيها، حتكارها لإ او  مشروعيتهاو 

تلبية و  الإنصياع لها بالترهيب، عاجزة عن أداء الخدمات العموميةو  تحملهم على طاعتها

مما يفقدها مصداقيتها  المساواة في الإستفادة،و  مطالب أفرادها وفق مبادئ العدالة في التوزيع

 3مركزها الدولي.و  الشعبية

يحاءا على مظاهر دولة ايعطي  ،غير أن ما تحدد من مواصفات في التعريفات السالفة 

هو الذي قد لا ينطبق على بعض دول العالم و  ليبياو  سوريا، العراق مثل ما شهدته منهارة كلية،

إلى  الدول العربية على وجه الخصوص كالجزائر، مصر، تونس؛ الأمر الذي أدىو  الثالث عموما

الدولة الهشة التي عرفتها منظمة و  اربة مفاهيمية جديدة بين الدولة الفاشلةستخدام مقا

القدرة السياسية اللازمة و  الإرادةإلى  التنمية بأنها تمثل كيان سياسي يفتقرو  التعاون الإقتصادي

																																																													
 ستعمال القوة والتعدي على الديمقراطية. ترجمة سامي الكعكي،اساءة ا/ نعوم تشومسكي، الدولة الفاشلة، 1

 . 35ص ،2007 بيروت: دارالكتاب العربي،
، 2003، مارس 117/ روبرت.ي.روتبرغ،الطبيعة الجديدة لفشل الدولة القومية.مجلة الثقافة الغالمية. العدد2

   .51ص
هرزاد، الطبيعة اللاتماثلية للتهديدات الأمنية الجديدة، مجلة الندوة للدراسات القانونية، قسنطينة، / أدمام ش3

 . 4، ص2013العدد الأول، 
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 حماية أمن سكانها الإجتماعيو  التقليل ما أمكن من الفقرو  لتجسيد مشروعها التنموي

 1ك حقوقهم الإنسانية.كذلو  الإقتصادي،و 

، بأن الدولة 2011سنة 2هو نفس المفهوم الذي طرحه الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةو  

تنمية و  المؤسساتية لبناء الدولةو  الشروط الموضوعيةإلى  تفتقر ،الهشة دولة في طريق الفشل

 التي يمكن حصرها في الآتي:و  المجتمع،

  الرشيد.آليات التسييرو  مبادئإلى  فتقادهاا -

 هشاشة البنية الإقتصادية. -

 تردي الخدمات الوظيفية.و  نقص -

 غياب أو تهميش مؤسسات المجتمع المدني. -

 ضئالة النخبة المتعلمة.و  نتشار الأميةا -

 الإثنية.و  ستمرارية النزاعات العرقيةاو  ظهور -

مصطلح الدولة من وجهة نظر أخرى، ثمة من يرى بأن الدولة الفاشلة، مفهوم يقترب من  

لو أن ما يستصاغ منطقيا بأن الدولة الفاشلة قد تكون آخر مرحلة في و  المنهارة أو يتطابق معها

ستخدام اتبني من ناحية التحفظ العلمي الموضوعي إلى  ذناالأمر الذي يدفع  ،نهيار الدولةا

لتي تأخذ مرتبة ا، و هشاشة في كيانهاو  ضعفاو  الدول التي تعاني عجزاو  مقاربة توصيفية تتلاءم

إلى  وهو ما فتح الباب ،الدولة الفاشلة المنهارة البائدةو  وسطى بين الدولة القوية السائدة

جتهاد نظري في خلق بدائل مفاهيمية لمصطلحات متقاربة في المعنى تعكس مختلف مظاهر ا

اتي الدول العربية على وجه الخصوص، في هذا الإطار عرضت الباحثة كو  دول العالم الثالث

ثلاث نماذج هي: الدولة القوية نسبيا، الدولة إلى  كليمنت تصنيفا آخرا قسمت فيه دول العالم

قد أسس هذا التصنيف على مجموعة من المعايير التي تميز ، و الدولة المنهارة الفاشلةو  في أزمة

 3حسب الجدول أدناه. ،بين النماذج الثلاث

																																																													
التقريرالاوروبي حول التنمية بالتعاون مع مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة، والمعهد الجامعي / 1

 .16ص ،2009الأوروبي، 
ستئصاله من اووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، مهمتها محاربة الفقر و  / مؤسسة مالية دولية،2

 IFADالدول النامية 
3/ Caty Clément, The Nuts and Bolds of State Collapse: What to do when States Fail? A 
QCA Analysis of Lebanon, Somalia and the former-Yugoslavia”, Paper presented at the 
American Political Science Association (Washington DC, 2005), p p 4-5 
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 المعايير قوية نسبياالدولة ال الدولة في أزمة الدولة المنهارة

 قادرة غير قادرة عاجزة
فرض و  دارة الصراعا

 الأمن

 قادرة غير قادرة عاجزة

قدرة البنى التحتية 

على تقديم الخدمات 

 الأساسية

عاجزة على فرض 

سيطرتها على 

 قليمهاا

 على كامل الإقليم على جزأ من الإقليم
 فرض سيادتها القانونية

 سيطرتهاو 

  الفاشلة مؤشرات الدولة/1-1

صندوق السلام (منظمة و  السياسة الخارجية ، دأبت كلا من المجلة الأمريكية2005منذ سنة 

مكافحة الأسباب التي تحدث صراعات و  منع الحروبإلى  أمريكية مقرها بواشنطن، تسعى

ثني اعداد تقريرا سنويا يتم بمقتضاه ترتيب دول العالم وفق سلم يتشكل من اعلى  ،مسلحة)

هي: التدخل و  سؤددها،و  ا، حول أغلبية السمات التي تسمح بتقييم قوة الدولةعشر مؤشر 

الخارجي، الفصائل السياسية المتواجدة، المنظومة الأمنية، حقوق الإنسان، الخدمات العامة، 

التدهور الإقتصادي، التنمية غير المتوازنة، هجرة البشر، المشاكل بين و  شرعية الدولة، الفقر

المشردون؛ وهي مؤشرات يمكن تنظيمها حسب مجال تواجدها في أربع و  جؤونالمكونات، اللا 

 مجموعات كالآتي:

  المؤشرات السياسية -أ

المحاسبة، ضعف ثقة و  تتمثل في أزمة المشروعية، فساد النخبة الحاكمة، غياب الشفافية 

ام حقوق حتر امدى و  المواطن في مؤسسات الدولة الرسمية، عدم العدالة في تطبيق القانون،

 الإنسان.

 المؤشرات الإقتصادية -ب

فشل السياسات  ،ستراتيجية رشيدة للتنمية الوطنيةاتتحدد المؤشرات الإقتصادية في غياب 

عجز إلى  الركود الإقتصادي بالإضافةو  تراجع المؤشرات الكبرى للإقتصاد الوطني، ،الإستثمارية

 جية.الإعتماد على الصناعات الإستخراو  الميزان التجاري
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 الإنسان.

 المؤشرات الإقتصادية -ب

فشل السياسات  ،ستراتيجية رشيدة للتنمية الوطنيةاتتحدد المؤشرات الإقتصادية في غياب 

عجز إلى  الركود الإقتصادي بالإضافةو  تراجع المؤشرات الكبرى للإقتصاد الوطني، ،الإستثمارية

 جية.الإعتماد على الصناعات الإستخراو  الميزان التجاري
 

 

 

  المؤشرات الإجتماعية -ج

عدم القدرة و  ستقرار الإجتماعي،اتنعكس مؤشرات على المستوى الإجتماعي في مظاهر اللا 

 رتفاع نسبة الأميةا ،تصاعد الضغوط الديمغرافيةإلى  ضافةاعلى ضبط السلوك الإجتماعي، 

، الإندماج الإجتماعيو  ضعف جاذبية الإنتماء ،الخارجإلى  تزايد هجرة المواطنين ،الجريمةو 

 الإنهيار التدريجي للمنظومة الأخلاقية.و  الآفات الإجتماعيةو  نتشار ظاهرة الفقراو 

  المؤشرات الأمنية-د

رتفاع درجة التهديدات الداخلية أو اك،ترتبط بحالات نقص أو فقدان الإستقرار الأمني 

 غتيال الشخصياتا الخارجية، وجود جماعات مسلحة غير رسمية، الإنقلابات العسكرية،

 أن من المؤشرات الهامة للدولة الفاشلة ،المواطنين. ختاما لهذا المحور يمكن القولو 

معيار قدرة الدولة  ،أن من المؤشرات الهامة للدولة الفاشلة ،ختاما لهذا المحور يمكن القول 

يرات خارجية تفاعل هذا المعيار مع متغو  ذا ما تزامناعلى القيام بوظائفها الأساسية، خاصة 

ذ من الحقائق التاريخية في مجال ا ،نهاك قوتهااو  فشال الدولةاكوجود قوى دولية تدعم 

 ،دولة هشةإلى  قد حول الدول المستهدفةو  لااالعلاقات الدولية، بأن ما من تدخل أجنبي حدث 

بداية قبل التدخل الأمريكي في ، و ففي العراق على سبيل المثال ،ستقرارااللاو  تعمها الفوضى

وكان  ،كانت العراق تحتل الريادة في مصف الدول المستقرة، الماضية في تقدمها ،التسعينيات

الإقتصادي سمة ايجابية وسمت بها كدولة عربية قطعت شوطا و  الإجتماعيو  الإستقرار السياسي

ياسي كيان سإلى  حولهاو  أباد كل مقومات قوتهاو  غير أن التدخل الأمريكي فككها ،في بناء قوتها

 نتابت مكوناتها السياسيةاالتي  ،هو نفس السناريو التي شهدته دولة الصومالو  هش منهار ؛

نعكس على حالات االإجتماعية فوضى بعد التدخل العسكري الإثيوبي بمباركة أمريكية، مما و 

هو نفس المصير التي عرفته ، و لم تذرو  ظهور مليشيات مسلحة لم تبقو  نفلات أمنياو  ستقرارالا

ما ينتابها اليوم من فوضى خلاقة و  سورياو  اليمنو  ليبياو  دولتينإلى  لسودان بعد تقسيمهاا

 تشارك فيها الدول الغربية.

عدم قدرته على و  حتواء العنفامتغيرات داخلية كفشل النظام السياسي في إلى  بالإضافة 

المتواجدة داخل و  ةالتوفيق بين مطالب جماعات المصالح المتناقضو  تحقيق الإستقرار السياسي،

توطينها في مناطق و  اللاعدالة في توزيع الثروة بين فئات الشعب أو تركيزهاو  التراب الوطني،

 معينة دون أخرى.
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حيث  ،دولة 177على سبيل المثال ضم تصنيف المجلة ما يقارب  2015للإشارة في سنة و  

  1. 67الجزائر المرتبةحتلت فيه ا ،شمل الترتيب عدد كبير من الدول العربية الإسلامية

  مفهوم الدولة الذكية -2

يفرض  ،للمجتمع الدولي اليوم الإقتصاديو  بداية ينبغي التأكيد على أن الواقع السياسي 

التخلص من عقدة التصنيف الذي قيدت به الدول المستقلة بعد الحرب و  ضرورة التحرر

طار ا عتماد تقسيم كلاسيكي للدول فياأقصد في هذا المقام تعمد الغرب على و  العالمية الثانية،

الإفريقيةو أمريكا و  بأن جعل من الدول المستقلة حديثا لاسيما الآسياوية ،النظام الدولي الجديد

 وأن الفارق بينها ،الجنوبية، دول نامية متخلفة، حكم عليها القدر أن تبقى كذلكو  اللاتينية

 تاريخه، فتلك دول العالم الثالث،و  قيمهو  هحضارتو  بين الدول المتقدمة عالم بأكمله بزمانه،و 

كأن هذا التصنيف الكلاسيكي الغرض و  الفجوة بينهما باقية أبد الدهر،و  تلك دول العالم الأولو 

الدول إلى  قابلية التبعيةو  الخنوعو  الإستسلام لأمر التقسيم الدولي،و  منه خلق قناعة التسليم

تقدمها التنموي بني و  تطورها التكنولوجيو  لعالميالتي أراها شخصيا، بأن سؤددها او  الغربية،

 ولازال على كاهل دول الجنوب .

تبددت بظهور توجهات و  الفقير فقيرا، قد ولى عليها الزمانو  ن بقاء حتمية الغني غنيا 

التي نظرت لطرح نموذج مفاهيمي جديد  ،فكرية جديدة في اطار السياسات المقارنة الجديدة

في ولاية كوين  2008ستخدم لأول مرة منذ سنة اهذا المصطلح الذي  ،ذكيةقوامه فكرة الدولة ال

 ،المحافظة عليهاو  رادة خلق مقومات قوتهااالتي تعني الدولة التي تمتلك و  سلاند بأسترالية،

مكانيات للنهوض ذكية في تفاعلاتها مع المتغيرات اتستغل ما لديها من و  دولة تتقنص الفرص

لها مقدرة للإستثمار  ،نسجامها الداخلياو  تسم بمرونة مكوناتها السياسيةت ،الخارجيةو  الداخلية

بما يحقق لها ا،طلاقة  ،ثرواتها الطبيعية وفق منطق الرشادةو  الزمنو  في الرأسمال البشري،

جتماعية .و بحسب رأي الأستاذ برقوق أمحند تبنى الدولة الذكية على سبع انهضة و  قتصاديةا

  2مقومات هي كالآتي:

 دارة شؤون الدولة.اعتماد مبادئ الحكم الراشد في ا -

الرشادة السياسية في تلبية الحاجيات العامة للمواطنين بما يحقق و  لتزام منطق العقلانيةا -

 مادية.و  أقل تكلفة زمانية
																																																													

1/ ،www.elbilad.net. 10/03/2016الدخول  تاريخ. 
/ محاضرات في مفاهيم في السياسة المقارنة الجديدة، لطلبة قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية 2

 .2009/ 2008جزائر، الموسم الجامعي العلوم السياسية والإعلام، جامعة ال
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المحور الأول : الإطار الإيبستمولوجي للدولة الفاشلة والدولة الذكية

 

حيث  ،دولة 177على سبيل المثال ضم تصنيف المجلة ما يقارب  2015للإشارة في سنة و  

  1. 67الجزائر المرتبةحتلت فيه ا ،شمل الترتيب عدد كبير من الدول العربية الإسلامية

  مفهوم الدولة الذكية -2

يفرض  ،للمجتمع الدولي اليوم الإقتصاديو  بداية ينبغي التأكيد على أن الواقع السياسي 

التخلص من عقدة التصنيف الذي قيدت به الدول المستقلة بعد الحرب و  ضرورة التحرر

طار ا عتماد تقسيم كلاسيكي للدول فياأقصد في هذا المقام تعمد الغرب على و  العالمية الثانية،

الإفريقيةو أمريكا و  بأن جعل من الدول المستقلة حديثا لاسيما الآسياوية ،النظام الدولي الجديد

 وأن الفارق بينها ،الجنوبية، دول نامية متخلفة، حكم عليها القدر أن تبقى كذلكو  اللاتينية

 تاريخه، فتلك دول العالم الثالث،و  قيمهو  هحضارتو  بين الدول المتقدمة عالم بأكمله بزمانه،و 

كأن هذا التصنيف الكلاسيكي الغرض و  الفجوة بينهما باقية أبد الدهر،و  تلك دول العالم الأولو 

الدول إلى  قابلية التبعيةو  الخنوعو  الإستسلام لأمر التقسيم الدولي،و  منه خلق قناعة التسليم

تقدمها التنموي بني و  تطورها التكنولوجيو  لعالميالتي أراها شخصيا، بأن سؤددها او  الغربية،

 ولازال على كاهل دول الجنوب .

تبددت بظهور توجهات و  الفقير فقيرا، قد ولى عليها الزمانو  ن بقاء حتمية الغني غنيا 

التي نظرت لطرح نموذج مفاهيمي جديد  ،فكرية جديدة في اطار السياسات المقارنة الجديدة

في ولاية كوين  2008ستخدم لأول مرة منذ سنة اهذا المصطلح الذي  ،ذكيةقوامه فكرة الدولة ال

 ،المحافظة عليهاو  رادة خلق مقومات قوتهااالتي تعني الدولة التي تمتلك و  سلاند بأسترالية،

مكانيات للنهوض ذكية في تفاعلاتها مع المتغيرات اتستغل ما لديها من و  دولة تتقنص الفرص

لها مقدرة للإستثمار  ،نسجامها الداخلياو  تسم بمرونة مكوناتها السياسيةت ،الخارجيةو  الداخلية

بما يحقق لها ا،طلاقة  ،ثرواتها الطبيعية وفق منطق الرشادةو  الزمنو  في الرأسمال البشري،

جتماعية .و بحسب رأي الأستاذ برقوق أمحند تبنى الدولة الذكية على سبع انهضة و  قتصاديةا

  2مقومات هي كالآتي:

 دارة شؤون الدولة.اعتماد مبادئ الحكم الراشد في ا -

الرشادة السياسية في تلبية الحاجيات العامة للمواطنين بما يحقق و  لتزام منطق العقلانيةا -

 مادية.و  أقل تكلفة زمانية
																																																													

1/ ،www.elbilad.net. 10/03/2016الدخول  تاريخ. 
/ محاضرات في مفاهيم في السياسة المقارنة الجديدة، لطلبة قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية 2

 .2009/ 2008جزائر، الموسم الجامعي العلوم السياسية والإعلام، جامعة ال

 

 السياسات العامة.و  المشاركة الديمقراطية لمؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار السياسي -

 المواطنين بما يعزز مبدأ الشفافيةو  ت الإتصال الجماهيري بين مؤسسات الحكمخلق قنوا -

 المساءلة.و 

الجنائي على كل مسؤول ثبت و  قدرته في فرض الجزاء القانونيو  نزاهة الجهاز القضائي -

 فساده دون تمييز.

 ق.البعد العالمي لتلك الحقو و  تعزيز مكانة حقوق الإنسان في داخل الدولة بما يتماشى -

خلق رقابة جماهيرية على عمل السلطة يتم تعزيزها بآليات خاصة لتقييم نشاط  -

تصالية تربط بين اشبكات  -على حد تعبير الأستاذ برقوق  -نشاء االسلطات السياسية، كأن يتم 

طار مايسمى بالديمقراطية الإلكرونية التي ترقي النزعة التشاركية االمسؤول في و  المواطن

 مراقبته.و  نع القرار السياسيللمواطن في ص
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 ثانيالحور الم

 1962/2025تطور مشروع بناء الدولة الوطنية في الجزائر

 

 
بدأت أولاها بعد الإستقلال مباشرة  ،شهدت عملية بناء الدولة في الجزائر مرحلتين متميزتين 

 يومنا هذا.إلى  1989، أما المرحلة الثانية تمتد من 1988غاية إلى  1962سنة 

  ):1962/1988( الوطنية الإشتركيةبناء الدولة  مرحلة-1

ستراتيجية بناء مؤسسات الدولة وفق ثلاث احددت النخبة الحاكمة في خضم هذه الفترة  

  أسس هي:

 الأساس السياسي /1-1

بعد توليها السلطة عقب  ،هواري بومدينو  ركزت النخبة الحاكمة بقيادة أحمد بن بلة 

بعد أن  ،النزعة التحررية لبناء الدولة الوطنيةو   تبني المشروعية الثوريةعلى ،1962أزمة صائفة 

الإستمرار في تجسيد  المواثيق الدستورية التي تلته على ضرورةو  1963لتزمت في دستور ا

الأمر  1954،1ايديولوجية التحرير الوطني حماية للمكتسبات التي حققتها ثورة أول نوفمبر

قوة في السيطرة على المجتمع بفضل النموذج التنموي الإشتراكي منحها و  الذي عزز وجودها

 ،الإقتصادية المتدهورة جراء الإستعمارو  حد بعيد مع البيئة الإجتماعيةإلى  الذي تناسب

أين تلقت الدولة الجزائرية دعما  ،طار الحرب الباردةابالإضافة للوضع الدولي السائد آنذاك في 

إلى  كل هذا دفع بالسلطة الثورية الحاكمة ،المعسكر الإشتراكي قتصادية منامساعدات و  سياسيا

، تقوية مسعى بناء الدولة الوطنية من خلال سلسلة التأميمات التي باشرتها في عقد الستينيات

 ع النفطي.يحتكارها توزيع الراجتماعي بحكم اكذلك تمكن السلطة من صنع سياسات سلم و 

																																																													
عمار بلحسن، المشروعية والتوترات الثقافية: الدولة والمجتمع والثقافة في الجزائر، مجلة الثقافة، الجزائر  /1

 .118ص ،1993 وزارة الإتصال، العدد الثاني،
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 ،عتمدته النخبة الحاكمة في بناء الدولة الوطنيةاالذي  أما المكون الثاني للأساس السياسي 

وحيد و  ختيارها لنظام حكم الحزب الواحد ممثلا في جبهة التحرير الوطني كحزب طلائعيا

وتنمية المجتمع  ،ستراتيجية بناء مؤسساتهاارسم و  دارة الحكم في الدولةاأنيط له مهمة 

الجماهيرية التي ساندت أهداف مشروعه  نشائه للعديد من المنظماتاالجزائري، من خلال 

، على أن جبهة التحرير 1963من الدستور  23،24،25،26هو ما أكدته المواد: و  1،السياسي

 ،يراقب عمل أجهزة الدولةو الوطني حزب الطليعة الواحد في الجزائر، يحدد سياسة الأمة،

اتها المهام التي رسمها هي ذ، و يقوم بتشييد الإشتراكيةو يعبر عن مطامح الجماهيرو يشخص

نعكس سلبا على واقع المشاركة السياسية ا، الأمر الذي 94،95،96،97،98، في مواده:1976دستور 

هياكل الحزب، مما أفرغ المشاركة السياسية من و  لا داخل قنواتالاتمارس و  التي أضحت مقيدة

  2مجرد تعبئة سياسية.إلى  حولهاو  قيمتها

لتصقت بطبيعة اق بشخصنة السلطة حول ذات الرئيس، وهي ميزة أما المكون الثالث، يتعل 

النظام السياسي في الجزائر، أين يصبح رئيس الجمهورية العمود الفقري الذي تبنى عليه الدولة، 

، معتمدا على آليات قانونية في مقدمتها صورة الزعيم المفدىو  كارزميةحيث يكتسب سلطة 

أنه ثمة تركيز على تعزيز  ،م كل دساتير الدولة الجزائريةذ ما يلاحظ من خلال تقيياالدستور؛ 

يجعله فاعلا محوريا لكل و قوة رئيس الجمهورية، مما يمنح لهذا الأخير جاذبية كارزميةو  مكانة

هذا ما نلمحه في حكم رؤساء الجزائر دون تمييز سواء في عهد أحمد  3،مكونات النظام السياسي

بان فترة حكم اوحتى  أو عبد العزيز بوتفليقة شاذلي بن جديدأو ال بن بلة، أو هواري بومدين،

 . تبون عبد المجيد 

  الأساس الإقتصادي/1-2

الوضع و  حد بعيد بأنه يتوافقإلى  فسر ،شتراكيااتبنت الجزائر بعد الإستقلال نموذجا تنمويا  

، صاد الدولةقتارجح خيار و  الإجتماعي المتدهور الذي خلفه الإستعمار، مما حفزو  الإقتصادي

حتكار القطاع العام للنشاط الإقتصادي في مختلف المجالات : الصناعة، الزراعة، اتغليب فكرة و 
																																																													

لجزائر: ديوان ، ا1962/1980عامر رخيلة، التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني  /1
 338، ص1993المطبوعات الجامعية،

شكالية النظام الدولاتي: المشكلات والآفاق، رسالة ازريق نفيسة، عملية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر و / 2
، 2008/2009ماجستير، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر بباتنة،

 .46ص
، 2سليمان وآخرون، الأزمة الجزائرية: الخلفيات السياسية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. ط  الرياشي /3

 .46بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية،ص
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 ،عتمدته النخبة الحاكمة في بناء الدولة الوطنيةاالذي  أما المكون الثاني للأساس السياسي 

وحيد و  ختيارها لنظام حكم الحزب الواحد ممثلا في جبهة التحرير الوطني كحزب طلائعيا

وتنمية المجتمع  ،ستراتيجية بناء مؤسساتهاارسم و  دارة الحكم في الدولةاأنيط له مهمة 

الجماهيرية التي ساندت أهداف مشروعه  نشائه للعديد من المنظماتاالجزائري، من خلال 
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 . تبون عبد المجيد 

  الأساس الإقتصادي/1-2

الوضع و  حد بعيد بأنه يتوافقإلى  فسر ،شتراكيااتبنت الجزائر بعد الإستقلال نموذجا تنمويا  
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حتكار القطاع العام للنشاط الإقتصادي في مختلف المجالات : الصناعة، الزراعة، اتغليب فكرة و 
																																																													

لجزائر: ديوان ، ا1962/1980عامر رخيلة، التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني  /1
 338، ص1993المطبوعات الجامعية،

شكالية النظام الدولاتي: المشكلات والآفاق، رسالة ازريق نفيسة، عملية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر و / 2
، 2008/2009ماجستير، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر بباتنة،

 .46ص
، 2سليمان وآخرون، الأزمة الجزائرية: الخلفيات السياسية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. ط  الرياشي /3

 .46بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية،ص

 

تدعيم الأساس  ،حتى النشاط التجاري. وقد كان الغرض من هذا الأساس الإقتصاديو  الإستثمار

 قد شمل هو الآخر المكونات التالية:، و السياسي لبناء الدولة الوطنية
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 . 1971فبراير 24لتختتم بتأميم المحروقات في  ،قطاع النقلو  التجارة الخارجية

الإشتراكي، حيث يمكن  التخطيط عتمدت النخبة الحاكمةانتهاج سياسة التخطيط : ا -ب

)، المخطط 1967/1969الثلاثي الأول (حصاء آنذاك خمسة مخططات كبرى هي:المخطط ا

)، المخطط الخماسي الأول 1974/1977)، المخطط الرباعي الثاني (1970/1973الرباعي الأول (

 ).1985/1989)، المخطط الخماسي الثاني (1980/1984(

نتهجت السلطة من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي سياسة الثورة االإهتمام بالزراعة:  -ج 

 08/11/1971بتاريخ 71/71مبادئ الإشتراكية، حيث صدر الأمر الرئاسي و  لتي تتماشىالزراعية، ا

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في إلى  الذي قصدت السلطة من ورائه، و المتعلق بالثورة الزراعية

العمل غلى اعادة التوزيع العادل و  ستفادة الفلاحين الجزائريين من ملكيات زراعية صغيرةا

السعي من أجل التخفيف من الفوارق الإجتماعية التي إلى  بالإضافة ،الفلاحيلوسائل الإنتاج 

خلفها المستعمر ؛ وقد بنيت سياسة الثورة الزراعية على ثلاث آليات حصرتها الدكتورة فوزية 

طار المشاركة الديمقراطية اغربي في ثلاث هي : التسيير الذاتي الزراعي، التعاون في الزراعة في 

 لإستغلال الخاص للأراضي الفلاحية من طرف ممتلكيها الخواص.للفلاحين، ا

لم يحظى في مرحلة الإقتصاد الإشتراكي  ،غير أن رغم هذا التأطير النظري للقطاع الفلاحي 

قلة و  ما يثبت ذلك هزالةو  بالأولوية التي يستحقها مقارنة بقطاع الصناعات الإستخراجية،

التي بلغت على سبيل المثال في المخطط الثلاثي ، و الفلاحيةالإعتمادات المالية الموجهة للتنمية 

غاية المخطط إلى  بالمئة من مجموع الإعتمادات المخصصة للإستثمار ولم تزد النسبة 6.2الأول 

  1بالمئة. 9.12لا بدرجة قليلة أين بلغت نسبة االخماسي الثاني 

																																																													
-2000عياش خديجة، سياسة التنمية الفلاحية في الجزائر : دراسة حالة المخطط الوطني للتنمية الفلاحية  /1

م السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة . رسالة ماجستير،قسم العلو 2007
  . 50ص -3-الجزائر 
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في مشروع  ستراتيجيااثقيلة خيار لقد كانت الصناعات الالأولية للصناعات الثقيلة:  اعطاء -د

قد تمثل في مخطط ديبرنيس و  التنمية الوطنية الإقتصادية للدولة الجزائرية بعد الإستقلال،

تقوية الأساس الاقتصادي لبناء إلى  للصناعات المصنعة، حيث عمدت النخبة الحاكمة آنذاك

ساسي خلق مؤسسات محركها الأ  ،قامة قاعدة صناعية عموميةاالدولة الوطنية من خلال 

 قتصاديةتمتلك رأسمالها الدولة.اعمومية 

ومما يؤكد الأولوية التي منحتها الحكومة الجزائرية للقطاع الصناعي في تلك الفترة،الحجم  

الكبير الذي خصص له من العائدات المالية للخزينة العمومية من الجباية البترولية، حيث تشير 

الإعتمادات المالية المخصصة لانجاز المخططات التنموية، الإحصائيات بتخصيص أكثر من نصف 

 ،بالمئة 53.5فعلى سبيل المثال بلغ النصيب المالي للقطاع الصناعي في المخطط الثلاثي الأول نسبة 

 60.7أن وصل حد ، إلى بالمئة 57.3إلى  ليرتفع حجم الإعتماد المالي في المخطط الرباعي الأول

 الثاني. بالمئة في المخطط الرباعي

  الأساس الإجتماعي/1-3

تحديات  ،مثل تحسين الوضع الإجتماعي للمجتمع الجزائري في الأيام الأولى للإستقلال 

ذ تفيد ا ،لتزمت السلطة الحاكمة في خطاباتها السياسية الرسمية على تذليلهااورهانات 

الكارثي و  بعه السلبيالدراسات السوسيولوجية للواقع الإجتماعي الجزائري في تلك الفترة، بطا

الأمراض و  الإمية بلغت أطنابها،، و نتشرتافالبطالة  ،تصفت به المؤشرات الإجتماعيةاالذي 

تشرد العديد من الأسر و  النساء الحوامل،و  فتكت بالمواطنين خاصة الأطفالو  ستفشتا

 ن.كذلك تصاعد ظاهرة النزوح الريفي نحو المدو  الجزائرية جراء عدم وجود سكنات تأويهم

جتماعية تنشد في ذلك تحقيق انتهاج سياسات اإلى  عليه سارعت السلطة الحاكمة آنذاكو 

 هدفين أحدهما سياسي يتمثل في شراء السلم الإجتماعي بما يضمن بقاء النظام السياسي القائم

تحسين مستوى معيشة و  الهدف الثاني تنموي تمثل في ضرورة النهوض بالقطاع الإجتماعيو 

 شتراكي، مبني على أربع الإستراتيجيات مرسومة كالآتي:اائري وفق منظور تنموي المواطن الجز 

 جبارية التعليم الإبتدائيارسم سياسة عامة تعليمية تجسد مبدأ الإستراتيجية الأولى:  -أ

في التعلم  العدالة الإجتماعيةو  المساواة ،الأساسي، توسيع نطاق التعليم للقضاء على الأمية و 

 1مجانية التحصيل العلمي إلى بالإضافة

																																																													
قسم العلوم السياسية  دخان نرالدين، تحليل السياسات التعليمية العامة نموذج الجزائر، أطروحة دكتوراه،/ 1

 .184،ص3،2007والعلاقات الدولية، وكلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر
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قسم العلوم السياسية  دخان نرالدين، تحليل السياسات التعليمية العامة نموذج الجزائر، أطروحة دكتوراه،/ 1

 .184،ص3،2007والعلاقات الدولية، وكلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر

 

عتماد سياسة عامة صحية هدفها تحسين الخدمات الصحية وفق االإستراتيجية الثانية: -ب

 نشاء العديد من المسسات الإستشفائية العموميةاحيث تم  ،المبدأ الدستوري العلاج المجاني

 تنظيم حملات تطعيم مجاني للمواطنين للقضاء على بعض الأمراض المنتشرة .و 

طار المؤسسات افي  ،خلق مناصب شغل دائمةإلى  السعي الجادلإستراتيجية الثالثة: ا -ج

ليس قدراتها و  العمومية الإقتصادية، التي أصبح التوظيف فيها يخضع للمنطق السياسي

ذ تشير الإحصائيات مثلا بأنه خلال ا ،مما لوحظ تزايد مستمر لمنصب العمل المتوفرة ،الإنتاجية

وظيفة لتصبح  12000بلغت الوظائف الإدارية الجديدة  ،1967/1969لثلاثي الأولفترة المخطط ا

  1دارية.اوظيفة  70700ما يساوي  1978/1979في الفترة 

نتهاج سياسة سكنية تضمنت برامج للسكن الإجتماعي اتتمثل في الإستراتيجية الرابعة: -د 

 سكن.من أجل التخفيف ما أمكن من أزمة ال ،الإيجاري للمواطنين

إلى  النظرو  سعي السلطة الحاث من أجل تحقيق رفاهية للمواطنالإستراتيجية الخامسة: -

 سياسة إلى  بعد أن لجأت ،دولة كدولة العناية الإلاهيةال

  بعنوان برنامج محاربة النــــــدرة ،إغراق السوق بالسلع الإستهلاكية المستوردة

Programme d’importations anti penuries 

ضمن التوجهات الرئيسية  1979و برنامج أقرته حكومة عبــد الحميد إبراهيمي في أكتوبر هو 

، بغرض مكافحة ندرة بعض المعروضة على البرلمان، و 1980 للمخطط السنوي للتنمية عـام

اء، قطع الغيار، أغذية الأنعام، مواد الإستهلاك السلع ذات الإستهلاك الوافــر كمواد البن

 2د الإستهـــــــلاك الغذائية .، مواالصناعية

يمكن القول أن السلطة الحاكمة سعت من أجل تحقيق مشروع بناء  ،تقييما لهذه المرحلة 

بحكم الوضع الدولي  ،قد حالفها الحظ في الربع قرن الأول من الإستقلال، و الدولة الوطنية

عانت الحكومة  1986ول عام البحبوحة المالية التي جنتها من بيع البترول؛ غير أنه بحلو  الداعم

السريع لأسعار النفط، والذي أثر سلبا و  مردها الإنخفاض المفاجئ،الجزائرية أزمة مالية خانقة

على كل الدول ذات الإقتصاد الريعي بما فيها الجزائر، التي عانت كثيرا خاصة على مستوى 

ع بناء الدولة الوطنية وتنمية الذي كان له بالغ الأثر على مشرو و  الإجتماعيةو  الجبهة الإقتصادية

																																																													
شكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي اناصر دادي عدون، عبد الرحمان العايب، البطالة و / 1

 .174ص ،2010 الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الإقتصادي من خلال حالة الجزائر.
رسالة ماجستير،  ،1990/2000/ جمال زيدان، واقع التنمية المحلية على ضوء الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر2

 .128ص  ،2001 جامعة الجزائر، كلية العلوم الإنسانية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
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الإلتزامات التي قطعتها على و  بعد أن أظهرت السلطة عجزها على أداء الوظائف ،المجتمع

توقفت سياسات الدعم الإجتماعي مما و  تجاه شعبها، مما كشف زيف الخطاب السياسيانفسها 

، التي 1988توبردرجة الإنفجار فيما يعرف اليوم بأحداث أكإلى  زاد الإحتقان الشعبي حدة

نتهاء استراتيجي جديد لبناء الدولة الوطنية خاصة بعد اشكلت منعرجا حاسما في تحديد تصور 

 نهيار المعسكر الإشتراكي؛ وهنا دخلت الجزائر في مرحلة ثانية بمعطيات جديدةاالدعم الدولي ب

 ستثنائية.افي ظروف و 

كانت من  ):1989/2025الدولة(ءالإقتصادي وأثره على بناو  ياسيمرحلة الإنفتاح الس -2

 صلاحات سياسيةان ع، أن دفعت السلطة للإعلان 1988الإنعكاسات المباشرة لأحداث أكتوبر 

جذرية، من أجل تحقيق تحول ديمقراطي بالجزائر وفق مبادئ اللبرالية و  قتصادية عميقةاو 

 ذي وضع حدا لمبادئ، ال23/02/1989عتماد دستور االذي كانت بدايته ، و الإقتصاديةو  السياسية

حيث تضمن الدستور الجديد  الملغى، 1976 ورتجاهات فلسفة الحكم التي كانت في دستاو 

الوظيفي للدولة الجزائرية، مانحا أسسا و  من الإصلاحات السياسية مست التنظيم البنيوي لةجم

لا أن ا، ن لم تختلف من حيث تعزيز تقوية نفوذ الدولةاجديدة لبناء الدولة الوطنية، والتي 

 لاسيما على المستوى السياسي،متميزا تورالشكل البنيوي الذي ظهر في الدسو  الكيفية

دولة إلى  شتراكيةابعد أن أعطى مغزى آخر لبناء الدولة الوطنية من نموذج دولة  ،الإقتصاديو 

مبادئ الديمقراطية الليبيرالية في تأسيس و  حد بعيدإلى  كمفهوم يتماشى ،الحرياتو  القانون

مشروعية نظام و  الدولة الوطنية الحديثة، التي تتخذ آليات سياسية تمكنها من تمتين مكانتها

أن الدولة الحديثة دولة دستورية قانونية، قادرة على خلق  بالمرحكمها؛ وهنا يشير الباحث 

تعبئة و  ضبط سلوكهم الإجتماعيو  تضمن لها تنظيم أفراد المجتمع ،ن المؤسساتمنظام 

 1البشرية.و  اديةمواردها الم

في خطاباتها السياسية بمكاسب الإنفتاح  آنذاك على هذا الأساس، أشادت النخبة الحاكمة 

قتصاد او  الذي يأخذ من النظام التعددي في الحكمو  1989تهج منذ نالم الإقتصاديو  السياسي

 هارمقوما جديدا لبناء الدولة الوطنية؛ غير أن الإنصو  السوق في الشق الإقتصادي أساسا

الدولة جعل مصير بناء الدولة الوطنية مرهون بمصير و  التداخل الموجود بين النخبة الحاكمةو 

 الإلتزام بمبادئ الديمقراطيةو  قتناع هذه الأخيرةاالطغمة الحاكمة، مما شكل هاجسا حال دون 
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لنظام قد يفصل بين هوية ا -أي المبادئ  -التداول على السلطة، لكون أن التطبيق الفعلي لها و 

 هو ما يعكس أزمة مشروعية يعانيها ذلك النظام.و  هوية الدولة،و  السياسي القائم

ثر اولعل ما يؤكد هذا التفسير، الأزمة السياسية التي تسبب فيها مع بداية التسعينيات،  

اللاأمن، و  القتل ،توقيف المسار الإنتخابي، وما تبعه من عشرية مأساة وطنية سيمتها التخريب

جعلها صورة و  ن لم أقل هدم الدولةاأثرت كثيرا على مواصلة بناء الدولة الوطنية كمظاهر 

عدم مقدرتها و  تزعزعت هيبة الدولةو  بعد أن ظهرت الحركات المسلحة، الهشةللدولة  حقيقية

 ،دعت الجماعات المسلحة أنها حررتهااعلى فرض النظام القانوني العام على بعض المناطق التي 

خيرة بديلا جديدا هو بناء الدولة الإسلامية، وهنا وجدت الجزائر نفسها تعيش لتطرح هذه الأ 

نتقالية ميزها صراع محتدم بين سلطة حاكمة فاقدة للمشروعية تتبنى نموذج الدولة امرحلة 

ومعارضة مسلحة  منطق حكم النخبة العسكرية الحاكمة،و  الوطنية على الأسس الليبرالية

نعدمت فيها أغلبية المؤسسات الدستورية امرحلة  ،ي لبناء الدولةتسعى لطرح البديل الإسلام

حل المجلس  بداع النظام الحاكم، فمثلااحلت محلها مؤسسات غير دستورية من و  الشرعية

وخلف المجلس الشعبي الوطني المنتخب بعد  ،الأعلى للدولة محل مؤسسة رئيس الجمهورية

التي كان و  بدلت جل المجالس المحلية المنتخبةستاو  ،المجلس الوطني الإنتقالي المعين حله

 ندوبيات تنفيذية معينة من طرف الوالي.بميسيطر عليها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

هشاشة كيان الدولة الجزائرية آنذاك، الأزمة الإقتصادية التي و  ومما زاد الوضع تأزما 

نخفاض أسعار البترول ازامن مع ضربت بأطنابها بعد فشل النموذج التنموي الإشتراكي المت

إلى  الدولة الجزائرية في ظل إزدياد الأزمة الإقتصاديةضطر ا مما ،ونضوب الموارد المالية العمومية

في وقت  ،الإنفتاح على الإقتصاد العالميو  قتصاد السوق كنموذج تنموي جديداالتحول نحو 

هو ما يؤكد أن القرار لم تكن و  طني،قتصادها الو اآليات حماية و  لاتمتلك الجزائر فيه مقوماته

 الذي لجأت له ،يعاز من صندوق النقـــــــد الدوليانما كان باالسلطة الحاكمة مخيرة فيه، 

كان ذلك فرصة للصنــدوق لطرح و  قصد مساعدتها على الخروج من المأزق الذي تعاني منه،

جسيــد ذلك بتوقيع إتفاق بين و تم ت1 ،ملائمة -حسب إعتقاده  -سياسته الإصلاحية التي رآها 

 ،تضمنت شروطـــــا قاسية في بعض الأحيان ،من نمط سياسة " الإستقرار " ،الصندوقو  الجزائر

 لم تجد الجزائر بدا في المحيد عنها أو رفضها، منها : 

																																																													
عبد المجيد قـدي، صندوق النقد الدولي ومسار التصحيح الهيكلي : حالة الجزائر، مطبوعات قدمت إلى  /1

 . 2، ص 1998 -جامعة الجزائر  -قتصادية طلبة معهد العلوم الإ 
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 ،تطهير الإقتصاد على الصعيد الكلــي -

 ،دور الدولــــــــة الإجتماعيتقزيم لو  الذي يعني تقليصو  التقليل من الإنفاق الحكومي -

إلى  إضافة 1،إعادة النظر في طرق إستغلال المحروقات بفتحه على الشريك الأجنـــــبي - 

كيفي و  تطهــير كميإلى  كذا السعيو  إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تحكم الإستثمارات

هي مشاريع و  إطار خوصصتهــا.في  المحليةو  الإقتصادية الوطنية منهاو  للمؤسسات العمومية

القطاع الخاص في التنمية و  قوانين طرحت من جديد إشكالية تحديد دور كلا من القطاع العام

  2المحلية.و  الوطنية

زادت وطأته عمليات الخوصصة التي  3قتصادي،انهيار ابالتالي تزامن الإنهيار السياسي بو  

 ستجابة لتعليمات صندوق النقد الدوليا، 1995باشرتها الحكومة الجزائرية بداية من سنة

لتزمت االذي و  ،1993المبرمة بين الطرفين منذ  البنك العالمي التي تضمنتها إتفاقيات التثبيتو 

برنامج التكييف الهيكلي الذي زاد من حدة الأزمة الإقتصادية لاسيما فيما يخص  عتماداالجزائر ب

ردي الخدمات تو  بة البطالة لدى الشبابرتفاع نسا، و آثارها الإجتماعية كتسريح العمال

 .الإجتماعية العمومي

أثرت على عملية بناء الدولة الوطنية في الجزائر، هاته الأخيرة  ،كل هذه المعطيات السلبية

 ستجمعت السلطة قوتهااأن ، إلى التي شهدت في تلك الحقبة مخاض عسير كاد يعصف بها

، الذي 1995شهر نوفمبر الحكمإلى  زروال مينليا أعادت تنظيم مؤسساتها، بمجيئ الرئيسو 

حاول من جديد بعث مشروع بناء الدولة الوطنية بمفهوم جديد مستحدث، أسسه على مفهوم 

حلال استعادة هيبة الدولة، أما الهدف الثاني االدولة الآمنة المهابة، محددا هدفين أولاهما 

ستعجاله بتقديم ا أن رحمة، غيرالأمن داخل المجتمع من خلال تطبيقه لقانون الو  السلم

ثر الإنتخابات الرئاسية المسبقة عام ا عبد العزيز بوتفليقةستقالته رهن مشروعه بمجيئ الرئيس ا

																																																													
، الذي يسمح للشركات البترولية الأجنبية إبرام 04/12/1991المؤرخ في  91/21/ صدر في هذا الشأن القانون 1

من رأس المال  %. 51عقود شراكة في مجال المحروقات مع سوناطراك على أن تحتفظ هاته الأخيرة بنسبة 
 والأرباح.

 .134جع سابق، ص / جمال زيدان، مر 2
/ بن عنتر عبد الرحمان، " مراحل تطور المؤسسة الإقتصادية الجزائرية وآفاقها المستقبلية " مجلة العلوم 3

 .8ص ،2002الإنسانية. جامعة محمحد خيضر بسكرة، جوان 
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طار ما أسماه في برنامجه الإنتخابي االذي حدد هو الآخر محاور لبناء الدولة الوطنية، في  ،1999

  1خمسة محاور هي: الذي ضمنه  ،التقدمو  بالعقد الجديد من أجل التنمية

 تعزيز الإستقرار، -

 ترسيخ ديمقراطية مطمئنة، -

 تثمين الرصيد البشري بشكل أمثل، -

 طار مقاربة تنموية مستدامة،اقتصاد ناشئ في ابناء  -

 تعزيز روابط التضامن الوطني. -

 ، التحسن الذي بدى على المستوى الإقتصاديبوتفليقةولعل ما يميز فترة حكم الرئيس  

دولار للبرميل، مما ساعد 100رتفعت أسعار البترول من جديد لتتجاوز سقف ابعد أن  ،لأمنياو 

جملة  خلال اعتماد عداد برنامج طموح لبناء دولة وطنية عصرية، مناالسلطة الحاكمة في 

ة التي كان الغرض منها على الصعيد السياسي تعزيز مكانو  ،تمت مباشرتها آنذاكالإصلاحات التي 

تمتين قوته كفاعل محوري في مؤسسات الحكم من خلال الصلاحيات التي و  السياسية الرئيس

 .2016و 2008ثر عمليات التعديل الدستوري سنتي اتحوذ عليها سا

إلى  قتصادي، أعطيت فيه الأولويةانعاش اعتمد برنامج اأما على الصعيد الإقتصادي، فقد  

حماية القدرة التنافسية و  ضمان الدولة صونمع  تحرير التجارة الخارجية،و  ترقية الإستثمار

هتم على المستوى الإجتماعي بتعزيز دور الدولة اللمؤسسات الإقتصادية الوطنية؛ كما 

من أجل التكفل بحقوق المواطن الجزائري التي تمت دسترتها في التعديل الدستوري  ،الإجتماعي

 صنع سياسات حماية لىمه ع، حيث عمدت الحكومات الجزائرية المتعاقبة في حك2016لسنة

 ذوي الإحتياجات الخاصة.و  النساءو  جتماعية موجهة للشبابا

التي ، و نخفاض أسعار البترولاثر ا، ظهرت بوادر الأزمة المالية 2015غير أنه مع مطلع سنة 

أثرت سلبا على سياسات الإنعاش الإقتصادي، لتعلن السلطة في خطاباتها السياسية الرسمية، 

تجلى أول مظهر لها في ما تضمنه  ،حتياطيةاعتماد سياسة تقشف اضرورة و  لةخطورة المرح

إلى  أرجعتو  الإقتصاديةو  من قرارات مست حقوق المواطن الإجتماعية 2016قانون المالية

، زادها حدة أزمة التداول على شكالية بناء الدولة الوطنية الحامية لحقوق المواطناالأذهان 

دة نمساو  الترويجو  الحاكمة على ابقاء الرئيس بوتفليقة في منصبهالحكم بعد اصرار النخبة 

الأمر  ،في وقت ثبت فيه عجزه الجسمي لمزاولة مهامه كرئيس دولة، ،ترشحه لعهدة خامسة
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نكشاف مظاهر االذي تزامن مع و  ارادته،و  الذي فسر بأنه استفزازا لمشاعر الشعب الجزائري

فكان ايذانا رجال أعمال، و  بعض المسؤولين الحكوميينداري تفشى بين أوساط افساد إقتصادي و 

في اطار ما  2019فبراير  22شهربظهور مسيرات اسبوعية مناهضة للعهدة الخامسة بداية من 

 البحث في معوقات بناء الدولة في الجزائر.إلى  يدفع بنايعرف بالحراك الشعبي، كل هذا 

 معوقات بناء الدولة في الجزائر -3

 في الآتي: في تحديات سياسية بناء الدولة في الجزائر عدة تحديات تنحصر تواجه عملية 

 التحديات السياسية /3-1

التي يمكن ، و الفواعل السياسيةو  تتعلق بسلبيات المحيط السياسي التي تتعايش فيه القوى 

 ايجازها فيما يلي:

  أزمة المشروعية-أ

ذ الناظر في نظلم الحكم في الجزائر ا ،الحكم تحقيق مبدأ المشروعيةو  ن أساس بناء الدولةإ 

أن جزءا كبيرا من و  لازالت تمثل ثقلا تنوء به العصبة الحاكمة،مشروعية هذا الأخير يتراء له بأن 

مشروعيته الثورية التي تعزيز أزمة الحكم في الجزائر مصدرها عدم مقدرة النظام السياسي 

المشروعية القانونية ب ،لرابع من الإستقلالأصبحت مع مطلع الألفية الثالثة غير جاذبة للجيل ا

من له ولاءا ضالتي تحقق له قدرا من الرضا الشعبي، وتو  1العقلانية على حد تعبير ماكس فيبر،

يؤكده، أن و يقوي مركزه في الحكم، وما يدل على ذلكو جماهيريا يدعم مكانته السياسية،

سياسي الغربي الحديث لتحقيق التنمية مسألة المشروعية قبل أن تكون شرطا تفطن له الفكر ال

الفرد المسلم على وجه الخصوص، و  نما هو مبدأ متأصل في سلوك الأفراد عمومااالسياسية، 

 مساندتهو  دعمهو  فالتسليم بمشروعية الحاكم، يوجب على المحكوم في الفقه الإسلامي طاعته

لبيعة هي العهد على الطاعة، بن خلدون حينما قال" ااهو مأكده و  درجة التضحية في سبيلهإلى 

أمر المسلمين لا ينازعه في شيئ و  كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه

  2المكره". و  يطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشطو من ذلك،

 المشاركة السياسيةأزمة -ب

سي لبناء الدولة الوطنية في تمثل أزمة المشاركة السياسية عائقا أمام تحقيق وفاق سيا

نتهاج اهي أزمة عرفت منذ السنوات الأولى للإستقلال، بعد أن قررت النخبة الحاكمة و  الجزائر،
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أمر المسلمين لا ينازعه في شيئ و  كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه

  2المكره". و  يطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشطو من ذلك،

 المشاركة السياسيةأزمة -ب

سي لبناء الدولة الوطنية في تمثل أزمة المشاركة السياسية عائقا أمام تحقيق وفاق سيا
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 نظام حكم الحزب الواحد، الذي ضبط مظاهر المشاركة السياسية في مشاركة مقيدة، مؤطرة

لى حد تعبير الدكتور مشروطة داخل الحزب الحاكم، الأمر الذي خلق أزمة التنظيم الواحد عو 

اث مأساوية كالربيع دأحو  ضطراباتاالتي تمخض عنها عدة و  جيلالي اليابس رحمه الله،

العنف المسلح و  1988أحداث أكتوبرو  قضية الإسلاميين مع حادثة بويعلي،و  ،1982الأمازيغي

  1991.1 في صائفة الإنتخابيجراء توقيف المسار 

 قراطيةالشكلي لقيم الديمو  الصوري التبني-ج

هو ما تضمنه و  تميز السلوك السياسي في الجزائر بالترويج الشكلي لتبني قيم الديمقراطية، 

لا محاكاة االنصوص الدستورية، لكن في الأصل ماهي و  الخطاب الرسمي للسلطة الحاكمة

السلوك  جرائية زائفة، مما يؤكد أزمة تحول ديمقراطي حقيقي تبدو مظاهره السلبية فيا

معارضة، لاسيما في مسألة التداول على  للفاعلين السياسيين سواء في الحكم أو فيالسياسي 

حتى في تولي مناصب المسؤولية في الحزاب و  مناصب المسؤولية بين أفراد النخبة الحاكمة

 .السياسية

الأفكار السلبية التي تصاحب العمليات و  تلك التشوهات ،ومن المظاهر السلبية الأخرى 

 لاسيما 2019 فبراير 22التي تجلت في العقود الزمنية السابقة لتاريخ الحراك الشعبي  الإنتخابية،

شراء الأصوات الإنتخابية، والتي تبرز و  الرشوةو  ظاهرة التزويرو  عدم حياد الإدارة الإنتخابية،

  2يأخذ عدة صورمنها:و ينتشر،و كمؤشرات لفساد سياسي ظل يتوسع

 المحسوبية،و  اباةالتحيز والمحو  التسيب الوظيفي -

 المنصب لأغراض شخصية،و  ستغلال النفوذا -

 الوساطة، -

 بيع المعلومات السرية،و  فشاءا -

 التكتم عن الممارسات غير الشرعية، -

 غسيل الأموال،و  التزوير، التزييف -

 الإحتيال،و  الغش ،الإبتزاز -

 الإختلاسات،و  السرقة -

																																																													
رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية،  في الجزائر، الإصلاحات السياسية حسين بورادة، /1

 .62، ص1992جامعة الجزائر،
شكالية الحكم الراشد في الجزائر، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم اعنترة بن مرزوق، معضلة الفساد و / 2
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 الإرهاب.و  الزبونيةو  النفاق السياسي -

حينما قال في مستهل أطروحته  هنا أتفق كثيرا مع صديقي الدكتور عنترة بن مرزوق،و  

الإستبداد يجر وراؤه و  ن الفساد أساس الإستبداد،اذا كان العدل أساس الملك فابأنه  1للدكتوراه،

 تتحول الرذيلة فضيلة، و السياسيو  نهما ينجم الإنحلال الخلقي في المجتمع المدنييالإستعباد، وب

 ينهى عن المعروف.و يؤمر بالمنكر، ويحل الباطل محل الحقو لفضيلة رذيلة،او 

 قدرات النظام السياسي الجزائريو  وظائف /أزمة3-2 

تتفق غالبية الدراسات الأكاديمية بأن النظام السياسي الجزائري لازال لم يحقق تنميته  

 ،نقص قدراتهإلى  التي مرده، و الأخرىو  بسبب العجز الوظيفي الذي ينتابه بين الفينة ،السياسية

ذ تشير الاحداث التاريخية للجزائر عجز مؤسسات النظام السياسي ا ،لاسيما القدرة الإستخراجية

البشرية من البيئة المتواجدة فيها، حيث تقل لديه و  تعبئة موارد الدعم الماديةو  ستخراجاعلى 

ن لم أقل يستعصي عليه في االمعنوي، و  تتضاءل مصادر الدعم الماديو  الجماهيرية، آليات التعبئة

هو ما تأكد بشكل جلي في الأزمات المالية و  الفترات الحرجة العثور على موارد دعم جديدة،

أين عجزت السلطة على  ،بسبب الأزمة المالية 2015التي عان منها النظام الحاكم مع مطلع 

 مباشرة مشروع الغاز الصخري بسبب رفض سكان الجنوب له .

حيث لم يستطع النظام السياسي التحكم في ضبط  ،ضعف قدرته التنظيميةإلى  ضافةبالإ  

التي ترتبط هي الأخرى بعدم و  السلوك الإجتماعي للأفراد لاسيما في العقدين الأخيرين،

فرض نفوذه، مما أفقده درجة كبيرة من مشروعيته و  ستطاعته التغلغل داخل فئات المجتمعا

 الشعب.و  كشف بين النخبة الحاكمةأضحت الهوة تنو  الشعبية،

المنافع و  أعني بذلك توزيع القيم الرمزيةو  كما يعاني النظام السياسي الجزائري أزمة توزيع، 

الخدماتية بين الأفراد، فمايلاحظ ظهور حالة من اللامبالاة في توزيع الثروة ترجمتها و  المادية

إلى  ة التي طالبت برفع الأجور، ضفمسيرات للعديد من الفئات المهنيو  ضراباتاو  احتجاجات

اللاعدالة في الفئات و  الخدمات العمومية شابها القصورو  ذلك حتى توزيع بعض المنافع

المستفيدة منها، لاسيما توزيع السكنات الإجتماعية،مسابقات التوظيف، الخدمات الصحية، 

لداعم لهذه المظاهر توطين برامج التنمية المحليةالتي زادت من اللاتوازن الجهوي؛ ولعل ا

كان ، و الفساد الإداري الذي تفشى في هياكلهاو  السلبية لسياسات التوزيع الأجهزة البيروقراطية

 له بالغ الأثر في زعزعة ثقة المواطن في حكومته. 
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 ،نقص قدراتهإلى  التي مرده، و الأخرىو  بسبب العجز الوظيفي الذي ينتابه بين الفينة ،السياسية

ذ تشير الاحداث التاريخية للجزائر عجز مؤسسات النظام السياسي ا ،لاسيما القدرة الإستخراجية

البشرية من البيئة المتواجدة فيها، حيث تقل لديه و  تعبئة موارد الدعم الماديةو  ستخراجاعلى 

ن لم أقل يستعصي عليه في االمعنوي، و  تتضاءل مصادر الدعم الماديو  الجماهيرية، آليات التعبئة

هو ما تأكد بشكل جلي في الأزمات المالية و  الفترات الحرجة العثور على موارد دعم جديدة،

أين عجزت السلطة على  ،بسبب الأزمة المالية 2015التي عان منها النظام الحاكم مع مطلع 

 مباشرة مشروع الغاز الصخري بسبب رفض سكان الجنوب له .

حيث لم يستطع النظام السياسي التحكم في ضبط  ،ضعف قدرته التنظيميةإلى  ضافةبالإ  

التي ترتبط هي الأخرى بعدم و  السلوك الإجتماعي للأفراد لاسيما في العقدين الأخيرين،

فرض نفوذه، مما أفقده درجة كبيرة من مشروعيته و  ستطاعته التغلغل داخل فئات المجتمعا

 الشعب.و  كشف بين النخبة الحاكمةأضحت الهوة تنو  الشعبية،

المنافع و  أعني بذلك توزيع القيم الرمزيةو  كما يعاني النظام السياسي الجزائري أزمة توزيع، 

الخدماتية بين الأفراد، فمايلاحظ ظهور حالة من اللامبالاة في توزيع الثروة ترجمتها و  المادية

إلى  ة التي طالبت برفع الأجور، ضفمسيرات للعديد من الفئات المهنيو  ضراباتاو  احتجاجات

اللاعدالة في الفئات و  الخدمات العمومية شابها القصورو  ذلك حتى توزيع بعض المنافع

المستفيدة منها، لاسيما توزيع السكنات الإجتماعية،مسابقات التوظيف، الخدمات الصحية، 

لداعم لهذه المظاهر توطين برامج التنمية المحليةالتي زادت من اللاتوازن الجهوي؛ ولعل ا

كان ، و الفساد الإداري الذي تفشى في هياكلهاو  السلبية لسياسات التوزيع الأجهزة البيروقراطية

 له بالغ الأثر في زعزعة ثقة المواطن في حكومته. 
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 الإجتماعية الأزمة /3-3

 تتحدد الأزمة الإجتماعية على مستويين

 الثقافة السياسية للمواطن الجزائري تناقضات-أ

تحمل و  ن من سلبيات البناء الفكري للثقافة السياسية للمواطن الجزائري، أنها غامضةا 

حيث يسود الإنطباع بعدم توافق قيم الديمقراطية مع الدين الإسلامي، مع العلم أن  ،التناقضات

 توجه تفكيرهو  القاعدة والنواة التي تبني شخصية المواطن الجزائريو  هذا الأخير يمثل الأصل

كون تطبيق الديمقراطية في المجتمع العربي الإسلامي إلى  بالتالي ثمة طرح خاطئو  وكه،سلو 

عتقادي طرح اهذا حسب و  مؤسسات موجودة،و  الإسلام كمنظومة قيم، ومبادئو  لاتتلاءم

سياق تاريخ و  ن صدق على واقع المجتمع الغربي بتركيبته الإثنية والدينيةاو  علماني أوروبي، حتى

ن الشأن يختلف في المجتمع الجزائري كمجتمع االدولة، فو  بالصراع بين الدين ماضيه الحافل

 سلامي.اعربي 

لو ضمنت النصوص و  غياب دور حقيقي لمؤسسات مجتمع مدني، حتىإلى  بالإضافة 

ن الواقع الممارساتي ينفي مثل هذا اف ،الإجتماعي للدولةو  ء السياسياالقانوية دوره في عملية البن

طار ما يعرف اموجها من طرف السلطة في و  ن وجد لا يعد أن يكون دورا مقيدااو  الدور، الذي

الجزرة لضمان ولاء و  ستخدام سياسة العصااإلى  بالزبائنية السياسية، كأن تعمد السلطة

أو تضييق مجال حركته في حالة ما  ،مؤسسات المجتمع المدني لها لاسيما في المناسبات الإنتخابية

 بت ولاؤه لها.تبين بأنه لا يث

 أزمة الهوية -ب

العلوم السياسية، بأن أزمة الهوية و  تشير الحقائق العلمية في الدراسات السوسيولوجية 

تنمية المجتمع؛ و  قد تقف حجر عثرة أمام بناء الدولةو  ها،ليستعصي ح لازالت معضلةو  شكلت

رسمية للدولة، و  وطنيةولعل من مؤشراتها قضية اللغة المتداولة أو المعترف بها رسميا كلغة 

موروثها الثقافي التي و  بحكم أن وجود اللغة تعكس تواجد فئة عرقية معينة، لها قيمها الخاصة،

الشأن الوطني على المستوى الحكومي و  تناضل من أجل منحه الإهتمامو  تسعى للحفاظ عليه

 الرسمي.

نتماء، بعد أن او  هويةأزمة  ،بعد الإستقلالو  لقد عاشت الجزائر في الحقبة الإستعمارية 

طمس مقومات الشخصية الجزائرية الأمازيغية، العربية الإسلامية، إلى  عمد الإستعمار الفرنسي

ومع فجر الإستقلال طفت هذه  ،جمعية العلماء المسلمينو  غير أنه لم يفلح بفضل الكتاتيب

ع الجزائري مما نسجام هوياتي لمكونات المجتمامشكلة مشكلا حال دون خلق  ،الأزمة من جديد
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الذي تسبب و  ستكمال مشروع بناء الدولة الوطنية الجزائرية بمختلف تنوعاتها اللغوية،اأعاق 

 فئةو  ثقافتهم الفراكفونيةو  حتدام تنافس بين فئة المفرنسينافي وجود صراع تجلت مظاهره في 

لأمر الذي أثر على صنع المعربين، او  كذلك بين الامازيغيينو  المعربين بثقافتهم العربية الإسلامية،

 السياسات الثقافية في الجزائر.

المجتمع، بظهور و  هشاشة ثقافة الدولةو  ولعل من الآثار المترتبة عن أزمة الهوية، تفكك

التعصب للغة معينة، أو عقيدة معينة، إلى  جتماعية تدعوااحركات و  تجاهاتاو  نزعات فكرية

 شكل الذيو  الإجتماعيو  الإغتراب الثقافي هرةوجود ظاإلى  عرق معين؛ بالإضافةإلى  أو حتى

معتقداته، و  قيمهو  من ثمة عدم الإلتزام بمعاييره، و المجتمعإلى  حالة من فقدان الشعور بالإنتماء

فتظهر حالة من الفوبيا المجتمعية، ويصبح الفرد لا يحس بقيمته في المجتمع، فيزداد شعوره 

 التهميش يوما بعد يوم.و  بالعجز

التي لا و  بناء الدولة الوطنية في الجزائر،أعاقت أهم التحديات الرئيسية التي تلكم هي  

 ستراتيجية تنمية سياسية حقيقية تتبناها نخبة حاكمة ذات مصداقيةالا بايمكن تجاوزها 

التي تجلت بوادرها مع النخبة الحاكمة الجديدة ، و تنظمهو  مشروعية شعبية تقود المجتمعو 

، بزعامة رئيس الجمهورية عبد 2019لطة بعد الحراك الشعبي لعام التي أخذت بمقاليد الس

لقاءاته الإعلامية مكافحة كل مظاهر و  المجيد تبون، الذي أكد في العديد من خطاباته الرسمية

المجتمع، متبنيا مشروع بناء دولة قوية متطورة تضمن أمنها و  الفساد المتفشي في أجهزة الدولة

 ،الإقليميةو  مكانتها الدوليةو  ك تعزيز سيادتهاكذلو  الإجتماعي،و  اسيستقرارها السياالإقتصادي 

من طرف أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة كعضو  06/06/2023نتخابها يومابعد أن تم 

إلى  ، بالإضافة31/12/2025إلى  01/01/2024غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة الممتدة من 

يس مفوضية الإتحاد الإفريقي خلال الإنتخابات التي جرت بمناسبة الجزائر بمنصب نائب رئظفر 

  .2025عام يقيرلمؤتمر الإتحاد الإف 38انعقاد الدورة 
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 ولالأحور الم

 مفهوم السلطة وأنواعها

 

 
القانون الدستوري، بحكم العلاقة و  تعتبر السلطة احد المواضيع الهامة في العلوم السياسية

 ،النظام السياسيو  الدولةو  المتشعبة التي تربط هذا المصطلح بمصطلحات أخرى كأنظمة الحكم

والسلطة كمفهوم عام لم تكن وليدة الساعة إنما هي ظاهرة قديمة عرفت في التجمعات البشرية 

فئة  ،فئتينإلى  م هذه الأخيرةأشكالها (الأسرة، القبيلة الدولة) بعد انقساو  بمختلف أنواعها

على هذا الأساس ما  ،تطيعو  محكومة تنفذ الأوامر فئةو  ،حاكمة تمارس السلطة فتأمر وتوجه

 ؟ يتم ممارستهاكيف و  ؟وماهي أشكالها ؟ كتسابهااما عوامل و  المقصود بالسلطة؟

 مفهوم السلطة -1

أن تكون  بمعنى ،الآخرين التأثير في سلوكيقصد بالسلطة في مفهومها العام القدرة على 

لو كانت لهم  للفرد استطاعة في التأثير على الآخرين من اجل القيام بعمل قد لا يقوم به هؤلاء

أما الأمريكي  ،رجوةالمبانها انتاج للأثار  1938حرية التصرف؛ ويعرفها الانجليزي برتراند روسل 

شخص للحصول على شيء ما من الطاقة التي يستعملها أي  « روبرت دال يرى بان السلطة هي

  »آخر لم يكن يقدمه له لولا ذلك التدخل

غير أن ماكس فيبر كان أكثر تخصيصا حيث قام بتعريف السلطة السياسية بانها تعكس 

بالتالي فالسلطة عنده هي و  علاقة سياسية قائمة على سيطرة مجموعة من الافراد على الآخرين

 ل مجموعة محددة .الاحتمالية بان تطاع قيادة ما من قب

 قوامهاتفترض علاقة بين طرفين و  و هنا يرى فيبر بأن السيطرة ميزة السلطة السياسية

 الخضوع.و  السيطرة
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 عوامل المساعدة في اكتساب السلطةال -2

 يرتبط اكتساب السلطة بمجموعة من العوامل هي:

 الـدين/ 2-1

ما يمثله الدين من تأثير على إلى  ظرالابقاء عليها بالنو  نشاء السلطةلإ يمثل ركيزة مهمة 

التي فسرت سلطة  ،هو ما تؤكده مختلف النظريات التيوقراطيةو  عواطفهمو  قلوب الافراد

لذلك  ،)أنا ربكم الأعلى (قول فرعون مثلا الربالملوك بأنها سلطة الاهية أو مستمدة من ارادة 

باع مشروعية سلطتها مثل يشهد العصر الحديث ظهور نخب حاكمة تعتنق مرجعية دينية لات

 السعودية.و  ايران

 / العادات والتقاليد2-2

حيث المتتبع لحياة التجمعات البشرية  ،تشكل عاملا يساعد على اكتساب السلطة

التقاليد كثيرا ما تكسب الحاكم سلطة في و  يرى بان العادات ،حتى الدولة)، و القبيلة،(الأسرة

التقاليد و  ة مثلا أو رئيس الدولة قد يستفيد من العاداتفشيخ القبيل ،التأثير على سلوك الرعية

 العكس صحيح.و  لفرض سلطته ان أحسن استغلالها

 المـال /2-3

لأن بقاء  ،ان توفر الموارد المالية يعزز سلطة الحاكم من منطلق من له المال هو الذي يقود

 كان لزاما عليه توفير بالتاليو  الحاكم في الحكم مرتبط بأداء وظائف للمحكوم (تلبية حوائجه)

إلا أصبح عاجزا عن القيام بتلك المهام ومن ثمة تصبح سلطته على الافراد ، و الاموال اللازمة لذلك

 أن تتهاوى بثورة مظاهرة ما.إلى  تناقص بحكم عدم استطاعته سد مطالبهمت

 /الخصائص الذاتية2-4

مادية و  جسديةو  فكرية ما يميزها من مواصفاتو  تتعلق بشخصية الحاكم المالك للسلطة

الدهاء، الشجاعة الأخلاق الحميدة، و  كالذكاء ،وجوده في الحكمو  تدعم قوته، و ترفع مكانته

 القوة العضلية...الخ. 

 /الايديولوجية2-5

 ،المحافظة عليها، ففي المجتمع الغربي مثلاو  كثيرا ما تساعد الايديولوجية في اكتساب السلطة

من الطبقة  كية في احداث ثورات نقلت بمقتضاها السلطةساعدت الايديولوجية الاشترا

 حكم الفئات العاملة).(الطبقة البروليتارية إلى  البرجوازية
 
 



137

المحور الأول : مفهوم السلطة وأنواعها

 

 عوامل المساعدة في اكتساب السلطةال -2

 يرتبط اكتساب السلطة بمجموعة من العوامل هي:

 الـدين/ 2-1

ما يمثله الدين من تأثير على إلى  ظرالابقاء عليها بالنو  نشاء السلطةلإ يمثل ركيزة مهمة 

التي فسرت سلطة  ،هو ما تؤكده مختلف النظريات التيوقراطيةو  عواطفهمو  قلوب الافراد

لذلك  ،)أنا ربكم الأعلى (قول فرعون مثلا الربالملوك بأنها سلطة الاهية أو مستمدة من ارادة 

باع مشروعية سلطتها مثل يشهد العصر الحديث ظهور نخب حاكمة تعتنق مرجعية دينية لات

 السعودية.و  ايران

 / العادات والتقاليد2-2

حيث المتتبع لحياة التجمعات البشرية  ،تشكل عاملا يساعد على اكتساب السلطة

التقاليد كثيرا ما تكسب الحاكم سلطة في و  يرى بان العادات ،حتى الدولة)، و القبيلة،(الأسرة

التقاليد و  ة مثلا أو رئيس الدولة قد يستفيد من العاداتفشيخ القبيل ،التأثير على سلوك الرعية

 العكس صحيح.و  لفرض سلطته ان أحسن استغلالها

 المـال /2-3

لأن بقاء  ،ان توفر الموارد المالية يعزز سلطة الحاكم من منطلق من له المال هو الذي يقود

 كان لزاما عليه توفير بالتاليو  الحاكم في الحكم مرتبط بأداء وظائف للمحكوم (تلبية حوائجه)

إلا أصبح عاجزا عن القيام بتلك المهام ومن ثمة تصبح سلطته على الافراد ، و الاموال اللازمة لذلك

 أن تتهاوى بثورة مظاهرة ما.إلى  تناقص بحكم عدم استطاعته سد مطالبهمت

 /الخصائص الذاتية2-4

مادية و  جسديةو  فكرية ما يميزها من مواصفاتو  تتعلق بشخصية الحاكم المالك للسلطة

الدهاء، الشجاعة الأخلاق الحميدة، و  كالذكاء ،وجوده في الحكمو  تدعم قوته، و ترفع مكانته

 القوة العضلية...الخ. 

 /الايديولوجية2-5

 ،المحافظة عليها، ففي المجتمع الغربي مثلاو  كثيرا ما تساعد الايديولوجية في اكتساب السلطة

من الطبقة  كية في احداث ثورات نقلت بمقتضاها السلطةساعدت الايديولوجية الاشترا

 حكم الفئات العاملة).(الطبقة البروليتارية إلى  البرجوازية
 
 

 

 / العصبية2-6

حيث رأى من خلال  ،الدولةو  ابن خلدون أثناء تناوله لموضوع السلطة عليه انه عامل أكد

ة الحكم (السلطة) يدعم عصبيته دفإلى  دراسته لنشأة الدول بأن رئيس الدولة (الزعيم) يصل

ن دلالته اف ،كان مصطلحا يرتبط بالفكر الساسي الخلدوني ناو  حتىالتي ينتمي اليها، غير أنه 

 ،مصطلحات تداولت كثيرا مع رواد علم الإجتماع السياسي في العصر الحديثو  اللغوية تتوافق

سندا مهما يدعم تولي و  ليا عاملاالنزعة القبلية التي أضحت تشكل حاو  من بينها الإنتماء العرقي

 الحاكم للسلطة .

 النتائج المترتبة عن اكتساب السلطة -3

ان اكتساب السلطة السياسية يترتب عليها وجود أربعة قدرات تدعم الحاكم في اداء 

 التي تم الإشارة اليها في موضوع النظام السياسي وهي كالآتي :و  وظائفه

  / القدرة القانونية الوظيفية3-1

يقصد بها أن يكون الحاكم قادرا على فرض قواعد نظام عام ملزم خضوعه من كل المواطنين، 

وظائفها فيما يتعلق بعلاقتها مع المجتمع الداخلي أو حتى و  ذلك أن تسيير شؤون الدولة

المجتمع الدولي، يستوجب من الطرف المستحوذ على السلطة خلق منظومة قانونية تنظم 

بما يعزز سيادتها  ،حتى في مجال العلاقات الدولية، و سياسياو  قتصاديااعيا، جتمااسلوك الأفراد 

 حترامها على مستوى الإقليم الدولي.ايفرض و داخليا

 / القدرة الاستخلاصية3-2

 أن تكون للحاكم قدرة على ضمان بقائه في السلطة من خلال استخلاص وسائل وجوده

 فير الايرادات المالية من خلال سن الضرائبديمومة سلطته من أفراد المجتمع (مثلا تو و 

 تحصيلها).و 

 / القدرة التوزيعية3-3

غير المادية على الأفراد كتوفير المنح ومناصب و  استطاعة الحاكم على توزيع المزايا المادية

 ...الخ. ، توزيع السكناتالشغل

 / القدرة على تحمل المسؤولية 3-4

ويقصد بها أن يكون الحاكم قادرا  ،تحمل المسؤوليةويقصد بها إن يكون الحاكم قادرا على 

 حسب ما رآه دافيد أستون. الأهميةو  على تلبية مطالب رعيته وفقا لمبدأ الأولوية

 أنواع السلطات -4

 يختلف تصنيف السلطة بحسب المعيار المتتبع الا أنه يمكن تحديد معيارين مهمين هما:
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 / تصنيف السلطة حسب ماكس فيبر:4-1

 سلطة في ثلاث أشكال:حدد ال

 أ/ سلطة قانونية

وهنا يشعر المحكوم بأنه ملزم  ،وهي أن يفرض الحاكم سلطته بقوة القانون (سلطة شرعية)

في هذا الإطار لابد من ، و لكن لمراكزهم القانونيةو  قانونا بطاعة هؤلاء الأشخاص ليس لذواتهم

مؤسسات الدولة و  حترام الأفراداالمشروعية؛ فالشرعية تدل على مدى و  التفرقة بين الشرعية

لا و  مقتضى القانونو  الإلتزام به، فالقول أن هذا الفعل شرعي معناه أنه يتماشىو  للقانون

 يخالفه.

الرضى، فقد ينعت حاكم أو نخبة حاكمة بعدم و  أما المشروعية فهي تتعلق بعاملي الثقة

غير راض و  ليس له ثقة فيهاالمحكومين)، مما يدل بأن هذا الأخير (مشروعيتها أمام الشعب 

 عنها، ولا يقبلها.

 ب/ السلطة الكاريزمية

حيث يصبح الحاكم يسيطر على  ،يقصد بها سلطة الزعيم المفدى على حد تعبير ابن خلدون

 عقائدياو  صفات غير عادية، كأن يجعله تابعا له روحياو  المحكوم بما يتجلى به من خوارق

 كالماركسيون الشيوعيون أو النازيون الذين تأثرو بفكر هتلر ديولوجياا(سلطة الانبياء)، أو حتى 

 منطقه السياسي.و 

 ج/ السلطة التقليدية

في هذه الحالة تعلب التقاليد دورا مهما في المحافظة على سلطة الحاكم حيث تصبح 

العادات سلطة في اخضاع الافراد للحاكم مثلا سلطة زعيم القبيلة تمارس من و  للتقاليد

 كبر سنا.الشخص الأ 

 / تصنيف السلطة حسب المعيار الوظيفي4-2

 ثلاث:إلى  تنقسم السلطة من الناحية الوظيفية

 أ/سلطة تشريعية

تتجسد في مؤسسة تضم ممثلي صاحب السيادة(النواب) مهمتهم التداول في سن 

هي على شكلين سلطة تشريعية ذات البرلمان الواحد و  التشريعات التي تنظم شؤون المواطنين

ممثلة في المجلس الشعبي الوطني، وأخرى  1989الذي عرفته الجزائر في دستور و  رفة واحدةبغ

أين يظهر البرلمان  ،اليومإلى  لا زالو  1996قد أعتمد في الجزائر مع دستور و  ذات برلمان مزدوج

للإشارة قد تمنح ، و ثانيها غرفة مجلس المةو  مشكلا من غرفتين أولاها المجلس الشعبي الوطني
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المحور الأول : مفهوم السلطة وأنواعها

 

 / تصنيف السلطة حسب ماكس فيبر:4-1

 سلطة في ثلاث أشكال:حدد ال

 أ/ سلطة قانونية

وهنا يشعر المحكوم بأنه ملزم  ،وهي أن يفرض الحاكم سلطته بقوة القانون (سلطة شرعية)

في هذا الإطار لابد من ، و لكن لمراكزهم القانونيةو  قانونا بطاعة هؤلاء الأشخاص ليس لذواتهم

مؤسسات الدولة و  حترام الأفراداالمشروعية؛ فالشرعية تدل على مدى و  التفرقة بين الشرعية

لا و  مقتضى القانونو  الإلتزام به، فالقول أن هذا الفعل شرعي معناه أنه يتماشىو  للقانون

 يخالفه.

الرضى، فقد ينعت حاكم أو نخبة حاكمة بعدم و  أما المشروعية فهي تتعلق بعاملي الثقة

غير راض و  ليس له ثقة فيهاالمحكومين)، مما يدل بأن هذا الأخير (مشروعيتها أمام الشعب 

 عنها، ولا يقبلها.

 ب/ السلطة الكاريزمية

حيث يصبح الحاكم يسيطر على  ،يقصد بها سلطة الزعيم المفدى على حد تعبير ابن خلدون

 عقائدياو  صفات غير عادية، كأن يجعله تابعا له روحياو  المحكوم بما يتجلى به من خوارق

 كالماركسيون الشيوعيون أو النازيون الذين تأثرو بفكر هتلر ديولوجياا(سلطة الانبياء)، أو حتى 

 منطقه السياسي.و 

 ج/ السلطة التقليدية

في هذه الحالة تعلب التقاليد دورا مهما في المحافظة على سلطة الحاكم حيث تصبح 

العادات سلطة في اخضاع الافراد للحاكم مثلا سلطة زعيم القبيلة تمارس من و  للتقاليد

 كبر سنا.الشخص الأ 

 / تصنيف السلطة حسب المعيار الوظيفي4-2

 ثلاث:إلى  تنقسم السلطة من الناحية الوظيفية

 أ/سلطة تشريعية

تتجسد في مؤسسة تضم ممثلي صاحب السيادة(النواب) مهمتهم التداول في سن 

هي على شكلين سلطة تشريعية ذات البرلمان الواحد و  التشريعات التي تنظم شؤون المواطنين

ممثلة في المجلس الشعبي الوطني، وأخرى  1989الذي عرفته الجزائر في دستور و  رفة واحدةبغ

أين يظهر البرلمان  ،اليومإلى  لا زالو  1996قد أعتمد في الجزائر مع دستور و  ذات برلمان مزدوج

للإشارة قد تمنح ، و ثانيها غرفة مجلس المةو  مشكلا من غرفتين أولاها المجلس الشعبي الوطني

 

 ،ق ممارسة هذه السلطة استثناءا لبعض هيئات السلطة التنفيذية، لاسيما لرئيس الجمهوريةح

بأنه يحق لرئيس  ،2020لعاممن التعديل الدستوري الأخير  142فعلى سبيل المثال نصت المادة 

الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال 

البرلمانية، أو في الحالات الإستثنائية التي ترتبط بخطر داهم يهدد مؤسسات الدولة العطلة 

 سلامة ترابها.و  استقلالهاو  الدستورية

 ب/ السلطة التنفيذية

في مقدمتها و  الهيئات الدتورية التي لها الصلاحيات التنفيذية،و  تتمثل في مختلف المؤسسات

في حالة (الوزير الأول و  نظام الحكم البرلماني) ن في حالة(رئيس الحكومة ، و رئيس الجمهورية

القوانين الصادرة عن و  كذا الوزراء، المكلفون بتنفيذ التشريعاتو  نظام الحكم شبه رئاسي)

 السلطة التشريعية.

 ج/ السلطة القضائية

المجالس القضائية ترتكز مهمتها في الفصل بين و  تظهر في المؤسسات العدلية كالمحاكم

وهي سلطة مستقلة يمكنها أن تأخذ صورتين : قضاء موحد وقضاء  ،توفير العدلو  المتخاصمين

 مزدوج.

 ممارسة السلطة في النظام الديكتاتوري -5

تعني صاحب السلطة ،الديكتاتورية من الناحية اللغوية كلمة دخيلة على اللغة العربية

شخصية تؤهله لان يمسك يمتلك مميزات  ،كل السلطات هتجتمع في يد الذي ،العليا في الدولة

 ،حكم فردي أو فئوي ظام الديكتاتوري يعتبر نمط نظامأما اصطلاحا فالن ،زمام أمور الدولة

 ممارسة السلطة. حتكاراأنظمة الحكم الشمولية المستبدة، غايته إلى  ينتمي

 / عوامل نشأتها (الاسس السوسيولوجية)5-1

ناجمة عن  حيث تكون غالبا ،تمع مناسبةبيئة مجإلى  تحتاج الديكتاتورية لظهورها كنظام

لذلك فالديكتاتورية  ،تطرح بموجبها مسألة مشروعية النظام الحاكم، و ازمة تحدث في المجتمع

التي تصبح في بعضها محركا لإحداث و  تظهر نتيجة لهزات تمس البنى الاجتماعية في المجتمع،

تحكم الافراد في الدولة الواحدة  الاقتصادية التيو  تغييرات جذرية في العلاقات الاجتماعية

.حيث أكدت الحقائق التاريخية التي مر بها المجتمع الأوروبي منذ القرن الثامن عشر ميلادي أن 

 برجوازية ثمإلى  من الدوافع التاريخية لتنامي ظاهرة الديكتاتورية تحول الدول الارستقراطية

تظهر في مرحلة عدم استقرار يمس مؤسسات  وعليه يمكن القول بأن الديكتاتورية الاشتراكية؛إلى 

 أو مشروعية نظام الحكم فيها. الدولة
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 / أنواع الديكتاتورية5-2

 : 1هما  يمكن تحديد نوعين رئيسيين ،انطلاقا من الغاية التي تنشدها الديكتاتورية

 أ/ الديكتاتورية المحافظة أو الاصلاحية 

تطبيق نظام ديكتاتوري تسعى إلى  جتماعيةيقصد بها توجه النخبة الحاكمة في حالة أزمة ا

بعد أن أصبح نظامها السياسي عاجزا  ،المحافظة على مؤسساتها السياسية القائمةإلى  من ورائه

لذلك قد تتحالف العائلة المالكة مع قائد عسكري تعطى له ممارسة  ،على امتصاص هذه الازمة

 حافظة على نظامها الملكي).الم(الاجتماعي و  السلطة ليعيد لها الاستقرار السياسي

 ب/ الديكتاتورية الثورية

احداث تغيير جذري على النظام المؤسساتي للحكم بأن تلغى إلى  وهي ديكتاتورية تهدف

متعارضة و  تحل محلها مؤسسات حكم جديدة متباينة مع سابقتهاو  المؤسسات التي كانت قائمة

 ،منظومة ليبيرالية ديمقراطيةإلى  الملكيةو  معها مثل ما حدث في تحويل المنظومة الاستقراطية

نظام اشتراكي يختلف عن النظام سابق إلى  وكذلك استبدال النظام الرأسمالي بمبادئه المعروضة

 الادارة الجماعية (الاشتراكية).و  بمبادئه التي تمجد الملكية

الذي و  ،2 الواحد كديكتاتورية الحزبكما يمكن أن توجد أشكال أخرى من الديكتاتورية 

 حتيو  يمنع التعددية الحزبيةو  مستمرة على دواليب الحكمو  نفراديةايكون مستحوذا بصفة 

بان اهو نظام ديكتاتوري عرف في أنظمة الحكم الرأسمالية ، و ي هزيلة تابعة لههن وجدت فاو 

الحزب و  يطاليااصلاحية كالحزب الفاشي في اطار نزعة محافظة افي  ،الحرب العالمية الثانية

 تبنته الدول النامية المستقلة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ،ثانية جهة منو  ازي في ألمانيا،الن

 ،زب جبهة التحرير الوطني بالجزائريديولوجية ثورية مثل حاعتنقت الاشتراكية كنزعة االتي و 

 سوريا.و  حزب البعث في كل من العراقو 

أين تظهر المؤسسة العسكرية ممثلة في  ،الديكتاتورية العسكريةأما الشكل الرابع فهو 

يصبح ، والحاسمة في الدولةو  محوري في صنع القرارات السياسيةو  قيادات الجيش كفاعل رئيسي

 وزرائهاو  ختيار رؤسائهااو  ذات نفوذ كبيرة في رسم سياسة الدولةو  جماعة ضغط متدخلة

دول النامية التي تحررت من هذا النوع كثير الإنتشار في ال للإشارةو  مسؤوليها الحكوميين،و 

الإستعمار حديثا على يد جيوشها الوطنية التي تشكلت في أثناء الكفاح المسلح التحرري، الأمر 
																																																													

موريس ديفرجي، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري: الأنظمة السياسية. ترجمة: د/ جورج سعد، / 1
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 / أنواع الديكتاتورية5-2

 : 1هما  يمكن تحديد نوعين رئيسيين ،انطلاقا من الغاية التي تنشدها الديكتاتورية

 أ/ الديكتاتورية المحافظة أو الاصلاحية 

تطبيق نظام ديكتاتوري تسعى إلى  جتماعيةيقصد بها توجه النخبة الحاكمة في حالة أزمة ا

بعد أن أصبح نظامها السياسي عاجزا  ،المحافظة على مؤسساتها السياسية القائمةإلى  من ورائه

لذلك قد تتحالف العائلة المالكة مع قائد عسكري تعطى له ممارسة  ،على امتصاص هذه الازمة

 حافظة على نظامها الملكي).الم(الاجتماعي و  السلطة ليعيد لها الاستقرار السياسي

 ب/ الديكتاتورية الثورية

احداث تغيير جذري على النظام المؤسساتي للحكم بأن تلغى إلى  وهي ديكتاتورية تهدف

متعارضة و  تحل محلها مؤسسات حكم جديدة متباينة مع سابقتهاو  المؤسسات التي كانت قائمة

 ،منظومة ليبيرالية ديمقراطيةإلى  الملكيةو  معها مثل ما حدث في تحويل المنظومة الاستقراطية

نظام اشتراكي يختلف عن النظام سابق إلى  وكذلك استبدال النظام الرأسمالي بمبادئه المعروضة

 الادارة الجماعية (الاشتراكية).و  بمبادئه التي تمجد الملكية

الذي و  ،2 الواحد كديكتاتورية الحزبكما يمكن أن توجد أشكال أخرى من الديكتاتورية 

 حتيو  يمنع التعددية الحزبيةو  مستمرة على دواليب الحكمو  نفراديةايكون مستحوذا بصفة 

بان اهو نظام ديكتاتوري عرف في أنظمة الحكم الرأسمالية ، و ي هزيلة تابعة لههن وجدت فاو 

الحزب و  يطاليااصلاحية كالحزب الفاشي في اطار نزعة محافظة افي  ،الحرب العالمية الثانية

 تبنته الدول النامية المستقلة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ،ثانية جهة منو  ازي في ألمانيا،الن

 ،زب جبهة التحرير الوطني بالجزائريديولوجية ثورية مثل حاعتنقت الاشتراكية كنزعة االتي و 

 سوريا.و  حزب البعث في كل من العراقو 

أين تظهر المؤسسة العسكرية ممثلة في  ،الديكتاتورية العسكريةأما الشكل الرابع فهو 

يصبح ، والحاسمة في الدولةو  محوري في صنع القرارات السياسيةو  قيادات الجيش كفاعل رئيسي

 وزرائهاو  ختيار رؤسائهااو  ذات نفوذ كبيرة في رسم سياسة الدولةو  جماعة ضغط متدخلة

دول النامية التي تحررت من هذا النوع كثير الإنتشار في ال للإشارةو  مسؤوليها الحكوميين،و 

الإستعمار حديثا على يد جيوشها الوطنية التي تشكلت في أثناء الكفاح المسلح التحرري، الأمر 
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شعبها من و  فضلا رمزيا للمؤسسة العسكرية كمخلصة للدولةو  الذي زرع مشروعية تاريخية

الحكم بهدف حماية  أن لها الحق في فرض وصاية مباشرة أو غير مباشرة على نظام، و المستعمر

فرض و  السيادة الوطنية للدولة. كل هذا أكسب الجيش قوة لا تقهر في المشاركة في السلطة

أعطى لنفسه حقا في التدخل بطرق دستورية شرعية، أو حتى غير شرعية ، و ختياراتهاو  قراراته

ن الجيش هنا يؤكد موريس ديفرجي بأ و  كالإنقلابات أو ماسمي في الجزائر بالتصحيح الثوري،

الأحزاب  ،ذ أن المؤسسات البرلمانيةاهو غالبا التنظيم الدولاني الصلب الوحيد في هذه الأنظمة: 

غالبا ما تنشأ بمباركة المؤسسة العسكرية أو تحت  ،جنينيةو  السياسية،النقابات هي ضعيفة

راته رقابتها، ناهيك على أن الرأي العام الوطني غير منظم مما يجعله مشتتا في صنع قرا

 1العسكرية . نقلاباتهااو  مواجهة سطوة المؤسسة العسكريةو  الحاسمة

 / خصائص الديكتاتورية5-3

لذلك  ،حصول على الحقوقالمطالب بأداء واجبات قبل  ،انها تجعل من الفرد خادما للدولة

الديكتاتورية تقييد للحريات الفردية حيث و  فهي تنكر قيمة الشخصية الفردية للمواطن.

نظام يرسمه الحاكم بما إلى  وحتى التعليم يخضع ،التعبيرو  قابة صارمة على التفكيرتفرض ر 

يجعلها لسان حاله تمجد و كما أنه يحتكر وسائل الاعلام ،مبادئ فلسفته الديكتاتوريةو  يتوافق

كوين إن اعطى حق لهؤلاء (المعارضون) في تو  وحتى ،هيترد على معارضو  تزكي مواقفهو  أفعاله

بنصوص قانونية تضع لها ضوابط في حالة تخطيها تتعرض و  عان ما يقيدهاصحف فإنه سر 

الادارية أو تكبيلها خسائر مالية جراء الغرامات المالية على صحفيها  قالغائها بالطر إلى  بسرعة

 ترهيبا لهم .

بين الفرد، لذلك تعمل على حظر و  جود وسيط بينهاو  على عدم أيضا تحرص الديكتاتورية

حيث يمثل سندا يساعد الديكتاتور في  ،اب السياسية ما عدى حزب الدولة الحاكمانشاء الاحز 

 تأثير هذا الحزب الحاكم.و  لذلك يصبح الموظف يخضع لرقابة، و فرض سيطرته

حيث يعطي لنظام حكمه  ،الكرامةو  سياسة العزةإلى  يلجأ الديكتاتور ،من جهة أخرى

الجنس الآري، موسولينيي احياء مجد  مشروعية البحث عن مجد أمته .(هتلر احياء مجد

 روما...الخ).تعكس الديكتاتورية نظام حكم مغلق مبني على ولاء المعاونون للديكتاتور.
 
 

 

																																																													
 .374/ المرجع نفسه، ص 1
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 / أدوات النظام الديكتاتوري5-6

 الأساليب للحفاظ على وجودهو  يرتكز النظام الديكتاتوري على مجموعة من الأدوات 

 التي يمكن حص أهمها في الآتي:و  سية،ضمان دوام سيطرته على السلطة السياو 

 منطق القوة المادية (العسكرية ) بمعنى حكم الجيش.إلى  أ/ اللجوء

 ب/ الاعتماد على حزب واحد في الحكم.

 مسلحة تخدم لمصالح الزعيم الديكتاتوري). ةج/ الاستعانة بمليشيات (فرق شبه عسكري

 الاختطاف) وكذلك الدعائيةو  يةد/ استخدام وسائل التأثير القمعية (التصفية الجسد

 (وسائل الاعلام).

 ه/ انشاء مدارس مختصة لتنشئة جيل يساند النظام الديكتاتوري في حكمه.

 ،السيادة الشعبيةإلى  كما ان الديكتاتورية تتناقض مع الدمقراطية من حيث رفضها الرضوخ

 نعدام المسؤولية السياسية).إذ أن الديكتاتور لا يسأل أمام البرلمان (ا ،ورقابة الشعب للحاكم
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 / أدوات النظام الديكتاتوري5-6

 الأساليب للحفاظ على وجودهو  يرتكز النظام الديكتاتوري على مجموعة من الأدوات 

 التي يمكن حص أهمها في الآتي:و  سية،ضمان دوام سيطرته على السلطة السياو 

 منطق القوة المادية (العسكرية ) بمعنى حكم الجيش.إلى  أ/ اللجوء

 ب/ الاعتماد على حزب واحد في الحكم.

 مسلحة تخدم لمصالح الزعيم الديكتاتوري). ةج/ الاستعانة بمليشيات (فرق شبه عسكري

 الاختطاف) وكذلك الدعائيةو  يةد/ استخدام وسائل التأثير القمعية (التصفية الجسد

 (وسائل الاعلام).

 ه/ انشاء مدارس مختصة لتنشئة جيل يساند النظام الديكتاتوري في حكمه.

 ،السيادة الشعبيةإلى  كما ان الديكتاتورية تتناقض مع الدمقراطية من حيث رفضها الرضوخ

 نعدام المسؤولية السياسية).إذ أن الديكتاتور لا يسأل أمام البرلمان (ا ،ورقابة الشعب للحاكم

 

 

 
 

 ثانيالحور الم

 الدساتير كأداة لممارسة السلطة السياسية
 

 
يعتبر الدستور حسب المعني الحديث، أسمى قانون في الدولة ينظم طريقة عمل السلطات 

تقنية لتنظيم السلطة بنية و  سواء في مجال السياسة الداخلية أو الخارجية، وهو بذلك أداة فنية

فإذا كان الدستور كمفهوم  ،ولعل الحديث عن الدستور يطرح مبدئيا إشكالية نشأته ،ةووظيف

عند ما كان الدستور بتشكل في أعراف (محكوم و  حاكمإلى  عام ظهر قديما قدم انقسام المجتمع

أفرادها )، فإن الدستور المكتوب لم يظهر بصفة جلية إلا و  دستورية تحكم علاقة زعيم القبيلة

 إعلان حقوق الإنسان بالتحديد بعدو  1789الثامن عشر بعد الثورة الفرنسية سنة في القرن 

وجود الدستور صونا للحريات  الذي أكد على أحقيةو  المواطن الصادر بفرنسا في السنة ذاتهاو 

من الإعلان  16الشاهد غلى ذلك ما أقرته المادة و  ضمانا لمبدأ الفصل ما بين السلطات،و  الفردية

لا يعمل فيه بالفصل بين و  كل مجتمع لا يتم فيه ضمان الحريات بنصها الآتي: سالف الذكر

 .السلطات هو مجتمع بدون دستور 

في  1215سنة إلى  إلا أنه هناك من الدارسين من يرجعون أصل نشأة الدستور المكتوب 

لاء على (الماغناكارطا) كوثيقة دستورية فرضها النب بعد ظهور ميثاق العهد الأعظم ،بريطانيا

لاسيما فيما ،التي كان من بين بنودها مشاركة النبلاء في تسيير الشؤون العامةو  الملك البريطاني

 يخص عرض التشريعات عليهم .

أن البداية الأولى إلى  يخلص ،غير أن المتأمل كثيرا في تاريخ الفكر الدستوري بشكل عام

بعد أن أقر  ،ما يسمى بدولة المدينة)لشكل الدستور المكتوب ظهرت في الدولة الإسلامية (أو 

نظمت  ،أربعون بنداو  التي ضمنها سبعو  وثيقة المدينة (الصحيفة) الله عليه وسلم صلىالرسول 

واجبات و  حقوقإلى  بالإضافة ،شعب الدولة الإسلاميةو  بمقتضاها السلطة وحددت إقليم

إذ اشتملت على  ،ذمة الأنصار) أو أهلو  المهاجرين( مواطني الدولة سواء كانوا مسلمين
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التي لم يتفطن لها الفكر السياسي الغربي و  المجتمعو  مجموعة من المبادئ الأساسية لبناء الدولة

، تغير سياسي في مقومات بناء الدولةو  إلا مع مطلع الألفية الثالثة، مبادئ أرست دعائم تحول

طويل في عصر جاهلي أضعف هذا الأخير الذي عانى الشتات منذ أمد  ،استقرار المجتمع العربيو 

 أن بزغ نور الرسالة المحمديةإلى  مطواعا إما للفرس أو الروم،و  جعله تابعا، و كينونتهو  كيانه

تأسيس أركان أول دولة إسلامية في المدينة المنورة، ومن اللافت للانتباه في نص الصحيفة بأنها و 

لحالي للدولة المعاصرة سواء فيما المحددات المتواجدة اليوم في الدستور او  تضمنت كل العناصر

الجنسية) حيث يرى الدكتور محمد سليم العوا بأن (رابطتها القانونية ، و تعلق بمقومات الدولة

نصت في هذا الصدد يقول: و  رابطة الانتماء في الدولة الإسلامية الأولى كانت الدين الإسلامي

ة في الدولة الإسلامية الجديدة التي وثيقة دستور المدينة على اعتبار الإسلام أساسا للمواطن

أحلت الوثيقة الرابطة الدينية محل الرابطة القبلية، فعبرت عن و  قامت في المدينة المنورة،

المجتمع و  مبادئ تتعلق بتنظيم السلطة ذلكإلى  ضف 1المسلمين بأنهم أمة من دون الناس.

الإنصاف، ناهيك عن و  المساواةو  الواجبات على أساس العدلو  الإسلامي لاسيما في مجال الحقوق

إرساء قواعد التعامل مع غير المسلمين أو ما يطلق عليها اليوم بالسياسة الخارجية، خاصة على 

لتزامات سواء اما يترتب عنها من و  صعيد القواعد التي تحكم إبرام المعاهدات مع غير المسلمين

 في حالات السلم أو الحرب.

 مفهوم الدستور  -1

المذاهب السياسية، غير أنه و  مفهوم للدستور نقاشا كبيرا بسبب اختلاف الرؤى أثار تحديد

 مدرستين فقهيتين هي المدرسة الشكليةإلى  على العموم يمكن تقسيم هذه المواقف المتباينة

 المدرسة الموضوعية .و 

 / مفهوم الدستور وفق منظور المدرسة الشكلية1-1

المعيار الشكلي معتمدين في  للدستور على أساسيبني مؤيدو المدرسة الشكلية تعريفهم 

حيث يقصد بالدستور في نظرهم :"مجموعة  ،ذلك مبدئيا على وجود الوثيقة الدستورية

بمعنى النظر للدستور  2النظم المكتوبة التي تحتويها الوثيقة الدستورية "و  والأحكام ،القواعد

عن  من المواد القانونية بغض النظرمن حيث الشكل الذي يظهر به كوثيقة تقيد فيها مجموعة 

 طبيعتها.و  مضمون هذه القواعد

																																																													
 .63، ص.2012م العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية. القاهرة: دار الشروق، / محمد سلي1
 . 21ابو خزام، مرجع سابق، ص /2
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التي لم يتفطن لها الفكر السياسي الغربي و  المجتمعو  مجموعة من المبادئ الأساسية لبناء الدولة

، تغير سياسي في مقومات بناء الدولةو  إلا مع مطلع الألفية الثالثة، مبادئ أرست دعائم تحول

طويل في عصر جاهلي أضعف هذا الأخير الذي عانى الشتات منذ أمد  ،استقرار المجتمع العربيو 

 أن بزغ نور الرسالة المحمديةإلى  مطواعا إما للفرس أو الروم،و  جعله تابعا، و كينونتهو  كيانه

تأسيس أركان أول دولة إسلامية في المدينة المنورة، ومن اللافت للانتباه في نص الصحيفة بأنها و 

لحالي للدولة المعاصرة سواء فيما المحددات المتواجدة اليوم في الدستور او  تضمنت كل العناصر

الجنسية) حيث يرى الدكتور محمد سليم العوا بأن (رابطتها القانونية ، و تعلق بمقومات الدولة

نصت في هذا الصدد يقول: و  رابطة الانتماء في الدولة الإسلامية الأولى كانت الدين الإسلامي

ة في الدولة الإسلامية الجديدة التي وثيقة دستور المدينة على اعتبار الإسلام أساسا للمواطن

أحلت الوثيقة الرابطة الدينية محل الرابطة القبلية، فعبرت عن و  قامت في المدينة المنورة،

المجتمع و  مبادئ تتعلق بتنظيم السلطة ذلكإلى  ضف 1المسلمين بأنهم أمة من دون الناس.

الإنصاف، ناهيك عن و  المساواةو  الواجبات على أساس العدلو  الإسلامي لاسيما في مجال الحقوق

إرساء قواعد التعامل مع غير المسلمين أو ما يطلق عليها اليوم بالسياسة الخارجية، خاصة على 

لتزامات سواء اما يترتب عنها من و  صعيد القواعد التي تحكم إبرام المعاهدات مع غير المسلمين

 في حالات السلم أو الحرب.

 مفهوم الدستور  -1

المذاهب السياسية، غير أنه و  مفهوم للدستور نقاشا كبيرا بسبب اختلاف الرؤى أثار تحديد

 مدرستين فقهيتين هي المدرسة الشكليةإلى  على العموم يمكن تقسيم هذه المواقف المتباينة

 المدرسة الموضوعية .و 

 / مفهوم الدستور وفق منظور المدرسة الشكلية1-1

المعيار الشكلي معتمدين في  للدستور على أساسيبني مؤيدو المدرسة الشكلية تعريفهم 

حيث يقصد بالدستور في نظرهم :"مجموعة  ،ذلك مبدئيا على وجود الوثيقة الدستورية

بمعنى النظر للدستور  2النظم المكتوبة التي تحتويها الوثيقة الدستورية "و  والأحكام ،القواعد

عن  من المواد القانونية بغض النظرمن حيث الشكل الذي يظهر به كوثيقة تقيد فيها مجموعة 

 طبيعتها.و  مضمون هذه القواعد
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جعل المعيار الشكلي  ،أن حصر تعريف الدستور في الأحكام المكتوبة و بالتالي يمكن القول

ولا أدل على ذلك من وجود دول جد متطورة في العالم  ،قاصرا على الإتيان بتعريف شامل

ي على قواعد دستورية عرفية، كما أنه ليس شرطا مطلقا كبريطانيا التي تؤسس نظامها الدستور 

 أن تكون في الدولة جميع القواعد الدستورية مكتوبة.

 / مفهوم الدستور وفق منظور المدرسة الموضوعية1-2

يركز أنصار هذه المدرسة على مضمون الوثيقة الدستورية، بمعنى أنها تبحث في شروط 

لدستور حسب المعيار الموضوعي يتناول تنظيم شكل لذلك فا ،دستورية القواعد القانونية

ونمط نظام الحكم ان كان جمهوري أو ملكي وعلاقة  ،الدولة إن كانت بسيطة أو مركبة

كذا صلاحيات كل واحدة منها؛ وبالتالي يصبح الدستور و  السلطات العامة في الدولة

أي التي تحدد  ،السياسية مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدولة بالفرد من الناحية«يمثل

 1»التنظيم السياسي في دولة ما

في  إلا أن ثمة صعوبة ،لكن بالرغم أن المعيار الموضوعي أكثر تفصيلا في تعريف الدستور

أن ثمة مصطلحات يتضمنها إلى  التفرقة بين ما هو دستوري وما هو غير دستوري؛ بالإضافة

 ،السلطة العامة ،ا مثل المبادئ الأساسيةالدستور قد يجد الدارس صعوبة في تحديد معناه

في هذا ،الأحكام الدستوريةو  تباينا في تفسير الموادو  ختلافااويظهر نتيجة لذلك  ،أجهزة الدولة

الصدد يقول الدكتور أبو خزام: ً التعريفات التي تتجاهل المعيار الشكلي، قد تفتح أبواب 

 وهري عند البعض، قد يكون ثانويا عند الآخر،فما هو ج ،البلبلة في الفكر الدستوريو  الإختلاف

أو غير  ،ذا كانت دستوريةاذلك عند محاولة تقدير طبيعة القاعدة من حيث تكييفها فيما و 

 .2دستورية ً

 أهمية الدستور -2

وجوبية اعتماد الدولة على دستور  ،لقد أضحى من المسلمات السياسية في العصر الحالي

علاقاتها بمكونات المجتمع سواء المحلي أو الدولي، الأمر الذي  كذاو  وظائفها،و  ينظم بنيتها

 أكسب الدستور أهمية كبيرة تتراء ملامحها في الآتي:

 اعتبار الدستور أداة لتنظيم المجتمع. -

 انه يمثل ضمانا رئيسيا لخضوع الدولة للقانون. -

																																																													
 . 25ص المرجع نفسه، /1
 / نفس المرجع والمكان.2
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 المحكوم.و  ينظم العلاقة بين الحاكم -

 الرئيسي لمبدأ الشرعية فيها .المرجع و  انه أسمى قانون في الدولة -

 يشكل ضابطا يساعد على تقييد السلطات في حدود صلاحيتها . -

نص الدستور  حفظه، فمثلاو  يسمح بتقنين الصراع القائم، والحد من صور العنف فيه -

 برامجو  التي حملت بعضها تسمياتو  على إنشاء الأحزاب السياسية 1989الجزائري لعام 

ستقرار انجر عنه حالة من اللاامما  ،عرقيةو  لغوية ،دينية تعصبية مرجعيةو  أهداف ذات بعدو 

 مقننا 1996دستور  ستدرك ذلك فياالمؤسس الدستوري الجزائري  غير أن ،الأمني و  السياسي

تلك من خلال خلق قواعد دستورية جديدة حظرت إنشاء الأحزاب السياسية  اتمظاهر الصراع

لزمت وزارة الداخلية قيادات الأحزاب المعتمدة بضرورة عرقي أو لغوي، كما أ  ،على أساس ديني

، حيث 1996يتماشى مع أحكام دستور و تعديل تسمية أحزابها السياسية بما يتوافقو  تكييف

أصبح حزب حركة المجتمع الإسلامي يحمل تسمية حركة مجتمع السلم بزعامة الشيخ محفوظ 

 تي كان يتزعمها الشيخ عبدالله جاب اللهتم تعديل تسمية حركة النهضة الإسلامية الو  نحناح،

 تسمية حركة النهضة.إلى 

 أساليب نشأة الدستور -3

من  باعتبار أن هذه الأخيرة نابعةو  بالجهة المالكة للسيادة ترتبط سلطة وضع الدستور

اصداره، غير أن هذا المبدأ لم يكن موجودا منذ و  الشعب، فقد احتكر لوحده حق وضع الدستور

على العموم يمكن تحديد ، و القدم انما يعتبر ثمرة تطور للفكر السياسي في موضوع أصل السيادة

 أساليب وضع الدستور في التالي :

 أسلوب المنحة 1-3/

دة وكانت بذلك السيا ،الدولةو  تميزت أنظمة الحكم سابقا بالدمج الكلي بين شخص الحاكم

اضطر من اجل الحفاظ على نظام  ،أفكار حقوق الإنسانو  لكن بظهور الثورات ،مطلقة للملك

ن هذا الأسلوب يصنف في اوللإشارة ف الشعب دستورا تفضلا منه،إلى  أن يهبإلى  حكمه الملكي

ومن الأمثلة النموذجية معظم الدساتير دول  ،زمرة الأساليب غير الديمقراطية في نشأة الدساتير

كدستور المملكة السعودية المتمثل في النظام الأساسي صادر بطريقة  ،لخليج ذات الحكم الملكيا
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 المحكوم.و  ينظم العلاقة بين الحاكم -

 الرئيسي لمبدأ الشرعية فيها .المرجع و  انه أسمى قانون في الدولة -

 يشكل ضابطا يساعد على تقييد السلطات في حدود صلاحيتها . -

نص الدستور  حفظه، فمثلاو  يسمح بتقنين الصراع القائم، والحد من صور العنف فيه -

 برامجو  التي حملت بعضها تسمياتو  على إنشاء الأحزاب السياسية 1989الجزائري لعام 

ستقرار انجر عنه حالة من اللاامما  ،عرقيةو  لغوية ،دينية تعصبية مرجعيةو  أهداف ذات بعدو 

 مقننا 1996دستور  ستدرك ذلك فياالمؤسس الدستوري الجزائري  غير أن ،الأمني و  السياسي

تلك من خلال خلق قواعد دستورية جديدة حظرت إنشاء الأحزاب السياسية  اتمظاهر الصراع

لزمت وزارة الداخلية قيادات الأحزاب المعتمدة بضرورة عرقي أو لغوي، كما أ  ،على أساس ديني

، حيث 1996يتماشى مع أحكام دستور و تعديل تسمية أحزابها السياسية بما يتوافقو  تكييف

أصبح حزب حركة المجتمع الإسلامي يحمل تسمية حركة مجتمع السلم بزعامة الشيخ محفوظ 

 تي كان يتزعمها الشيخ عبدالله جاب اللهتم تعديل تسمية حركة النهضة الإسلامية الو  نحناح،

 تسمية حركة النهضة.إلى 

 أساليب نشأة الدستور -3

من  باعتبار أن هذه الأخيرة نابعةو  بالجهة المالكة للسيادة ترتبط سلطة وضع الدستور

اصداره، غير أن هذا المبدأ لم يكن موجودا منذ و  الشعب، فقد احتكر لوحده حق وضع الدستور

على العموم يمكن تحديد ، و القدم انما يعتبر ثمرة تطور للفكر السياسي في موضوع أصل السيادة

 أساليب وضع الدستور في التالي :

 أسلوب المنحة 1-3/

دة وكانت بذلك السيا ،الدولةو  تميزت أنظمة الحكم سابقا بالدمج الكلي بين شخص الحاكم

اضطر من اجل الحفاظ على نظام  ،أفكار حقوق الإنسانو  لكن بظهور الثورات ،مطلقة للملك

ن هذا الأسلوب يصنف في اوللإشارة ف الشعب دستورا تفضلا منه،إلى  أن يهبإلى  حكمه الملكي

ومن الأمثلة النموذجية معظم الدساتير دول  ،زمرة الأساليب غير الديمقراطية في نشأة الدساتير

كدستور المملكة السعودية المتمثل في النظام الأساسي صادر بطريقة  ،لخليج ذات الحكم الملكيا

 

نفس الشيء بالنسبة للنظام الأساسي لسلطنة عمان و  رادة الملك السعودي،اب 1992المنحة سنة 

 1996.1الصادر عام

 / أسلوب العقد2-3

حيث  ،الملكو   الشعبيتم وضع الدستور في هذه الحالة عن طريق اتفاق مشترك بين

 ،تنتخب هيئة من الشعب تكلف بوضع الدستور ليعرض فيما بعد لقبوله ومن ثمة يصبح نافذا

عتماد وثيقة العهد الأعظم بالمملكة اومن الشواهد التاريخية على تطبيق هذا الأسلوب 

طبقة و  " تستيوار ثر الإتفاق القائم آنذاك بين الملك البريطاني " جون ا 1215عام  البريطانية

بأنه لا يمكن تعديل أو إلغاء ما تضمنته وثيقة  -أي الإتفاق –الذي قضى ، و رجال الدينو  النبلاء

 2النبلاء).و  العهد إلا بموافقة الإرادتين (الملك

 / أسلوب الفرض3-3

التي  ،النازيةو  الفاشيةو  ينتشر هذا الأسلوب في أنظمة الحكم الديكتاتورية كالشيوعية

حيث تقوم بصياغة دستور  ،ر ذريعة للإبقاء على شرعية بقائها في السلطةتستخدم الدستو 

المساندة لها من أجل و  الجمعيات التابعةو  تعمل عن طريق أحزابها الخاصةو  أهدافهاو  يتوافق

صوري يحقق نسبة عالية من القبول (رضا شكلي  فرضه على الشعوب عن طريق استفتاء شعبي

 للشعب).

 تأسيسية/أسلوب الجمعية ال4-3

يعتبر أسلوبا ديمقراطيا يتم فيه انشاء جمعية تأسيسية تتشكل من ممثلين ينتخبهم  

للتذكير هذه الجمعية التأسيسية تختلف ، و تنحصر مهمتهم في وضع الدستور باسمه ،الشعب

وضع و  محددة في ارساء القواعد الدستورية لتأسيس الدولةو  عن البرلمان فمهمتها مضبوطة

 كما أنها تنحل وجوبا حال الإنتهاء من وضع الدستور ،تحكم نظامها الدستوريالمبادئ التي 

 المصادقة عليه.و 

 / أسلوب الاستفتاء الدستوري5-3

حيث يصوت الشعب مباشرة على الدستور دون أي  ،يجسد مظاهر الديمقراطية المباشرة 

لوب بالرغم من كثرة وسيط أو نائب، ويوضح موقفه بشأنه بالقبول او الرفض؛ إلا أن هذا الأس

																																																													
 ،2009حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري (النظرية العامة) . دمشق: الجامعة الإفتراضية السورية،  /1

 .210ص 
غازي كرم، النظم السياسية والقانون الدستوري : دراسة مقارنة للنظام الدستوري في دولة الإمارات العربية  /2

 . 236ص. ،2009 المتحدة. الشارقة: مكتبة الجامعة،
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 تنقصه الدقةو  يطرح إشكاليات من حيث كونه غامضا ،رواج تطبيقه في معظم الدول المعاصرة

الحجة في ذلك أن المواطن حينما يعبر عن موقفه يكون مطالب بإحدى الإجابتين "نعم" أو "لا" و 

جزء من كما أنه لا يسمح له في قبول  ،دون أن تعطى له فرصة تعليل موافقته أو رفضه

 إنما يكون الاستفتاء على التعديل جملة لا تفصيلا. ،التعديل ورفض الجزء الأخر

 أنواع الدساتير -4

 ،كالإيديولوجية المتبعة ،تتباين بحسب المعيار المتبع في تصنيفهاو  تتعدد انواع الدساتير

 التدوين، أو حتى من حيث التعديل .

 / أنواع الدساتير من حيث التدوين 4-1

 نوعين:إلى  م الدستور من حيث هذا المعيارينقس

 أ/ دستور مدون (مكتوب)

حقوق المواطن و  قواعده الدستورية المنظمة لنظام الحكمو  يقصد به أن تكون أحكامه

وهذا النوع أكثر انتشارا في المجتمع الدولي اليوم لماله من مزايا  ،مرتبة في وثيقة مكتوبةو  مقيدة

 : 1نذكر منها

يساعد في توعية المواطن سياسيا (ثقافة سياسية) طالما أنه بإمكانه  تدوين الدستور -

 العودة إليه لمراجعة حقوقه وواجباته.

يلزم الطرف الأول بضمان حقوق  ،المحكومو  إن الدستور بمثابة عقد بين الحاكم -

ته بالتالي كان من الضروري بمكان كتاب، و كما يلزم المواطن بأداء واجباته الوطنيةو  المواطنين

 دقتها.و  بغرض الزيادة في وضوح أحكامه

حيث تصبح الوثيقة الدستورية بمثابة  ،إن كتابة الدستور يقيد من استبداد الحاكم -

 دليل مادي يشهد على التزاماته.

 ب/ الدستور غير المدون(العرفي)

 التقاليدو  المتشكل من مجموعة الاعرافو  انه الإطار الذي ينظم ممارسة السلطة السياسية

 القيم الأخلاقية التي حدث بشأنها اتفاق أفراد المجتمع بعد تطور تاريخي متأصل،و  المبادئو 

 الدساتير العرفية قليلة الوجود في المجتمعات المعاصرة مثل بريطانيا.و 

سهولة تعديلها مما يجعلها أكثر قدرة و  و لعل من المزايا الايجابية للدساتير العرفية مرونتها

 المستجدات الطارئة .و  روفعلى التكيف مع الظ
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 تنقصه الدقةو  يطرح إشكاليات من حيث كونه غامضا ،رواج تطبيقه في معظم الدول المعاصرة

الحجة في ذلك أن المواطن حينما يعبر عن موقفه يكون مطالب بإحدى الإجابتين "نعم" أو "لا" و 

جزء من كما أنه لا يسمح له في قبول  ،دون أن تعطى له فرصة تعليل موافقته أو رفضه

 إنما يكون الاستفتاء على التعديل جملة لا تفصيلا. ،التعديل ورفض الجزء الأخر

 أنواع الدساتير -4

 ،كالإيديولوجية المتبعة ،تتباين بحسب المعيار المتبع في تصنيفهاو  تتعدد انواع الدساتير

 التدوين، أو حتى من حيث التعديل .

 / أنواع الدساتير من حيث التدوين 4-1

 نوعين:إلى  م الدستور من حيث هذا المعيارينقس

 أ/ دستور مدون (مكتوب)

حقوق المواطن و  قواعده الدستورية المنظمة لنظام الحكمو  يقصد به أن تكون أحكامه

وهذا النوع أكثر انتشارا في المجتمع الدولي اليوم لماله من مزايا  ،مرتبة في وثيقة مكتوبةو  مقيدة

 : 1نذكر منها

يساعد في توعية المواطن سياسيا (ثقافة سياسية) طالما أنه بإمكانه  تدوين الدستور -

 العودة إليه لمراجعة حقوقه وواجباته.

يلزم الطرف الأول بضمان حقوق  ،المحكومو  إن الدستور بمثابة عقد بين الحاكم -

ته بالتالي كان من الضروري بمكان كتاب، و كما يلزم المواطن بأداء واجباته الوطنيةو  المواطنين

 دقتها.و  بغرض الزيادة في وضوح أحكامه

حيث تصبح الوثيقة الدستورية بمثابة  ،إن كتابة الدستور يقيد من استبداد الحاكم -

 دليل مادي يشهد على التزاماته.

 ب/ الدستور غير المدون(العرفي)

 التقاليدو  المتشكل من مجموعة الاعرافو  انه الإطار الذي ينظم ممارسة السلطة السياسية

 القيم الأخلاقية التي حدث بشأنها اتفاق أفراد المجتمع بعد تطور تاريخي متأصل،و  المبادئو 

 الدساتير العرفية قليلة الوجود في المجتمعات المعاصرة مثل بريطانيا.و 

سهولة تعديلها مما يجعلها أكثر قدرة و  و لعل من المزايا الايجابية للدساتير العرفية مرونتها

 المستجدات الطارئة .و  روفعلى التكيف مع الظ
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 / انواع الدساتير من حيث التعديل4-2

 الجامدة، وفق التفصيل الآتي:و  يندرج تحت هذا التصنيف الدساتير المرنة

 أ/ الدستور المرن

نفس الشروط التي تعدل بها قواعد القانون العادي إلى  انه دستور يخضع في تعديل أحكامه

وهذا يعني بأن لمؤسسة السلطة التشريعية  ،بالتعديلدون أن يكون هنالك إجراءات خاصة 

 ومثال ذلك الدستور البريطاني . ،صلاحية تعديله بنفس الكيفية التي تعدل بها القانون

 ،إن المنطق المتبع في الدستور المرن يجعله أداة تأثير في يد الحكومة المالكة للأغلبية البرلمانية

وليس هنالك  ،يشكل خطورة على حقوق المواطن مما ،حيث تستطيع تغييره حسب ما تريد

 التعسف إلا الجانب الأخلاقي.و  وازع يردعها من الطغيان

 ب/ الدستور الجامد

في تعديل  يقصد به دستور يتطلب تعديله الالتزام بإجراءات معقدة تختلف عن تلك المطبقة

 تور الجامد شكلين.وللدس ،هي عادة ينص عليها الدستور في أحكامه صراحةو  القانون العادي

 دستور جامد جمودا مطلقا -

 كأن يحضر تعديل الدستور كاملا وهو نادر الوجود في الدساتير الحالية المعاصرة.

 دستور جامد جمود نسبي -

كأن ينص الدستور على عدم قبول تعديل  ،يقصد به حظر تعديل بعض أجزاء الدستور

ظام الحكم فيها، وهو ما يسمى بالحضر المبادئ العامة التي يقوم عليها المجتمع أو شكل ن

أشار في مادته  -على سبيل المثال  -بالجزائر  2016حيث أن التعديل الدستوري لعام  ،الموضوعي

بأنه لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس بالمبادئ العامة للمجتمع : الطابع الجمهوري  212

الاسلام باعتباره دين الدولة للغة  ،يةالنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزب ،للدولة

سلامة  ،المواطنو  حقوق الانسانو  الرسمية الحريات الاساسيةو  العربية باعتبارها اللغة الوطنية

 النشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورةو  التراب الوطني ووحدته، العلم الوطني

 نتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط.اعادة ا ،الجمهوريةو 

كأن ينص الدستور على عدم امكانية تعديله خلال فترة  ،من جهة ثانية هنالك الحظر الزماني

الذي حظر تعديله خلال فترتين 1721ما أقرته أحكام الدستور الفرنسي لعام  زمنية مثل

 1. 1808غاية عام إلى  الذي منع تعديله 1787الدستور الأمريكي لسنة و  تشريعيتين

																																																													
 .513، ص2011وطنية، نعمان أحمد الخطيب، النظم السياسية والقانون الدستوري. الأردن: دار المكتبة ال /1
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 سب الاتجاه الايديولوجي/ تصنيف الدستور ح4-3

حيث ميز  ،يرتكز هذا التصنيف على طبيعة الايديولوجية المعتنقة من طرف النظام الحاكم

 1دستور قانون :و  الفقيه موريس ديفا رجي بين نوعين من الدساتير دستور برنامج

 دستور برنامج أ/

حيث يصبح الدستور  ،يتواجد في الدول الاشتراكية التي يسود فيها نظام حكم الحزب الواحد

في الجوانب  التوجهات الإيديولوجية التي يحتويها برنامج حزب السلطةو  يعكس المبادئ

الأمر  ،الحريات العامةو  كذلك نظرته للحقوقو  حتى الثقافيةو  الاجتماعية ،السياسية الاقتصادية

 لقيملا تخرج عن ا التيو  صنع السياسات العامةو  الذي يخلق ضوابط في العمل السياسي

تجسيدها على أرض و  يناضل من أجلهاو المعتقدات السياسية التي يتمسك بها الحزب الحاكم،و 

من  ،فتراه يسعى جاهدا لتذليل كل العوائق التي تحول دون تحقيق برنامجه الحزبي ،الواقع

 درجة تحويلهاإلى  تحيطها بهالة قدسيةو  خلال خلق آليات قانونية تحمي تلك المبادئ الحزبية

المجتمع المساس بها أو و  قواعد دستورية سامية لا ينبغي لأي فاعل سياسي في الدولة إلى

الذي أقره نظام حكم الحزب  1976كأمثلة على ذلك دستور الجزائر لسنة ، و التشكيك فيها

الذي عكس في مضمونه الخيار الإشتراكي التي ، و الواحد آنذاك بزعامة الرئيس هواري بومدين 

حيث تضمن الدستور المعني  ،لحاكمة تحت مظلة حزب جبهة التحرير الوطنيتبنته النخبة ا

 الكيفيات الاجرائية لتطبيقها.و  مادة حول الاشتراكية 15فصلا كاملا من 

 ب/ دستور قانون

هي بذلك تختلف تماما عن دساتير و  ترتبط دساتير القوانين بالدول ذات الاتجاه الليبرالي،

أساسه وجود أحزاب سياسية  ،د في دول ذات نظام حكم تعدديذ غالبا ما تتواجاالبرامج، 

 ،السلطةإلى  بتغاء للوصولاالبرامج السياسية تتنافس فيما بينها و  متعددة المشارب الأيديولوجية

و هذا ،عدم تبنيه لأي مبادئ سياسية خاصة بحزب معينو  مما يستوجب ضرورة حياد الدستور

 قانون الذي يحتوي على مختلف القواعد القانونية العامةالمرتكز النظري لدستور الو  هو الأصل

كذلك المبادئ العامة المنظمة لحقوق و  كيفية التداول على السلطةو  المنظمة لشروط المجردةو 

وبالتالي فالدستور يخلو من أي برنامج حزبي من منطلق أن مبدأ التداول على  ،حرياتهو  المواطن

لذلك ليس  ،لاحزاب السياسية على الحكم ببرامج متباينةتعاقب العديد من اإلى  السلطة يؤدي

كمثال على ذلك دستوري الجزائر ، و من المعقول أن يتبنى الدستور برنامج حزب دون سواه
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 سب الاتجاه الايديولوجي/ تصنيف الدستور ح4-3

حيث ميز  ،يرتكز هذا التصنيف على طبيعة الايديولوجية المعتنقة من طرف النظام الحاكم

 1دستور قانون :و  الفقيه موريس ديفا رجي بين نوعين من الدساتير دستور برنامج

 دستور برنامج أ/

حيث يصبح الدستور  ،يتواجد في الدول الاشتراكية التي يسود فيها نظام حكم الحزب الواحد

في الجوانب  التوجهات الإيديولوجية التي يحتويها برنامج حزب السلطةو  يعكس المبادئ

الأمر  ،الحريات العامةو  كذلك نظرته للحقوقو  حتى الثقافيةو  الاجتماعية ،السياسية الاقتصادية

 لقيملا تخرج عن ا التيو  صنع السياسات العامةو  الذي يخلق ضوابط في العمل السياسي

تجسيدها على أرض و  يناضل من أجلهاو المعتقدات السياسية التي يتمسك بها الحزب الحاكم،و 

من  ،فتراه يسعى جاهدا لتذليل كل العوائق التي تحول دون تحقيق برنامجه الحزبي ،الواقع

 درجة تحويلهاإلى  تحيطها بهالة قدسيةو  خلال خلق آليات قانونية تحمي تلك المبادئ الحزبية

المجتمع المساس بها أو و  قواعد دستورية سامية لا ينبغي لأي فاعل سياسي في الدولة إلى

الذي أقره نظام حكم الحزب  1976كأمثلة على ذلك دستور الجزائر لسنة ، و التشكيك فيها

الذي عكس في مضمونه الخيار الإشتراكي التي ، و الواحد آنذاك بزعامة الرئيس هواري بومدين 

حيث تضمن الدستور المعني  ،لحاكمة تحت مظلة حزب جبهة التحرير الوطنيتبنته النخبة ا

 الكيفيات الاجرائية لتطبيقها.و  مادة حول الاشتراكية 15فصلا كاملا من 

 ب/ دستور قانون

هي بذلك تختلف تماما عن دساتير و  ترتبط دساتير القوانين بالدول ذات الاتجاه الليبرالي،

أساسه وجود أحزاب سياسية  ،د في دول ذات نظام حكم تعدديذ غالبا ما تتواجاالبرامج، 

 ،السلطةإلى  بتغاء للوصولاالبرامج السياسية تتنافس فيما بينها و  متعددة المشارب الأيديولوجية

و هذا ،عدم تبنيه لأي مبادئ سياسية خاصة بحزب معينو  مما يستوجب ضرورة حياد الدستور

 قانون الذي يحتوي على مختلف القواعد القانونية العامةالمرتكز النظري لدستور الو  هو الأصل

كذلك المبادئ العامة المنظمة لحقوق و  كيفية التداول على السلطةو  المنظمة لشروط المجردةو 

وبالتالي فالدستور يخلو من أي برنامج حزبي من منطلق أن مبدأ التداول على  ،حرياتهو  المواطن

لذلك ليس  ،لاحزاب السياسية على الحكم ببرامج متباينةتعاقب العديد من اإلى  السلطة يؤدي

كمثال على ذلك دستوري الجزائر ، و من المعقول أن يتبنى الدستور برنامج حزب دون سواه

																																																													
 .115/ شريط، مرجع سابق، ص1

 

الديمقراطي و  تطبيقهما في فترة التحول السياسيو  الذين تزامنا وجودهما 1996و 1989لسنة 

طار مبدأ االتعددية الحزبية في إلى  ة الحزبيةالذي عرفه نمط نظام الحكم بالجزائر من الأحادي

 التداول على السلطة. 

 إنهاؤهو  تعديل الدستور -5

الأمر الذي  ،دولية تؤثر فيهاو  من المسلمات السياسية أن الدولة تعيش في بيئة محلية 

درجات تأثير متباينة، يتحتم عليها مواكبتها و  يجعلها عرضة لللعديد من المستجدات بأشكال

ألأخرى و  في ذلك يصبح لزاما عليها تعديل دستورها بين الفينةو  ديمومة وظائفها،و  نا لبقائهاضما

ستقرار النظام الدستوري، لكن القول امع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ  ،ذلكإلى  كلما دعت الضرورة

حسب الهوى السياسي للنخبة و  باحية ذلك في أي وقتابضرورة تعديل الدستور لا يعني 

نما ينبغي أن يكون التعديل الدستوري ا ،مبدأ سمو القواعد الدستوريةو  مة فهذا يتنافىالحاك

ستثناء تلجأ له السلطة بعد عجز الآليات التشريعية للبرلمان في حل الأزمات السياسية أو ا

 ستقرار المؤسسات السياسية للدولة.االتكيف مع مستجدات طارئة تواجه 

 /تعديل الدستور5-1

تكييف و  عادة تأهيل النظام الدستوري للدولاعديل الدستوري عملية مهمة في يعتبر الت 

بالتالي أحيطت هذه العملية بمجموعة من التدابير و  مؤسساتها الدستورية بما يحقق ارستقرارها،

 الموضوعية .و  الشروط الشكليةو  القانونية

 أ/ مفهوم التعديل الدستوري

في بعض أحكام الدستور سواء بإلغاء بعض المواد أو  يقصد بالتعديل الدستوري إحداث تغيير 

لا و  وبالتالي فالتعديل يشترط بقاء الدستور ذاته 1،إضافة مواد جديدة أو تغيير مضمون بعضها

ملائمة و  جعله أكثر مواكبةو  للتعديل الدستوري أهمية كبيرة في إعطاء نفس جديد للدستورو  يلغيه؛

يل بالدستور الجامد، الذي يحدد إجراءات معينة للتعديل لذلك ترتبط مسألة التعد ،للمستجدات

 عكس الدستور المرن الذي لا يعد أن يكون التعديل فيه يشبه تعديل القانون العادي.

 ب/ الشروط العامة للتعديل الدستوري

 تنحصر الشروط الأساسية للتعديل الدستوري في الآتي: 
 

 

																																																													
الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة. الجزائر: ديوان المطبوعات  /1

 .128ص ،2002 الجامعية،
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 قبول الدستور من الناحية المبدئية التعديل -

غايتها في ذلك التكيف مع تطور ،حيث أنه في العصر الحالي كل الدساتير تجيز التعديل

التكيف و  عكس الدستور الجامد جمودا مطلقا قد لا تكون له آلية التعديل ،المجتمع الانساني

 بطريقة غير شرعية كالثورة . لغائهانهاء العمل به أو امما قد يتم 

  كل أجزائهأن يكون الدستور يقبل التعديل في  -

ذا كان الأصل في التعديل الدستوري أن يمس كل أجزاء الدستور، إلا أنه استثناءا يمكن أن ا 

بدافع عدة مبررات تضعها النخبة الحاكمة لها علاقة بطبيعة النظام  ،يحظر تعديل بعض أجزائه

 –رات أي المبر –التي من المفروض أن تكون ، و معتقداته الإيديولوجية و  السياسي القائم

بعيدا عن المنظور ، و المجتمعو  موضوعية بقدر ما يتطلبه تداعيات التطور السياسي للدولة

التعديل الدستوري من أجل تخليص إلى  هذه الأخيرة التي قد تلجأ ،السياسي الضيق للسلطة

 بقاء رموزها في الحكم.انفسها من مأزق سياسي تتخبط فيه، أو حرصها على 

فتحت  ،2008تعديلا دستوريا عام  عتمدت النخبة الحاكمةال المثال، ففي الجزائر على سبي 

الغرض ، و 1996التي كانت من قبل محددة في عهدتين حسب دستور و  بمقتضاه العهدة الرئاسية

قد ، و من ذلك تمديد حكم الرئيس عبد العزيز بو تفليقة الذي أشرف على نهاية عهدته الثانية

 عتباراا ،تفت بتمرير التعديل الدستوري على البرلمان بغرفتيهكاكان للسلطة ما تريده بعد أن 

الموالية للرئيس  ،حزب جبهة التحرير الوطني الحاكمإلى  أن الأغلبية البرلمانية تنتميإلى 

 ليعاد 2009/2015حاز نفس الرئيس عهدة رئاسية ثالثة و  بوتفليقة، فتحقق للسلطة مبتغاها

 . 2015/2019نتخابه لعهدة رابعةا

الإستياء الشعبي تتجلى مستنكرة و  تزامنا مع مرض الرئيس بدأت مؤشرات الرفضو  هناو  

ستحوذ اقتصادي بعد أن او  وانبعثت مظاهر فساد سياسي ،نعكاسات هذا التعديل الدستوريا

عصبة من حاشية الرئيس سلطة اتخاذ القرارات و  شقيق رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة

المعارضة و  لتتدارك السلطة ردود فعل سلبية من الشعبو  رية،الرئاسية باسم رئيس الجمهو 

ستباقي الجأت بسلوك  ،أجهزة الدولةو  خوفا على تهلهل قوتها القابضة على هياكلو  الحزبية

إلى  العودةو  ، تقرر فيه تقييد العهدة الرئاسية2016بأن أعلنت عن تعديل دستوري آخر سنة

المتضمنة عهدة رئاسية واحدة و  ،2008ل الدستوري القاعدة الدستورية المعتمدة قبل التعدي

هو ما نصت ، و درجة جعلها أحد المبادئ التي يحظر تعديلها، إلى قابلة للتجديد مرة واحدة
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عصبة من حاشية الرئيس سلطة اتخاذ القرارات و  شقيق رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة
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التي و  جانب مبادئ أخرى يمنع تعديلهاإلى  2016من التعديل الدستوري لسنة  212عليه المادة 

 ليها في الصفحات السابقة.اتمت الإشارة 

جماع بأن تراجع النخبة الحاكمة عن فتح العهدات انه من ناحية التحليل السياسي ثمة غير أ  

نما حيلة سياسية أخرى من أجل منح نفس ا ،لم تكن بنية المخطئ الصادق الذي يعترف بخطئه

ونتيجة لذلك خاصة ومع نهاية  ،عهدة رئاسية جديدةإلى  الرئيس آلية قانونية شرعية للترشح

 الأحزاب الموالية لها من جهةو  ازداد الإحتقان بين السلطة، لحكم الرئيس العهدة الرابعة

 علاناالفئات الشعبية الممثلة لكل شرائح المجتمع من جهة ثانية، بسبب و  الأحزاب المعارضةو 

ترشيح الرئيس بوتفليقة عبد العزيز لعهدة خامسة دون مراعاة عجزه المرضي  النخبة الحاكمة

الذي كان يجمع مكونات  التوافقو  د من درجة الإحتقان انفراط التجانسمازا، و الكلي تقريبا

حيث ظهر صراعا داخليا مستترا  ،لاسيما على مستوى النخبة الحاكمة ،النظام السياسي الحاكم

أحدهما جناح مؤيد  ،سرعان ما أصبح علنيا روجت له وسائل الإعلام بين جناحي السلطة

 سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس رموزه ،اشية الرئيس بوتفليقةللعهدة الرئاسية الخامسة تمثله ح

اللواء المتقاعد توفيق مدين، أما الجناح الثاني المناهض للعهدة الرئاسية الخامسة ممثل في و 

الداعم و  الذي نصب نفسه الدرع الواقي ،قيادة أركان الجيش بزعامة الفريق قايد صالح

الحاكمة التي وصفتها شعارات الحراك في السنة الأولى  في تغيير النخبة ،لمطالب الحراك الشعبي

 من انطلاقه بالعصابة.

لقد كان من تداعيات اعلان ترشح عبد العزيز بوتفليقة الرسمي أن أفرز غضبا شعبيا لم  

الذي نجم عنه و  ،2019فبراير  22تجسد في حراك شعبي اندلع في  يسبق بأن عرفته الجزائر،

 ،النخبة الحاكمة سقاط الجناح المسيطر على السلطة آنذاك فياو  ستقالة رئيس الجمهوريةا

وظهور جناح آخر من نفس النخبة الحاكمة استحوذ على السلطة بدعم من المؤسسة 

، فاز فيها المترشح النخبة 2019ديسمبر  12نتخابات رئاسية جديدة في اأين نظمت  ،العسكرية

الذي بادر هو الآخر بطرح ، و ؤسسة العسكريةالحاكمة الجديدة عبد المجيد تبون بمباركة الم

لتزم بها امشروع تعديل دستوري جديد في الأشهر الأولى من عهدته الرئاسية وفاءا بالعهود التي 

بان حملته الإنتخابية في الإنتخابات الرئاسية، حيث صرح من ا ،_ على حد قوله _ أمام الشعب

ذا انتخبتموني رئيسا اله: ً في حال ما ، بقو 19/11/2019ولاية بشار في تجمع شعبي يوم 
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 تفادي الحكم الفردي،و  للجمهورية، سأغير الدستور الحالي لتقنين ما جاء به الحراك الشعبي،

  1قصاء طرف على حساب طرف آخر. ًاتجاوز الإقتصاد القائم على و 

 15 بتاريخ 20/251أصدر مرسوما رئاسيا رقم  ،وبمجرد أن تحقق له ذلك على أرض الواقع 

ستدعى من خلاله الناخبين الجزائريين للإستفتاء على مشروع جديد للتعديل ا 2 ،2020سبتمبر 

وافق  10/09/2020حيث في  ،بعد أن عرضه على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه ،الدستوري

وافقة تمت م 12/09/2020بعد يومين أي ، و أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية علي المشروع

بحكم و  أعضاء مجلس الأمة على ذات المشروع، غير أن الرئيس تبون عبد المجيد لم يكتفي بذلك

حاز و  ،2020الفاتح من نوفمبر ستفتاء شعبي بتاريخاعرضه على  ،صلاحياته الدستورية في هذا الشأن

ة من الهيئة نتخابي من الغالبية الصامتالكن بنسبة قليلة مقارنة بعزوف و  فيه على موافقة شعبية

بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت عليها اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات يوم ، بةخالنا

 هو ما توضحه المعطيات الرقمية المحددة في الجدول أدناه:و  ،20/11/2020

 النتائج

 
 % الأصوات

 %66.80 3٬355٬518 نعم

 %33.20 1٬667٬867 لا

 %89.13 5٬023٬385 الأصوات الصحيحة

 %10.87 612٬787 الأوراق البيضاء والأصوات المرفوضة

 %100.00 5٬636٬172 إجمالي الأصوات

 %23.03 24٬475٬310 المصوتين المسجلين/نسبة المشاركة
 

 .https://www.constitution2020 الموقع الالكتروني

																																																													
عليه يوم / مريم بيعود، تبون يعد من بشار بمراجعة الدستور وتغيير قانون الإنتخابات، أنظر الرابط / اطلع 1

17/03/2021 . www.aps.dz 
مؤرخ في  20/251/ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الجمهورية، مرسوم رئاسي، 2

(الجريدة الرسمية.  يتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية للإستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور 15/09/2020
 .3 ) ص16/09/2020صادرة بتاريخ  54 العدد
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بحكم و  أعضاء مجلس الأمة على ذات المشروع، غير أن الرئيس تبون عبد المجيد لم يكتفي بذلك

حاز و  ،2020الفاتح من نوفمبر ستفتاء شعبي بتاريخاعرضه على  ،صلاحياته الدستورية في هذا الشأن

ة من الهيئة نتخابي من الغالبية الصامتالكن بنسبة قليلة مقارنة بعزوف و  فيه على موافقة شعبية

بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت عليها اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات يوم ، بةخالنا

 هو ما توضحه المعطيات الرقمية المحددة في الجدول أدناه:و  ،20/11/2020

 النتائج

 
 % الأصوات

 %66.80 3٬355٬518 نعم

 %33.20 1٬667٬867 لا

 %89.13 5٬023٬385 الأصوات الصحيحة

 %10.87 612٬787 الأوراق البيضاء والأصوات المرفوضة

 %100.00 5٬636٬172 إجمالي الأصوات

 %23.03 24٬475٬310 المصوتين المسجلين/نسبة المشاركة
 

 .https://www.constitution2020 الموقع الالكتروني
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17/03/2021 . www.aps.dz 
مؤرخ في  20/251/ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الجمهورية، مرسوم رئاسي، 2

(الجريدة الرسمية.  يتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية للإستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور 15/09/2020
 .3 ) ص16/09/2020صادرة بتاريخ  54 العدد

 

، تم ترسيم مشروع 12/11/2020على نتائج الإستفتاء يوم و اثر مصادقة المجلس الدستوري 

الصادر  20/442بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،نشره في الجريدة الرسميةو  التعديل الدستوري

 30/12/2020.1من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 

  امكانية إجراء التعديل في أي وقت -

ية في يقصد به امكانية تعديل الدستور إذا ما أبدى صاحب السيادة أو من ينوب عنه ن

ظهور إلى  حيث الواقع يشير ،إلا أنه هناك حالات استثنائية تخالف هذه القاعدة العامة ،ذلك

الذي يمنع تعديله  1791دساتير حظرت تعديلها لفترة زمنية محددة مثل الدستور الفرنسي لعام 

ل لسنة هنالك دساتير تفرض مدة زمنية للتعديل فمثلا دستور دولة البرتغاو  لفترتين تشريعيتين،

 .سنوات 10يفرض تعديله كل  1933

 كذلك أطراف المكلفةو  اجراءات التعديلو  القواعدإلى  شارة الدستور في موادها -

ن ثمة استقرار النظام الدستوري، فامكانة عملية تعديل الدستور في و  أهميةإلى  بالنظر 

أي مخالفة لها ، و دستورمنصوص عليها في ال ،تباعهااو  جراءات يستلزم وجوبا مراعاتهااو  قواعد

 ذلك حتى الأطرافإلى  ، ضفشكلا باطلو  يجعل مشروع التعديل الدستوري غير شرعي

 النصاب المطلوب.و  المؤسسات الدستورية المخولة لها حق إجراء التعديلو 

 ج/ الشروط الموضوعية

 هي كالاتي:و  يقصد بها مختلف المراحل المتبعة في التعديل الدستوري

بمعنى  ،الذي له الحق في اقتراح التعديل الدستوري الجهة أو الطرفمبدئيا يحدد الدستور 

وجود إلى  تشخيص السلطة التي يمكنها التقدم باقتراح مشروع التعديل لذلك ينبغي الاشارة

فهنالك دساتير تمنح حق الاقتراح للسلطة التنفيذية  ،تباين بين الدساتير فيما يخص الجهة المعنية

 بحجة أن الرئيس هو حامي الدستور . ة أو لملك أو رئيس الحكومة)(رئيس الجمهوري

 في حين توجد دساتير أخرى تجعل هذا الحق في يد السلطة التشريعية (المجلس النيابي) .اعتقادا

 وان الدستور قيد السلطة التنفيذية لذلك لابد من ابعادها عنه. ،أن البرلمان يمثل الشعب

جمع بين الاتجاهين السابقين بمعنى أن التعديل الدستوري كما ان هناك اطروحة ثالثة ت

تشارك فيه كلا السلطتين بحكم ان المهام الموكلة اليهما تفرض عليهما بعض الأحيان ضرورة 

حيث أقرت  ،2020وهو ما ذهب اليه المشرع الدستوري الجزائري في دستور  ،مراجعة الدستور
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الدستور ن على حد سواء المبادرة بمشروع تعديل البرلماو  أحكامه أنه يحق لرئيس الجمهورية

 الشروط .و  ،وفق مجموعة من الإجراءات

تعزز حق رئيس الجمهورية في المبادرة بالتعديل الدستوري بعد  219نص المادة إلى  و بالعودة

على  ،التصويت عليه من طرف غرفتي البرلمان بنفس الشروط المطلوبة للتصويت على نص تشريعي

شروع التعديل الدستوري على الإستفتاء الشعبي خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره من أن يعرض م

في حالة رفضه من طرف الشعب يلغى القانون الذي يتضمن مشروع التعديل ، و طرف البرلمان

غاية نهاية العهدة التشريعية للبرلمان الذي إلى  مع عدم عرضه من جديد على الشعب ،الدستوري

 222نفرادية القيام بهذه المبادرة بموجب مضمون المادة ا؛كما أنه يحق للبرلمان بصفة 1صادق عليه

التي نصت:" يمكن ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معا أن يبادروا باقتراح تعديل 

 الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي". ،الدستور على رئيس الجمهورية

المجلس الدستوري رأيا معللا بأن مشروع التعديل لا يمس بالمبادئ  في هذه الحالة، إذا قدم

التوازنات و  حريتهماو  المواطنو  حقوق الإنسانو  العامة التي ينبني عليها المجتمع الجزائري

المؤسسات الدستورية، أمكن للرئيس إصدار القانون المتضمن و  الأساسية للسلطات العامة

يستغني بذلك على تمريره و لأعضاء البرلمان¾ وافقة التعديل الدستوري إذا ما توفرت م

 للاستفتاء الشعبي.

 مجموعة من المراحل المنظمةإلى  غير أنه من الناحية الموضوعية يخضع كل تعديل دستوري

 المتسلسلة، يمكن تحديدها على النحو التالي:و 

 مرحلة إعداد التعديل -

 الجهة المكلفة بإعداد مسودة مشروع تجاهات الأنظمة الدستورية للدول في تحديدا اختلفت

 تجاه يرى ضرورة تعيين هيئة خاصة تتشكل من أعضاء مؤهلين فنياا فهناك ،التعديل الدستوري

تجاه آخر افي حين ذهب  ،علميا توكل لهم صياغة مسودة المشروع التمهيدي للتعديل الدستوريو 

تربط  تجاه توفيقياكما يوجد  ،يعية)إعداد التعديل حكرا على الهيئة النيابية (السلطة التشر جعل

 ،المختصينو  بتداءا أين يقوم رئيس الدولة بتعيين لجنة من الخبراءاهذه العملية بالسلطة التنفيذية 

المقترحات التي تضعها أمامهم و  مهمتهم صياغة مسودة مشروع التعديل وفق بعض التوجيهات

يليه بعد ذلك  ،المصادقة عليهو  لمناقشته انالحكومة، ثم تقدمه هذه الأخيرة بعد ذلك أمام البرلم

ختيارية في أغلب الأنظمة الدستورية للعديد من اهي خطوة ، و ستفتاء شعبياعرضه على  خطوة

																																																													
 .2020/ من دستور 219/220/221لمزيد من التفصيل أنظر المواد:  /1
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المجلس الدستوري رأيا معللا بأن مشروع التعديل لا يمس بالمبادئ  في هذه الحالة، إذا قدم

التوازنات و  حريتهماو  المواطنو  حقوق الإنسانو  العامة التي ينبني عليها المجتمع الجزائري

المؤسسات الدستورية، أمكن للرئيس إصدار القانون المتضمن و  الأساسية للسلطات العامة

يستغني بذلك على تمريره و لأعضاء البرلمان¾ وافقة التعديل الدستوري إذا ما توفرت م

 للاستفتاء الشعبي.

 مجموعة من المراحل المنظمةإلى  غير أنه من الناحية الموضوعية يخضع كل تعديل دستوري

 المتسلسلة، يمكن تحديدها على النحو التالي:و 

 مرحلة إعداد التعديل -

 الجهة المكلفة بإعداد مسودة مشروع تجاهات الأنظمة الدستورية للدول في تحديدا اختلفت

 تجاه يرى ضرورة تعيين هيئة خاصة تتشكل من أعضاء مؤهلين فنياا فهناك ،التعديل الدستوري

تجاه آخر افي حين ذهب  ،علميا توكل لهم صياغة مسودة المشروع التمهيدي للتعديل الدستوريو 

تربط  تجاه توفيقياكما يوجد  ،يعية)إعداد التعديل حكرا على الهيئة النيابية (السلطة التشر جعل

 ،المختصينو  بتداءا أين يقوم رئيس الدولة بتعيين لجنة من الخبراءاهذه العملية بالسلطة التنفيذية 

المقترحات التي تضعها أمامهم و  مهمتهم صياغة مسودة مشروع التعديل وفق بعض التوجيهات

يليه بعد ذلك  ،المصادقة عليهو  لمناقشته انالحكومة، ثم تقدمه هذه الأخيرة بعد ذلك أمام البرلم

ختيارية في أغلب الأنظمة الدستورية للعديد من اهي خطوة ، و ستفتاء شعبياعرضه على  خطوة
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الضوابط الدستورية و  الدول بما فيها الجزائر، أين يخول لرئيس الجمهورية وفق سلطته التقديرية

 مكانية اللجوء للإستفتاء الشعبي من عدمه.ا

 لة الاقرار النهائي للتعديلمرح -

إن آليات تعديل الدستور لا تختلف كثيرا من حيث الشكل على آليات وضع دستور جديد، 

هذا ما يطلق ، و لذلك تم تقييده في مرحلة اقراره بقيود تشبه تلك المتبعة في قبول دستور جديد

 لا بنص قانوني مثلهاعليه بقاعدة توازي الأشكال التي تعني بأن تعديل نص قانوني لا يكون 

بنفس شكل الإجراءات التي أنشئ بها النص ، و القوة القانونية أو أعلى منهو  يوازيه في الدرجةو

لابد أن يكون  ،القانوني المعني بالتعديل، فمثلا اذا كان الدستور انشئ بموافقة جمعية تأسيسية

فية الا اذا ييعدل بذات الكاذا ثم اصداره باستفتاء دستوري فلا بد أن و  تعديله بنفس الهيئة،

 نص الدستور استثناءا على عكس ذلك .

ففي الجزائر يشترط الاقرار النهائي للتعديل الدستوري موافقة غرفتي البرلمان بنفس الشروط 

يوما  50ثم بعرضه رئيس الجمهورية على الشعب في خضم  ،المطلوبة في قبول نص تشريعي

 .1اذا ارتأى المجلس الدستوري ذلك ،جنب الاستفتاءالموالية لإقراره يمكن للرئيس أن يت

 مرحلة الاصدار -

 ،نشر القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوريو  تعتبر أخر مرحلة يتم فيها اصدار 

 وهي صلاحية يحتكرها رئيس الدولة اعلانا منه بانطلاق سريان تطبيق التعديل.

 / انهاء الدستور5-2

فإن الإنهاء يعني  ،أحكام الدستورو  هو تغير جزئي في بعض موادإذا كان التعديل الدستوري 

المتنوعة الكامنة  الدوافعو  الأسبابإلى  بالنظر ،العمل به (شهادة وفاة للدستور)و  وقف سريانه

وفق التصور العام  إلا أن ،التي تتباين بحسب اختلاف خلفية القائمون بهو  وراء إنهاء الدستور،

الذي يسمح لصاحب السلطة التأسيسية  ،أحدها الأسلوب العادي ،دساتيرهناك أسلوبين لإنهاء ال

في تغيير دستور بدستور آخر إذا ما اقتنع بأن الدستور الأول أصبح عاجزا على حل مشاكله وهو 

المحكوم تحقيقا و  ما يسميه الفقه الدستوري بالنهاية الطبيعية أو الإلغاء بالرضا بين الحاكم

؛كما تتواجد أساليب غير عادية كالانقلاب العسكري أو الثورة التي يتم  ةللمصلحة العليا للدول

 بموجبها تجميد الدستور (الالغاء بالإهمال) أو إلغاؤه نهائيا.
 

																																																													
 .219، المادة 2020مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور الج /1
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 الرقابة على دستورية القوانين -6

، كل السلطات اعتبار هذا الأخير مصدر ،من أهم النتائج المترتبة على الدستور الجامد

مسألة و  مبدأ الشرعيةو  كل ما يتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولةالقصد في ذلك أن و 

ان تجد مرجعيتها في و  كذا آليات العمل السياسي للفاعلين السياسيين لا بدو  الحرياتو  الحقوق

ما يحتويه من قواعد دستورية أساسية لا تضاهيها من حيث القوة القانونية ، و دستور الدولة

التي تعرف في الفقه القانوني الدستوري بمبدأ سمو و  يضعها البرلمان، التشريعية التي القواعد

الا أن هذا السمو يفرض من الناحية  ،ضرورة احترامه من كل المؤسسات المجتمعيةو  الدستور

ماهي و  المنطقية حمايته من خلال آليات الرقابة على دستورية القوانين، فما لمقصود بها؟

 حدودها؟

 على دستورية القوانين/ مفهوم الرقابة 6-1

يقصد بها توافق جميع النصوص التشريعية مع الدستور سواء من حيث الشروط الشكلية 

 ،تباع الإجراءات الشكليةاالإلتزام ب، و أو المضمون، كأن تصدر من سلطة مخولة لها ذلك دستورا

 أن تكون هذه القوانين متوافقة مع الدستور فيما يخص محتواها .و  كما أنها لابد

كما أن الحديث عن دستورية القوانين له علاقة بالدستور الجامد، كون أن الدستور المرن لا 

يستوجب الاهتمام بالرقابة الدستورية من منطلق ا أن القاعدة الدستورية في الدستور المرن 

 تأخذ مأخذ القاعدة القانونية التشريعية .

التي ، و دستورية بقاعدة توازي الأشكالفي نفس السياق الفكري، يرتبط مبدأ سمو القاعدة ال

وفق  ،يمكن تبسيطها في شكل ترتيب هرمي لمنظومة النصوص القانونية المعتمدة في الدولة

إلى  من القاعدة(من الأعلى ارلى الأسفل) أو تصاعدي (تجاه تنازلي افي القوة القانونية ذو  تدرج

أحكام المواد التشريعية، وأن القانون  فمثلا أحكام المواد الدستورية أعلى درجة من، القمة )

لا بنص له نفس درجة القوة االتشريعي أعلى من مرسوم رئاسي، كما أنه لايعدل نص قانوني 

   أو أعلى درجة منه. القانونية

 / أهمية الرقابة على دستورية القوانين6-2

 يمكن حصر اهمية هذه الرقابة في ثلاث جوانب رئيسية:

كونها آلية تساعد على منع إصدار نصوص قانونية  ،الشرعية الدستوريةتثمن مبدأ و  تعزز /1

تخالف الدستور، ومن ثمة تحمي هذا الأخير من تعدي سلطة أخرى عليه، أو على غيرها من 

 السلطات أو حتى على حقوق المواطن. 
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 الرقابة على دستورية القوانين -6

، كل السلطات اعتبار هذا الأخير مصدر ،من أهم النتائج المترتبة على الدستور الجامد

مسألة و  مبدأ الشرعيةو  كل ما يتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولةالقصد في ذلك أن و 

ان تجد مرجعيتها في و  كذا آليات العمل السياسي للفاعلين السياسيين لا بدو  الحرياتو  الحقوق

ما يحتويه من قواعد دستورية أساسية لا تضاهيها من حيث القوة القانونية ، و دستور الدولة

التي تعرف في الفقه القانوني الدستوري بمبدأ سمو و  يضعها البرلمان، التشريعية التي القواعد

الا أن هذا السمو يفرض من الناحية  ،ضرورة احترامه من كل المؤسسات المجتمعيةو  الدستور

ماهي و  المنطقية حمايته من خلال آليات الرقابة على دستورية القوانين، فما لمقصود بها؟

 حدودها؟

 على دستورية القوانين/ مفهوم الرقابة 6-1

يقصد بها توافق جميع النصوص التشريعية مع الدستور سواء من حيث الشروط الشكلية 

 ،تباع الإجراءات الشكليةاالإلتزام ب، و أو المضمون، كأن تصدر من سلطة مخولة لها ذلك دستورا

 أن تكون هذه القوانين متوافقة مع الدستور فيما يخص محتواها .و  كما أنها لابد

كما أن الحديث عن دستورية القوانين له علاقة بالدستور الجامد، كون أن الدستور المرن لا 

يستوجب الاهتمام بالرقابة الدستورية من منطلق ا أن القاعدة الدستورية في الدستور المرن 

 تأخذ مأخذ القاعدة القانونية التشريعية .

التي ، و دستورية بقاعدة توازي الأشكالفي نفس السياق الفكري، يرتبط مبدأ سمو القاعدة ال

وفق  ،يمكن تبسيطها في شكل ترتيب هرمي لمنظومة النصوص القانونية المعتمدة في الدولة

إلى  من القاعدة(من الأعلى ارلى الأسفل) أو تصاعدي (تجاه تنازلي افي القوة القانونية ذو  تدرج

أحكام المواد التشريعية، وأن القانون  فمثلا أحكام المواد الدستورية أعلى درجة من، القمة )

لا بنص له نفس درجة القوة االتشريعي أعلى من مرسوم رئاسي، كما أنه لايعدل نص قانوني 

   أو أعلى درجة منه. القانونية

 / أهمية الرقابة على دستورية القوانين6-2

 يمكن حصر اهمية هذه الرقابة في ثلاث جوانب رئيسية:

كونها آلية تساعد على منع إصدار نصوص قانونية  ،الشرعية الدستوريةتثمن مبدأ و  تعزز /1

تخالف الدستور، ومن ثمة تحمي هذا الأخير من تعدي سلطة أخرى عليه، أو على غيرها من 

 السلطات أو حتى على حقوق المواطن. 

 

يوجد  ،القانونية في شكل هرم / انها تؤكد مبدأ تدرج النصوص القانونية من حيث القوة2

هو ما شرحناه في فقرات ، و الدستور على قمته، على أن تتوالى تحته النصوص القانونية الأخرى

 سابقة بمصطلح قاعدة توازي الأشكال .

/ ان الرقابة تترجم العودة لإرادة صاحب السلطة التأسيسية في أي دور أو وظيفة تقوم بها 3

 السلطات العامة.

 / أشكال الرقابة الدستورية6-3

، ور الرقابة الدستورية في شكلين، رقابة سياسية تتكفل بها هيئة سياسية دستوريةتتحدد ص

 رقابة قضائية تباشرها الهئات القضائية للدولة.و 

 الرقابة السياسية -أ

حماية و  تكلف بمهمة الرقابة ،تسمى المجلس الدستوري غالبا ما ترتبط بوجود هيئة سياسية

مختلف الأجهزة الحكومية، كما و  لسلطات العامةمدى احترام القواعد الدستورية من طرف ا

طار ما يتفق على تسميته (الرقابة السابقة لدستورية اأنها رقابة سابقة لصدور النص القانوني في 

يعني ذلك وجوب احالة مشروع نص ، وهي رقابة وجوبية في أحكام بعض الدساتير، و 1القوانين)

 جلس الدستوري للبث فيه .على الم ،نشره للتطبيقو  القانون قبل اصداره

، الذي 1958ومن بين الدساتير التي أخذت بفكرة الرقابة السياسية نجد دستور فرنسا لعام 

 أحدث ضمن أحكامه مجلسا دستوريا مخول لها رقابة مدى دستورية النصوص التشريعية

 التنفيذية، حيث تضمنت المادة السادسةو  التنظيمية الصادرة عن السلطة التشريعيةو 

 2الفئات الممثلة فيه على النحو الآتي:و  الخمسون منه تركيبة المجلس الدستوري الفرنسيو 

 يعينهم رئيس الجمهورية. ،ثلاث أعضاء بما في ذلك رئيس المجلس يمثلون السلطة التنفيذية -

 الجمعية التأسيسية) يعينهم رئيس هذه الأخيرة.(ثلاث أعضاء يمثلون الغرفة الأولى للبرلمان -

 مجلس الشيوخ) يعينهم رئيس مجلس الشيوخ.(ضاء يمثلون الغرفة البرلمانية الثانية ثلاث أع -

 العضوية الدائمة لرؤساء الجمهورية السابقين. -

كما أشارت نفس المادة من الدستور الفرنسي، بأن مدة العضوية في المجلس الدستوري  

كل ثلاث سنوات  تسعة سنوات غير قابلة للتجديد، مع وجوب تجديد ثلث أعضاء المجلس

 باستثناء عضوية رؤساء الجمهورية السابقين الذي لا يمسهم تجديد العضوية.

																																																													
 .78/ ابو خزام، مرجع سابق، ص 1
 .273غازي كرم، مرجع سابق، ص  /2
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 تطور الرقابة السياسية في النظام الدستوري الجزائري -

تعتبر الرقابة السياسية في الجزائر إحدى أهم أساليب الرقابة على دستورية القوانين حيث  

على إنشاء هيئة سياسية على النمط الفرنسي  1 7619ما عدى دستور  -نصت كل دساتير الجزائر

 وظيفيا.و  الذي عرف تطورا بنيوياو  سميت بالمجلس الدستوري

رئيس و  كان المجلس الدستوري يتكون من رئيس المحكمة العليا ،1963ففي دستور 

وثلاث نواب يتم تعيينهم من البرلمان (المجلس  ،الادارية بذات المحكمةو  الغرفتين المدنية

كانت مهمته و  يقومون هؤلاء بانتخاب رئيس لهم ،وطني) وعضو يعينه رئيس الجمهوريةال

الاوامر و  تنحصر في الفصل في مدى دستورية القوانين بناءا على طلب رئيس الهيئة النيابية

أن  غير ،) بناءا على طلب هذا الأخير58التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهورية(المادة 

غاية تجميد الدستور إلى  تؤكد بأن هذا المجلس لم يتشكل على أرض الواقع الحقيقة التاريخية

 . 1965جوان  19ثم إلغاؤه اتر انقلاب 

 تغيرا جذريا في الاتجاه الايديولوجيو  عرفت الجزائر تطورا ملحوظا ،1989و في سنة 

 المجال التوجه الليبرالي فيإلى  حيث ظهر الميل ،المبادئ العامة التي تحكم نشاط السلطةو 

هيئات دستورية تتوافق مع هذا الاختيار، و  السياسي مما فرض وضع مؤسساتو  الاقتصادي

وخضوع الحكومة للبرلمان لذلك اكتسبت  ،مبدأ الفصل بين سلطات 1989حيث جسد الدستور 

من ذات الدستور 154 ،153وجاءت المادتين  ،مسألة الرقابة على دستورية القوانين أهميته بالغة

أعضاء ثلاثة منهم يعينهم رئيس  7حددت تشكيلته في و  مجلسا دستوريا لتنشئ

اثنان تنتخبهما المحكمة ، و عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني من أعضائه،الجمهورية

كما اشترط الدستور على تخلي هؤلاء الاعضاء عن كل وظيفة كانوا يمارسونها قبل تعيينهم ،العليا

  استقلالية هذا الاخير .تأكيدا علىو  بالمجلس دليلا

انطلاقا من  ،للمجلس الدستوري صلاحيات مختلفة 1989حدد الدستور  ،أما بشأن صلاحياته

على أن  155حيث أكدت المادة  ،كونه هيئة سياسية تختص في مراقبة مدى دستورية القوانين

																																																													
في انْشاء مجلس دستوري، يرجع إلى نظام حكم  1976من المبررات التي أعتقدها صائبة أن امتناع دستور  /1

تور على أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم يضطلع بمهام الحزب الواحد، حيث أكدت بعض أحكام الدس
من الدستور على وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة، وأن قيادة  98الرقابة السياسية حيث نصت المادة 

ن الدستور والتي أقرت بأن  6الحزب هي التي توجه السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى منصوص المادة 
وطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة، وهو كذلك مرجعا أساسيا لأي تأويل لأحكام الميثاق ال

 .1976الدستور. لمزيد من المعلومتات أنظر: دستور الجزائر لسنة 
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 تطور الرقابة السياسية في النظام الدستوري الجزائري -

تعتبر الرقابة السياسية في الجزائر إحدى أهم أساليب الرقابة على دستورية القوانين حيث  

على إنشاء هيئة سياسية على النمط الفرنسي  1 7619ما عدى دستور  -نصت كل دساتير الجزائر

 وظيفيا.و  الذي عرف تطورا بنيوياو  سميت بالمجلس الدستوري

رئيس و  كان المجلس الدستوري يتكون من رئيس المحكمة العليا ،1963ففي دستور 

وثلاث نواب يتم تعيينهم من البرلمان (المجلس  ،الادارية بذات المحكمةو  الغرفتين المدنية

كانت مهمته و  يقومون هؤلاء بانتخاب رئيس لهم ،وطني) وعضو يعينه رئيس الجمهوريةال

الاوامر و  تنحصر في الفصل في مدى دستورية القوانين بناءا على طلب رئيس الهيئة النيابية

أن  غير ،) بناءا على طلب هذا الأخير58التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهورية(المادة 

غاية تجميد الدستور إلى  تؤكد بأن هذا المجلس لم يتشكل على أرض الواقع الحقيقة التاريخية

 . 1965جوان  19ثم إلغاؤه اتر انقلاب 

 تغيرا جذريا في الاتجاه الايديولوجيو  عرفت الجزائر تطورا ملحوظا ،1989و في سنة 

 المجال التوجه الليبرالي فيإلى  حيث ظهر الميل ،المبادئ العامة التي تحكم نشاط السلطةو 

هيئات دستورية تتوافق مع هذا الاختيار، و  السياسي مما فرض وضع مؤسساتو  الاقتصادي

وخضوع الحكومة للبرلمان لذلك اكتسبت  ،مبدأ الفصل بين سلطات 1989حيث جسد الدستور 

من ذات الدستور 154 ،153وجاءت المادتين  ،مسألة الرقابة على دستورية القوانين أهميته بالغة

أعضاء ثلاثة منهم يعينهم رئيس  7حددت تشكيلته في و  مجلسا دستوريا لتنشئ

اثنان تنتخبهما المحكمة ، و عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني من أعضائه،الجمهورية

كما اشترط الدستور على تخلي هؤلاء الاعضاء عن كل وظيفة كانوا يمارسونها قبل تعيينهم ،العليا

  استقلالية هذا الاخير .تأكيدا علىو  بالمجلس دليلا

انطلاقا من  ،للمجلس الدستوري صلاحيات مختلفة 1989حدد الدستور  ،أما بشأن صلاحياته

على أن  155حيث أكدت المادة  ،كونه هيئة سياسية تختص في مراقبة مدى دستورية القوانين

																																																													
في انْشاء مجلس دستوري، يرجع إلى نظام حكم  1976من المبررات التي أعتقدها صائبة أن امتناع دستور  /1

تور على أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم يضطلع بمهام الحزب الواحد، حيث أكدت بعض أحكام الدس
من الدستور على وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة، وأن قيادة  98الرقابة السياسية حيث نصت المادة 

ن الدستور والتي أقرت بأن  6الحزب هي التي توجه السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى منصوص المادة 
وطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة، وهو كذلك مرجعا أساسيا لأي تأويل لأحكام الميثاق ال

 .1976الدستور. لمزيد من المعلومتات أنظر: دستور الجزائر لسنة 

 

ي ملزم وواجب المجلس يحتكر لوحده ابداء رأي الفصل في دستورية المعاهدات الدولية، وهو رأ 

نفس الشيء فيما يخص التعديل و  ذا أقر المجلس دستوريتها،افلا يتم المصادقة على المعاهدة الا 

) حيث له السلطة التقديرية في إعطاء رأي يكون ملزم الأخذ به من 164الدستوري (المادة 

لتي تحكم طرف رئيس الجمهورية إذا ما رأى المجلس بان هذا التعديل يمس بالمبادئ العامة ا

التوازنات الاساسية بين السلطات أن يعرضه رئيس الجمهورية على الشعب و  المجتمع الجزائري

 هي رقابة وجوبية.و  (الاستفتاء الشعبي).هذا ما يسمى بالرقابة السابقة

، بأن 159وهنا اشارت المادة  ،كما أن للمجلس رقابة لاحقة بعد اصدار النص القانوني

رار لإلغاء هذا النص متى تحقق من عدم دستوريته على أن يتم اخطاره المجلس يمكنه اصدار ق

من ، 1من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني (سواء في حالة الرأي أو القرار)

 ).157أجل توضيح موقفه في أجل عشرون يوم من تاريخ الاخطار (المادة 

ره هيئة للحكم على صحة النتائج اختصاصات أخرى يقوم بها المجلس باعتباإلى  اضافة

 ) كأن يفصل في المنازعات التي تحدث في مسألة مشروعية الانتخابات153الانتخابية (المادة

كما له  ،كذلك تأكيد صحة النتائج أو الغائها اذا تبين للمجلس شكل من أشكال التزويرو 

في حالة الحصار  حيث يمكن لرئيس الجمهورية استشارة رئيس المجلس ،اختصاصات استشارية

 التي نصت عليها المواد: ،كل الحالات الاستثنائيةو  أو الطوارئ

  المتعلقة بحالة وفاة الرئيس أو استقالته. 85المادة  -

 فيما يخص تمديد الفترة النيابية. 96المادة -

 بشأن التعديل الدستوري.  164المادة  -

السلطة و  لطة التشريعيةوما جاء به مت تعديلات على تنظيم الس ،1996وبحلول دستور 

وجود برلمان يتكون من غرفتين المجلس (عتماد مبدأ الإزدواجية البرلمانية امن خلال  ،القضائية

هيئات و  هيئات القضاء العادي(كذا مبدأ القضاء المزدوج و  مجلس الأمة)،و  الشعبي الوطني

 يتكون من تسعة بعد أن أصبح ،القضاء الاداري)، طرا تغير على تشكيلة المجلس الدستوري

عضوين ، و عضوين ينتخبهم المجلس الشعبي الوطنيو  ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية، 2اعضاء :

لعهدة  ،عضو ينتخبه مجلس الدولةو  وعضو تنتخبه المحكمة العليا ،ينتخبهما مجلس الامة

عة عن طريق القر  على ان يجدد نصف الاعضاءو  سنوات غير قابلة للتجديد 6انتخابية تقدر بـ 

																																																													
 للتوضيح في حالة الرقابة السابقة يصدر المجلس الدستوري رأيا، وفي حالة الرقابة اللاحقة يصدر عنه قرارا . /1
 .164. المادة 1996الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  /2
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كما يشترط من الاعضاء التوقف عن مزاولة أي  ،يكون رئيسه غير معنى بهاو كل ثلاث سنوات،

 نشاط أو وظيفة طيلة عضويتهم بالمجلس .

)، منهم 183عضوا (المادة 12أضحى المجلس الدستوري يتشكل من ، 2016أما في دستور  

ثنان اإلى  ئبه، بالإضافةناو  أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس

ثنان تنتخبهما المحكمة او  ثنان ينتخبهما مجلس الأمة،او  ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني

 الإثنان المتبقيان ينتخبهما مجلس الدولة.و  العليا

غير أن هذه المؤسسة الدستورية سرعان ما تم الإستغناء عليها في التعديل الدستوري لعام 

تضمن أحكامها  تشكيلة مختلفةو  سة دستورية بتسمية جديدةحلت محلها مؤسو  ،2020

 185الفصل الأول من الباب الرابع من التعديل الدستوري سالف الذكر، حيث نصت المادة 

 تضبطو  حترام الدستورامكلفة بضمان  ،موسومة بالمحكمة الدستورية نشاء مؤسسة مستقلةاب

 لعمومية . نشاط السلطات او  عمل مؤسسات الدولةو  تراقب سيرو 

أما فيما يخص تشكيلتها فقد تجلت متباينة من حيث صفة الأعضاء المشكلين لها مقارنة 

حيث ألغيت  ،عضوا) 12ن تم الحفاظ على نفس العدد (او  بالمجلس الدستوري السابق، حتى

ستبدالهم بعضوية أساتذة جامعيين مختصون في القانون ا، و عضوية ممثلي السلطة التشريعية

 ،عضوا 12 منتشكيلة المحكمة الدستورية  2020من دستور  186حددت المادة  ذا، الدستوري

أربعة منهم معينون من طرف رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة الدستورية، عضو 

يمثل المحكمة العليا ينتخب من بين أعضائها، عضوا ممثلا عن مجلس الدولة ينتخب من بين 

على أن  ،نتخبون بالإقتراع العام من أساتذة القانون الدستوريستة أعضاء آخرين ي، و أعضائه

، مع تجديد نصفي للأعضاء كل ثلاث سنوات ،تكون مدة العضوية ستة سنوات لعهدة واحدة

 مع تمتع الأعضاء بالحصانة أثناء أداء مهامهم.

 ةأحكاما جديدة في عضوية المحكمة الدستوري ،من ذات الدستور 187كما اشترطت المادة  

 لم تكن سابقا، تتمثل في الشروط التالية:

 بلوغ سن الخمسين سنة كاملة يوم الإنتخاب أو التعيين. -

أن يكون مستفيد من تكوين ، و أن يتمتع العضو بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين سنة -

 في القانون الدستوري.

 وبة سالبة لحرية.ألا يكون محكوما عليه بعقو  السياسية،و  التمتع بالحقوق المدنية -

 عدم الإنتماء الحزبي. -
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كما يشترط من الاعضاء التوقف عن مزاولة أي  ،يكون رئيسه غير معنى بهاو كل ثلاث سنوات،

 نشاط أو وظيفة طيلة عضويتهم بالمجلس .

)، منهم 183عضوا (المادة 12أضحى المجلس الدستوري يتشكل من ، 2016أما في دستور  

ثنان اإلى  ئبه، بالإضافةناو  أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس

ثنان تنتخبهما المحكمة او  ثنان ينتخبهما مجلس الأمة،او  ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني

 الإثنان المتبقيان ينتخبهما مجلس الدولة.و  العليا

غير أن هذه المؤسسة الدستورية سرعان ما تم الإستغناء عليها في التعديل الدستوري لعام 

تضمن أحكامها  تشكيلة مختلفةو  سة دستورية بتسمية جديدةحلت محلها مؤسو  ،2020

 185الفصل الأول من الباب الرابع من التعديل الدستوري سالف الذكر، حيث نصت المادة 

 تضبطو  حترام الدستورامكلفة بضمان  ،موسومة بالمحكمة الدستورية نشاء مؤسسة مستقلةاب

 لعمومية . نشاط السلطات او  عمل مؤسسات الدولةو  تراقب سيرو 

أما فيما يخص تشكيلتها فقد تجلت متباينة من حيث صفة الأعضاء المشكلين لها مقارنة 

حيث ألغيت  ،عضوا) 12ن تم الحفاظ على نفس العدد (او  بالمجلس الدستوري السابق، حتى

ستبدالهم بعضوية أساتذة جامعيين مختصون في القانون ا، و عضوية ممثلي السلطة التشريعية

 ،عضوا 12 منتشكيلة المحكمة الدستورية  2020من دستور  186حددت المادة  ذا، الدستوري

أربعة منهم معينون من طرف رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة الدستورية، عضو 

يمثل المحكمة العليا ينتخب من بين أعضائها، عضوا ممثلا عن مجلس الدولة ينتخب من بين 

على أن  ،نتخبون بالإقتراع العام من أساتذة القانون الدستوريستة أعضاء آخرين ي، و أعضائه

، مع تجديد نصفي للأعضاء كل ثلاث سنوات ،تكون مدة العضوية ستة سنوات لعهدة واحدة

 مع تمتع الأعضاء بالحصانة أثناء أداء مهامهم.

 ةأحكاما جديدة في عضوية المحكمة الدستوري ،من ذات الدستور 187كما اشترطت المادة  

 لم تكن سابقا، تتمثل في الشروط التالية:

 بلوغ سن الخمسين سنة كاملة يوم الإنتخاب أو التعيين. -

أن يكون مستفيد من تكوين ، و أن يتمتع العضو بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين سنة -

 في القانون الدستوري.

 وبة سالبة لحرية.ألا يكون محكوما عليه بعقو  السياسية،و  التمتع بالحقوق المدنية -

 عدم الإنتماء الحزبي. -

 

_ التوقف الفوري بعد ترسيم عضويته عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة، أو تكليف أو 

 أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة. ،مهمة أخرى

 190، يمكن حصرها حسب ما تضمنته المادة المحكمة الدستورية أما فيما يخص صلاحيات

 في الآتي:

خطار المحكمة امكانية امع  التنظيمات.و  المعاهداتو  دستورية القوانين الفصل في مدى -

صدارها. أما فيما يخص االقوانين قبل ، و الدستورية بشأن المعاهدات قبل التصديق عليها

 التنظيمات فقد يكون الإخطار خلال مدة شهر من تاريخ نشرها.

وهي  ،لمان لقواعد الدستورالفصل في مدى مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البر  -

 .ها بمجرد تلقي الإخطارأو قرار  هاابداء رأي المحكمة الدستوريةرقابة وجوبية ينبغي على 

قبل و  الفصل بقرار في مدى مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد مصادقة البرلمان عليها -

 سريانه بعد أن يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا.

 التشريعيةو  في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسية ظرالن -

 عن نتائج هذه عمليات التصويت.الإستفتاء، مع الإعلان و 

خطارها من الجهات المخول لها ابعد  ،بداء رأيها في تفسير حكم أو عدة أحكام دستوريةا -

 التالي:على النحو  193المحددة في المادة و  دستوريا ذلك

 * رئيس الجمهورية

 * رئيس مجلس الأمة

 * رئيس المجلس الشعبي الوطني

 * الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة

 ) نائبا من المجلس الشعبي الوطني40* أربعون (

 من مجلس الأمة ) عضوا25عشرون (و  ة* خمس

 مختلفة هي : في أشكال المحكمة الدستوريةستخلاصا لما سبق تتحدد مظاهر رقابة ا

 النظام الداخلي لغرفتي البرلمانو  المعاهدات الدولية فيما يخص وجوبية سابقة رقابة/ أ

 القوانين العضوية .و 

في حدود المحكمة الدستورية كلما رأت الجهات المخول لها اخطار  ،ب/ رقابة اختيارية

ة تمارس عن طريق هذه الأخير  ،بعدية أو لاحقة قبلية قد تكون سابقةو  ،سلطتها التقديرية

غير قابلة للطعن و  نهائية المحكمة الدستوريةللإشارة فإن قرارات ، و الدفع بعدم الدستورية

 فيها.
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بناء مؤسسات و  ختاما يمكن القول بأن للقواعد الدستورية أهمية بالغة في تنظيم المجتمع،

ممارسة و  م الحكمنوع النظام الدستوري الذي يحكم مبادئ نظاو  توضيح نمطو  الدولة الرسمية،

المبادئ العامة التي و  الحرياتو  نه المرجع القانوني الأسمى لضمان الحقوقاالسلطة السياسية، 

البية العظمى من دول العالم اليوم تتبنى دستورا غلعل ما ينبغي تأكيده بأن الو  تحكم المجتمع،

 ،باشرها سواء وطنيايعزز مبدأ الشرعية فيما يخص أعمالها التي تو وظيفيا،و  ينظمها هيكليا

 قليميا أو حتى على المستوى الدولي.ا

ستقرارا في ابأن النظام الدستوري لم يشهد  مثلا عير أن اللافت للإنتباه في النموذج الجزائري

المسار التاريخي لبناء الدولة الجزائرية  المبادئ التي تنبني عليها أحكامه، حيث شهدو  قواعده

بمعدل زمني  ،دستورية تبنتها السلطة الحاكمة منذ الإستقلالوجود ما يقارب ستة تعديلات 

دستورية دائمة لأمد مما أثر على عدم استتباب قواعد  ،تعديل دستوري لكل عشرة سنوات

 ضبط السلوك السياسيو  ما ينجر عليه من آثار سلبية على بناء المؤسسات الدستوريةو  متوسط،

 اء.المجتمع على حد سو و  الإجتماعي في الدولةو 



 

بناء مؤسسات و  ختاما يمكن القول بأن للقواعد الدستورية أهمية بالغة في تنظيم المجتمع،

ممارسة و  م الحكمنوع النظام الدستوري الذي يحكم مبادئ نظاو  توضيح نمطو  الدولة الرسمية،

المبادئ العامة التي و  الحرياتو  نه المرجع القانوني الأسمى لضمان الحقوقاالسلطة السياسية، 

البية العظمى من دول العالم اليوم تتبنى دستورا غلعل ما ينبغي تأكيده بأن الو  تحكم المجتمع،

 ،باشرها سواء وطنيايعزز مبدأ الشرعية فيما يخص أعمالها التي تو وظيفيا،و  ينظمها هيكليا

 قليميا أو حتى على المستوى الدولي.ا

ستقرارا في ابأن النظام الدستوري لم يشهد  مثلا عير أن اللافت للإنتباه في النموذج الجزائري

المسار التاريخي لبناء الدولة الجزائرية  المبادئ التي تنبني عليها أحكامه، حيث شهدو  قواعده

بمعدل زمني  ،دستورية تبنتها السلطة الحاكمة منذ الإستقلالوجود ما يقارب ستة تعديلات 

دستورية دائمة لأمد مما أثر على عدم استتباب قواعد  ،تعديل دستوري لكل عشرة سنوات

 ضبط السلوك السياسيو  ما ينجر عليه من آثار سلبية على بناء المؤسسات الدستوريةو  متوسط،

 اء.المجتمع على حد سو و  الإجتماعي في الدولةو 
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 ولالأحور الم

 التاريخي للإنتخابو  التأصيل المفاهيمي

 

 
 مفهوم الانتخاب -1

القول انتخب الشيء بمعنى و  نتخب،او  يقصد بالانتخاب لغة، كلمة مشتقة من الفعل نخب 

 الانتقاءو  الاختيارله معاني أخرى متقاربة كو  نتخب تدل على معنى انتزع،اكذلك و  اختاره،

 1أفضلهم.و  القول نخبة القوم خيارهمو  المفاضلة،و 

أما اصطلاحا فللانتخاب عدة تعريفات، منها أنه يمثل أسلوب لاكتساب السلطة وفق عملية  

مكانيا و  محددة زمانياو  تصويت محددة، كما أنه يتجلى في عملية اختيار منظمة فنياو  اقتراع

في ذات الدلالة الإصطلاحية، يعكس الإنتخاب أسلوب ، و من يمثله ختيارايباشرها الناخب بغرض 

ختيار المترشحين المؤهلين لشغل منصب معين من مناصب المسؤولية في اانتقائي يتم بمقتضاه 

هو بذلك طريقة تعتمدها الدول الديمقراطية الحديثة لشغل و  الدولة من طرف الشعب،

 2دارة الأجهزة الحكومية الرسمية.اية في المناصب السياسية القيادو  الوظائف العامة

أسلوب قانوني يسمح و  صطلاحا، أداةايقصد بالإنتخاب  ،تلخيصا لما عرض من تعريفات 

 ختيار ممثلين عنهم في ممارسة السلطةاللمواطنين الذين تتوفر فيهم شروط معينة من أجل 

الجمهورية، العضوية  منصب رئيس(سواء على المستوى الحكومي الرسمي ،ادارة شؤون الحكمو 

في البرلمان، العضوية في المجالس المحلية)، أو حتى على المستوى غير الرسمي فيما يخص عضوية 

نه عملية اختيار لأ شخاص توكل لهم مسؤولية االنقابات، الأحزاب السياسية)؛  ،الجمعيات(

اسية، الإقتصادية، ادارة الشؤون العامة نيابة عن ناخبيهم، في مختلف المجالات السيو  تسيير

																																																													
مصر: الدار المصرية للتأليف والترجمة، ب  / ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب.1

 .549ص ـ ت،
 .6، ص2010ب ـ ن،  ـ م، الإنتخاب كوسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية. ب / حسن مصطفى البحري،2
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كما أن الإنتخاب قد يعبر عن تصويت يبدي من خلاله الناخبون المصوتون  الثقافية؛و  الإجتماعية

 رايهم أو موقفهم من موضوع أو سياسة أو مشروع يتعلق بالشأن العام الوطني.

 العناصر التالية:و  ستخلاص الملاحظاتايمكن  ،نطلاقا من التعريفا 

فهو ليس عملا  ،جراءات قانونيةاو  خضوع الإنتخاب لتنظيم لمنظم :الفعل الإنتخابي اـ 

 رتجاليا.اعشوائيا 

فئة من المواطنين ستوجب أن تتوفر فيهم شروطا قانونية للممارسة  الفاعل الإنتخابي:ـ 

 الفعل الإنتخابي.

ين هي ذات قيمة معيارية تختلف بو  بمثابة محرك للعمل الإنتخابي، نتخابية :الدافعية الا ـ 

 آخر.و  ناخب

ـ تتعدد أنواع الإنتخابات بتعدد مستوياتها، ففي الجزائر مثلا، يتواجد على المستوى المحلي 

أما على المستوى الوطني المركزي، هناك  ،الولائيةو  نتخابات المجالس الشعبية البلديةا

 الرئاسية.و  الإنتخابات التشريعية

 تطور أسلوب الإنتخابو  نشأة -2

كيفيات و  شأة النظام الإنتخابي بالمراحل التطورية للسلطة السياسية الحاكمة،رتبط تاريخ نا 

 نتقالها بين القوى السياسية الفاعلة في الدولة، ذلك أن الحقيقة المعلومةاو  تداولهاو  كتسابهاا

الرومانية، لم يكن و  الفرعونية، اليونانية ،بان الحضارة البابليةاالمؤكدة بأن في العصور القديمة و 

القادة السياسيين، بسبب نمط نظام الحكم الملكي و  الإنتخاب معترف به في انتقاء الحكام

السائدآنذاك، حيث كان تولي السلطة السياسية مبنيا عاى التوريث حسب قاعدة توريث أموال 

أن إلى  الكارزمة،و  العرقو  الثورة) أو باسم الدين(الغلبة و  أو الإستلاء عليها بالقوة 1المتوفي

 ديمقراطيات غربية.إلى  تحولت أنظمة الحكمو  لعت الثورة الفرنسيةاند 

ستخدام أسلوب القرعة بدل الإنتخاب كونه أكثر اكما يجدر الإشارة، بأنه كان أحيانا يتم 

النظام إلى  بالإضافة 2نزاهة تلقائية مقبولة من المتنافسين،و  يحقق مساواةو رضاءا للنفسا

																																																													
/ وفق نظام التوريث تصبح السلطة تقسم بين الورثة، وقد شهد التاريخ السياسي الأوروبي بعض هذه 1

لمزيد من المعلومات . الحالات، لاسيما أثناء تقسيم أحفاد الإمبراطور شارل الكبير أقاليم الإمبراطورية الجرمانية
 . 287ص ،1989: ب ـ ن، أنظر : ثروة بدوي، النظم السياسية. القاهرة

للإشارة لا زال نظام القرعة يستخدم في عمليات تشكيل وتجديد أعضاء المجالس المنتخبة، ففي الجزائر على  /2
نشائه،على أساس القرعة اسبيل المثال، تم أول تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة بعد مضي ثلاث سنوات من 
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كما أن الإنتخاب قد يعبر عن تصويت يبدي من خلاله الناخبون المصوتون  الثقافية؛و  الإجتماعية

 رايهم أو موقفهم من موضوع أو سياسة أو مشروع يتعلق بالشأن العام الوطني.

 العناصر التالية:و  ستخلاص الملاحظاتايمكن  ،نطلاقا من التعريفا 

فهو ليس عملا  ،جراءات قانونيةاو  خضوع الإنتخاب لتنظيم لمنظم :الفعل الإنتخابي اـ 

 رتجاليا.اعشوائيا 

فئة من المواطنين ستوجب أن تتوفر فيهم شروطا قانونية للممارسة  الفاعل الإنتخابي:ـ 

 الفعل الإنتخابي.

ين هي ذات قيمة معيارية تختلف بو  بمثابة محرك للعمل الإنتخابي، نتخابية :الدافعية الا ـ 

 آخر.و  ناخب

ـ تتعدد أنواع الإنتخابات بتعدد مستوياتها، ففي الجزائر مثلا، يتواجد على المستوى المحلي 

أما على المستوى الوطني المركزي، هناك  ،الولائيةو  نتخابات المجالس الشعبية البلديةا

 الرئاسية.و  الإنتخابات التشريعية

 تطور أسلوب الإنتخابو  نشأة -2

كيفيات و  شأة النظام الإنتخابي بالمراحل التطورية للسلطة السياسية الحاكمة،رتبط تاريخ نا 

 نتقالها بين القوى السياسية الفاعلة في الدولة، ذلك أن الحقيقة المعلومةاو  تداولهاو  كتسابهاا

الرومانية، لم يكن و  الفرعونية، اليونانية ،بان الحضارة البابليةاالمؤكدة بأن في العصور القديمة و 

القادة السياسيين، بسبب نمط نظام الحكم الملكي و  الإنتخاب معترف به في انتقاء الحكام

السائدآنذاك، حيث كان تولي السلطة السياسية مبنيا عاى التوريث حسب قاعدة توريث أموال 

أن إلى  الكارزمة،و  العرقو  الثورة) أو باسم الدين(الغلبة و  أو الإستلاء عليها بالقوة 1المتوفي

 ديمقراطيات غربية.إلى  تحولت أنظمة الحكمو  لعت الثورة الفرنسيةاند 

ستخدام أسلوب القرعة بدل الإنتخاب كونه أكثر اكما يجدر الإشارة، بأنه كان أحيانا يتم 

النظام إلى  بالإضافة 2نزاهة تلقائية مقبولة من المتنافسين،و  يحقق مساواةو رضاءا للنفسا

																																																													
/ وفق نظام التوريث تصبح السلطة تقسم بين الورثة، وقد شهد التاريخ السياسي الأوروبي بعض هذه 1

لمزيد من المعلومات . الحالات، لاسيما أثناء تقسيم أحفاد الإمبراطور شارل الكبير أقاليم الإمبراطورية الجرمانية
 . 287ص ،1989: ب ـ ن، أنظر : ثروة بدوي، النظم السياسية. القاهرة

للإشارة لا زال نظام القرعة يستخدم في عمليات تشكيل وتجديد أعضاء المجالس المنتخبة، ففي الجزائر على  /2
نشائه،على أساس القرعة اسبيل المثال، تم أول تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة بعد مضي ثلاث سنوات من 

 

حيث ينتظر كل شخص مؤهل دوره في تولي المنصب  ،ولياتالمسؤ و  الدوري في تولي المناصب

 الذي يشغله سابقه.

لقد أثبتت الشواهد التاريخية بأن أول من طبق الإنتخابات في الدول الأوروبية كانت  

عتماد نظام الحكم الملكي الدستوري اثر تداعيات ام مباشرة بعد 1265تحديدا سنة و  بريطانيا،

البرلمان حاليا)، تبعتها (نشاء المجلس الأعظم االتي نجم عنها ، و م1215حادثة الماغنا كارتا لعام 

 ليه سابق.اندلعت حسب ما أشرنا افرنسا بعد الثورة الشعبية التي 

فرنسا)، كانتا آنذاك تأخذ بأسلوب و  غير أن الملفت للإنتباه، كلتا الدولتين (بريطانيا 

النبلاء، أو من كان و  لي الذي خص به طبقة الأثرياءالإنتخاب أو الإقتراع المقيد، لاسيما القيد الما

، يشاركون في تمويلهاو رتباطا بالدولة،ابأن هؤلاء أكثر  ،عتقادا منهماقادرا على دفع الضريبة 

بان تلك الفترة اهو ما يدفع لوصف الإنتخاب و  لذلك من حقهم في الإنتخاب دون سواهم،و 

 قليلة عددا دون الفئات الإجتماعية الأخرى. يةجتماعية غناستأثرت به فئة امتياز ابمثابة 

ذ ا ،من جهة أخرى هناك قيد الجنس، الذي يعطي الأولوية في الإنتخاب للذكر دون الأنثى 

لا في عقد الأربعينيات من افرنسا و  أنه تاريخيا لم يعترف للنساء بحق التصويت في بريطانيا

منح حق التصويت للمرأة قبل هذا  كما يمكن تسجيل ،م1945سنة  تحديداو  القرن الفارط

في حين كانت الدولة  1م.1920الولايات المتحدة الأمريكية و  م،1915التاريخ خاصة في الدانمارك 

تولي و  الإسلامية سباقة في الإعتراف للمرأة المسلمة فيما يخص حقوقها السياسية الشرعية كالبيعة

 2المناصب السياسية.

 ةالبيعو  الفرق بين الإنتخاب -3

ن ثمة اف ،نتقاء الحكاماو  ختياراالبيعة كأداتين يتم وفقهما و  عتبار أن الانتخابابالرغم من  

التي يمكن ، و الخصوصيات المميزة لكلا منهماإلى  البيعة بالنظرو  تباين بيت الإنتخابو  مفارقات

 3ايجازها في النقاط التالية:

																																																																																																																																																					
هم البرلمانية.، وقد دعت الضرورة لإعتماد هذا الأسلوب في ختيار الأعضاء التي تنهى عهدتاكأسلوب تم به 

 نقضاء ثلاث سنوات موالية. ابداية أول تجديد نصفي، على أن يتم التجديد بعدها آليا للنصف المتبقي، بعد 
 .154/ غازي، مرجع سابق، ص1
ا، علي عكس مكانتها في هذا ما يؤكد بأن الإعتراف بالحقوق السياسية للمرأة في الدول الغربية كان حديث /2

ثر بيعة العقبة الثانية اعترف للمرأة بحق البيعة منذ البدايات الأولى لنشأة دولة المدينة االدولة الإسلامية أين 
 نقيبا وامرأة رسول الله. 71(الكبرى) التي بايع فيها 

 .20/ البحري، مرجع سابق، ص3
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رتبط بالفكر انتقائي، اسلوب ـ من حيث المجال المطبق فيه:الإنتخاب كما هو معلوم أ 

أساسيات بناء المؤسسات الحكومية للدولة المعاصرة؛ في حين البيعة و  السياسي الغربي الحديث،

تحت عناية و  مبررات دينيةو  حججو  متأصلة في الفكر السياسي الإسلامي بخصوصيات فريدة

يد الله فوق  ،ا يبايعون اللهنمان الذين يبايعونك ا: " 10في سورة الفتح الآية  الاهية لقوله تعالى

، من أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما "و  نما ينكث على نفسه،افمن نكث ف ،أيديهم

: " لقد 18كذلك ترتبط البيعة برضوان الله تعالى لقوله سبحانه في نفس السورة القرآنية الآية و 

 ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهمفعلم  ،ذ يبايعونك تحت الشجرةارضي الله على المؤمنين 

 أثابهم فتحا قريبا ".و 

لعل من الخصوصيات الفريدة للبيعة عن الإنتخاب، أنها أكثر شمولية، فهي لا تقتصر على و  

أداء و  الطاعةو  نما عقد مقرون بعهد يلزم المسلم المبايع بالسمعاختيار الحاكم، او  التصويت

ترك كل ما هو محرم مصداقا و  حتى المعاملات الدنيوية،و  سواء فيما تعلق بالعبادات ،التكاليف

ذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا ا: "ياأيها النبيئ 12جل في سورة الممتحنة الآيةو  لقوله عز

 لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنو  لا يقتلن أولادهنو  لا يزنينو  لا يسرقنو  يشركن بالله شيئا

 ن الله غفور رحيم ".ااستغفر لهن الله و  عروف فبايعهنلا يعصينك في مو  أرجلهنو 

الإنتخاب غالبا ما يشارك فيه عامة المواطنين الذين تتوفر فيهم شروطا يحددها دستور  ـ 

السياسية، مما يجعل و  التمتع بالحقوق المدنيةو  الجنسيةو  قانونها الإنتخابي، كالسنو  الدولة

 متعلم / أمي)(لناخبين باختلاف مستوياتهم الفكرية الإنتخاب حق سياسي يتمتع به عامة فئة ا

 جماعة أهل الحلو  بمثابة عقد مبرم بين المترشح للخلافة غني/ فقير)؛ بينما البيعة(الإجتماعية و 

هي تتم ـ أي البيعة ـ على و  المسلمين )،(العقد التي تنوب عن شعب الدولة الإسلامية و 

هي مهمة كأساس قاعدي لعقد البيعة و  الصغرى،مرحلتين، أولاها تسمى البيعة الخاصة أو 

للخليفة أو الإمام، بحكم أنها تسمح بتقييم شخصية المترشح بناءا على مقاييس الشريعة 

 تفقهه في أصول الدينو  الأخلاقي، حيث يراعى في ذلك درجة تقواهو  الصلاح الدينيو  الإسلامية

مكانته و  لسنة النبوية الشريفة،او  حفظه للقرآن الكريم،، و رصيده المعرفي من الشريعةو 

 العقلية.و  سلامته من العيوب الجسديةو  عدلهو  الإجتماعية بين أوساط المسلمين،

لتزام كلا الطرفين، فمن جهة يتعهد الخليفة أمام ايحدث  هنا في مرحلة البيعة الصغرىو  

تلبية و  ،العقد بالمحافظة على سكان الدولة الإسلامية (مسلمين / أهل الذمة)و  أهل الحل

المتمثلة في: حفظ الدين، حفظ النفس، و  مصالحهم في حدود مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة
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رتبط بالفكر انتقائي، اسلوب ـ من حيث المجال المطبق فيه:الإنتخاب كما هو معلوم أ 

أساسيات بناء المؤسسات الحكومية للدولة المعاصرة؛ في حين البيعة و  السياسي الغربي الحديث،

تحت عناية و  مبررات دينيةو  حججو  متأصلة في الفكر السياسي الإسلامي بخصوصيات فريدة

يد الله فوق  ،ا يبايعون اللهنمان الذين يبايعونك ا: " 10في سورة الفتح الآية  الاهية لقوله تعالى

، من أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما "و  نما ينكث على نفسه،افمن نكث ف ،أيديهم

: " لقد 18كذلك ترتبط البيعة برضوان الله تعالى لقوله سبحانه في نفس السورة القرآنية الآية و 

 ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهمفعلم  ،ذ يبايعونك تحت الشجرةارضي الله على المؤمنين 

 أثابهم فتحا قريبا ".و 

لعل من الخصوصيات الفريدة للبيعة عن الإنتخاب، أنها أكثر شمولية، فهي لا تقتصر على و  

أداء و  الطاعةو  نما عقد مقرون بعهد يلزم المسلم المبايع بالسمعاختيار الحاكم، او  التصويت

ترك كل ما هو محرم مصداقا و  حتى المعاملات الدنيوية،و  سواء فيما تعلق بالعبادات ،التكاليف

ذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا ا: "ياأيها النبيئ 12جل في سورة الممتحنة الآيةو  لقوله عز

 لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنو  لا يقتلن أولادهنو  لا يزنينو  لا يسرقنو  يشركن بالله شيئا

 ن الله غفور رحيم ".ااستغفر لهن الله و  عروف فبايعهنلا يعصينك في مو  أرجلهنو 

الإنتخاب غالبا ما يشارك فيه عامة المواطنين الذين تتوفر فيهم شروطا يحددها دستور  ـ 

السياسية، مما يجعل و  التمتع بالحقوق المدنيةو  الجنسيةو  قانونها الإنتخابي، كالسنو  الدولة

 متعلم / أمي)(لناخبين باختلاف مستوياتهم الفكرية الإنتخاب حق سياسي يتمتع به عامة فئة ا

 جماعة أهل الحلو  بمثابة عقد مبرم بين المترشح للخلافة غني/ فقير)؛ بينما البيعة(الإجتماعية و 

هي تتم ـ أي البيعة ـ على و  المسلمين )،(العقد التي تنوب عن شعب الدولة الإسلامية و 

هي مهمة كأساس قاعدي لعقد البيعة و  الصغرى،مرحلتين، أولاها تسمى البيعة الخاصة أو 

للخليفة أو الإمام، بحكم أنها تسمح بتقييم شخصية المترشح بناءا على مقاييس الشريعة 

 تفقهه في أصول الدينو  الأخلاقي، حيث يراعى في ذلك درجة تقواهو  الصلاح الدينيو  الإسلامية

مكانته و  لسنة النبوية الشريفة،او  حفظه للقرآن الكريم،، و رصيده المعرفي من الشريعةو 

 العقلية.و  سلامته من العيوب الجسديةو  عدلهو  الإجتماعية بين أوساط المسلمين،

لتزام كلا الطرفين، فمن جهة يتعهد الخليفة أمام ايحدث  هنا في مرحلة البيعة الصغرىو  

تلبية و  ،العقد بالمحافظة على سكان الدولة الإسلامية (مسلمين / أهل الذمة)و  أهل الحل

المتمثلة في: حفظ الدين، حفظ النفس، و  مصالحهم في حدود مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة

 

نيابة و  العقد من جهتهمو  على أن يتعهد أهل الحل 1حفظ المال؛و  حفظ العقل، حفظ النسل

 الطاعة لولي الأمر.و  عن شعب الدولة الإسلامية بوجوب أداء السمع

التي يتم فيها مبايعة الخليفة و  تعرف بالبيعة العامة أو الكبرى،و  نيةبعدها تأتي المرحلة الثا 

يصبح الخليفة رسميا و هنا تكتمل العمليةو  من طرف كل مواطني الدولة الإسلامية فرديا،

 2حاكما للدولة الإسلامية.

مقيدة ببضع سنوات، بينما البيعة اذا ما تم عقدها و  ـ الإنتخاب عهدته الزمانية محددة

يستبد، أو يفقد شرطا من الشروط الشرعية و لمدى الحياة، شريطة ألا يجور الخليفةتكون 

 لتوليته الخلافة.

مصرحا رغبته في الترشح بارادته  ،نفراديةاـ في الانتخاب يبادر الشخص المترشح للحكم بصفة 

لصالحه؛ التصويت و  قناع الناخبين من أجل اختيارهايسعى جاهدا في الحملة الإنتخابية و الحرة،

نتقاءا أوليا الشخص الذي يرونه أصلح االعقد هم الذين ينتقون و  ن أهل الحلابينما في البيعة ف

ن قبل بايعوه البيعة االخليفة)، ثم يقترحون عليه ذلك، ف(منصب الحاكم إلى  شرعا للترشح

 رفض لم يحرجوه.و  ن أحجماو  الصغرى،

الدنيا، و  ا هم أكثر تخصصا في شؤون الديننما ،العقد ليسوا من العامةو  للإشارة أهل الحلو  

قد وضع لهم الماوردي و  المعاملات،و  العباداتو  معرفة بأصول الفقهو  ورع،و  صلاحو  كأهل علم

في كتابه الأحكام السلطانية أوصاف ثلاث قائلا: " الشروط المعتبرة في أهل الإختيار ثلاثة: أولاها 

لذي يتوصل به لمعرفة من يستحق الإمامة على ثانيها العلم او  العدالة الجامعة لشروطها،

بتدبير و  ختيار من هو للإمامة أصلحاإلى  الحكمة المؤديانو  ثالثها الرأيو  الشروط المعتبرة فيها،

 3أعرف."و  المصالح أقوم

																																																													
 المقاصد الكلية والنصوص الجزائية. القاهرة: دار / يوسف القرضاوي، دراسة في فقه مقاصد الشريعة: بين1

 . 27، ص2008الشروق،
ختيار، بل هي عقد مبرم بين الخليفة والرغية، إلى ا/ هناك من يرى بأن البيعة أوسع من أن تدل على أسلوب 2

لدين درجة هناك من شبهه بعقد بيع، أين يبيع فيه الخليفة ويهب نفسه لخدمة الدولة الإسلامية (حراسة ا
وسياسة الرعية)، وبالمقابل تبيع الرعية (شعب الدولة الإسلامية) نفسها طاعة للخليفة وشد أزره وعدم 
مخالفته كولي أمر عليها. لمزيد من المعلومات أنظر: أحمد فؤاد عبد الجوادعبد المجيد، البيعة عند مفكري 

مقارنة في الفلسفة السياسية. القاهرة: دار أهل السنة والعقد الإجتماعي في الفكر السياسي الحديث : دراسة 
 . 17ص ،1998قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 

، ص 2006/ أبو الحسن علي بن محمد ابن حبيب البصري الماوردي، أحكام سلطانية. القاهرة: دار الحديث، 3
 . 18-17ص 
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 الإستفتاءو  الفرق بين الإنتخاب -4

الإستفتاء و  عتبار كلا من الإنتخابا ،أول ملاحظة تسجل وفق منظور القانون الدستوري 

الأحكام القانونية و  تسييرها لنفس القواعد الدستوريةو  تخضعان في تفعيلها ،نتخابيتيناعمليتين 

الإنتخاب في  كون مع وجود بعض الفروق يمكن حصرها في ،التي ينص عليها التشريع الإنتخابي

مترشحين ارنتقاء مترشح من ضمن مجموعة و  ختيار لعدة بدائل مطروحةادلالته العامة عملية 

 ستشارياالإصطلاحي على فعل و  ن الإستفتاء يدل في عمومه اللغويالمهمة سياسية في الدولة، ف

بالقبول أو الرفض  ،معرفة رأي فئة الناخبين بشأن موضوع أو موقف معين، يخص شأنا عاماو 

 1(نعم / لا).

																																																													
حزب الواحد، أين يتعمد الحزب للإشارة أحيانا قد يتحول الإنتخاب إلى تزكية لا سيما في نظام حكم ال/ 1

 الحاكم في تقديم مترشح واحد لإنتخاب رئيس الجمهورية، ويصبح الشعب ملزم بقبوله أو عدم قبوله. 



173
 

 الإستفتاءو  الفرق بين الإنتخاب -4

الإستفتاء و  عتبار كلا من الإنتخابا ،أول ملاحظة تسجل وفق منظور القانون الدستوري 

الأحكام القانونية و  تسييرها لنفس القواعد الدستوريةو  تخضعان في تفعيلها ،نتخابيتيناعمليتين 

الإنتخاب في  كون مع وجود بعض الفروق يمكن حصرها في ،التي ينص عليها التشريع الإنتخابي

مترشحين ارنتقاء مترشح من ضمن مجموعة و  ختيار لعدة بدائل مطروحةادلالته العامة عملية 

 ستشارياالإصطلاحي على فعل و  ن الإستفتاء يدل في عمومه اللغويالمهمة سياسية في الدولة، ف

بالقبول أو الرفض  ،معرفة رأي فئة الناخبين بشأن موضوع أو موقف معين، يخص شأنا عاماو 

 1(نعم / لا).

																																																													
حزب الواحد، أين يتعمد الحزب للإشارة أحيانا قد يتحول الإنتخاب إلى تزكية لا سيما في نظام حكم ال/ 1

 الحاكم في تقديم مترشح واحد لإنتخاب رئيس الجمهورية، ويصبح الشعب ملزم بقبوله أو عدم قبوله. 
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ن صورته كظاهرة سياسية لن تكتمل افي صميم العمل السياسي، ف ذا كان الإنتخاب يدخلا 

مسألة مهمة تتعلق بالبعد القانوني للإنتخاب، أو بالأحرى مسألة التكييف إلى  لا بالتعرضا

التي طرحت وجهتي نظر، أولاها الإنتخاب حق شخصي، في حين الثانية ترى الإنتخاب ، و الفانوني

 وظيفة.

 الإنتخاب حق شخصي -1

عتبار الإنتخاب حقا من الحقوق الطبيعية التي تتأصل في كينونة اإلى  يل أنصار هذا الرأييم 

القصد هنا أنه يحق لكل مواطن أن و  التي لا يمكن أن يحرم أي فرد من التمتع بها،و  الإنسان،

ك تبيان مواقفه بكل حرية، ذلو  الإدلاء برأيهو  طار ما يعرف بالإقتراع العام،اينتخب دون قيد في 

ذ يعتبر أحد الأدوات الرئيسية في ا ،أن الإنتخاب يدخل في صميم الحقوق السيادية للمواطن

 ممارسة الشعب لسيادته.

لعل الحديث عن الإنتخاب كحق له ما يبرره على المستوى الفكري، لاسيما فيما يتعلق و  

الإنتخاب أو  حقه في ممارسةو  بنظرية السيادة للشعب، التي تدعم بحجج نظرية حرية المواطن

التمتع به أو و  عتبارا أن الإعتراف بحق الفرد يمنح له القدرة على ممارستهاالإمتناع عن ذلك، 

هو ما يؤكده جون جاك روسو حين رأى " بأن التصويت حق لا يمكن و  1التنازل عنه،و  الإحجام

 .2انتزاعه من المواطنين "

																																																													
  15/ أبو خزام، مرجع سابق، ص 1
موسى بودهان،قانون الإنتخابات الجزائري: نصوص تشريعية وأحكام تنظيمية. الجزائر: دار مدني للطباعة / 2

 .10، ص2006وزيع، والنشر والت
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تنبني 1،السيادة المجزأةي نظرية أو ما يسميها موريس ديفرج السيادة للشعبنظرية  نا 

ما يؤكده روسو في  حسبعلى مرتكز فكري أساسي مفاده أن التمثيل الشعبي يكون مجزأ، 

بأن السيادة للشعب تعكس مجموعة الأجزاء المختلفة للسيادة حيث  ،كتابه العقد الإجتماعي

لكل مواطن حصة من ن اذا ما افترضنا دولة بها مليون مواطن، فايتمتع كل فرد بجزء منها، ف

ن كان المنتخب ا ،سقاطا على ذلكاو  ،)1/1.000.000(السيادة الشعبية قدرها واحد من مليون 

ن لكل مواطن حصة في هذا اف ،شؤون هذا الأخيرو  مفوض من الشعب في تصريف أمورو  موكل

 2التفويض أو الوكالة.

لا و  ه المواطن لا يحرم منهن الإنتخاب يصبح حقا يمتلكابناءا على هذا المنطق السياسي، ف 

 ينتزع عنه.

 الإنتخاب وظيفة -2

سلطان الأمة إلى  ستجابةايعتقد أنصار هذا الإتجاه بأن الإنتخاب وظيفة يكلف بها الفرد  

ليها، بحكم أن السلوك السياسي للمواطن تقيده نزعته القومية، طالما أن الأمة هي االتي ينتمي 

في نفس الوقت تحرم و  رادتهاافهي تلزم المواطنين بالتعبير عن بالتالي و  أصلها،و  منبع السيادة

ليست و  أن السيادة ذات طابع وطني، و ن الإنتخاب يصبح وظيفةاعليه فو  آخرين من ذلك؛

ليس شعبي، فيصبح بذلك الناخب مكلف و  ملكا للمواطنين أو مجزأة بينهم، وأن التمثيل وطني

ذا اؤكده عالم السياسة موريس ديفرجي بقوله: " هو ما يو  من الأمة بأداء وظيفة انتخابية،

ن الصلاحية الإنتخابية لا تمنح اليس المواطنون الذين يؤلفونها، فو  كانت الأمة صاحبة السيادة

بممارستهم هذه الصلاحية، يقومون و  لا بصفتهم أعضاء مكلفين بتعيين ممثلي الأمة،الهؤلاء 

 3بوظيفة عامة، لا يمارسون حقا."

ن الحديث عن الإنتخاب كحق يعكس شكلا مميزا في عقد الوكالة، ا ،سياقفي ذات ال 

ن رفض أو او  المتمثلة في الوكالة الإلزامية، التي توجب على الوكيل أن يأتمر بأوامر من وكله،

نزع الوكالة منه، أو الإعتراض على سلوكا أو موقفا و  عاند، حق لصاحب الوكالة فسخ عقدها

لذي يمكن أن يصطبغ به علاقة الناخب بالمنتخب، حيث أنه ووفقا هو ذات المنطق او  أخذه،

عتراضه في بعض ما يسلكه من او  يحق للناخب مراقبة المنتخب ،لنظرية السيادة للشعب

 عزله.و  قتضى الأمر القصاص منهان او  قوانين،و  سلوكات أو يتخذه من قرارات
																																																													

 .59/ ديفرجي، مرجع سابق، ص1
 .59ديفرجي، مرجع سابق، ص/ 2
 .60/ االمرجع نفسه، ص3
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نزع الوكالة منه، أو الإعتراض على سلوكا أو موقفا و  عاند، حق لصاحب الوكالة فسخ عقدها
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 .59/ ديفرجي، مرجع سابق، ص1
 .59ديفرجي، مرجع سابق، ص/ 2
 .60/ االمرجع نفسه، ص3

 

يتمثل في الوكالة التمثيلية أو أما فكرة الإنتخاب واجب، فيطرح شكلا ثانيا من الوكالة  

تجاه انما مسؤوليته تكون اليس مسؤولا أمامه و  نتخبهاالعامة، أين يصبح المنتخب حرا عن من 

 ستقلاليته في قراراتهاو  طالما أن الأمة كيان معنوي يترتب عنه تعزيز حرية المنتخبو  الأمة،

 مة.ختيار ممثلي الأ ايصبح دور الناخب ينحصر فقط في و مواقفه،و 

كون الإنتخاب وظيفة، يترتب عليه اقتراعا اجباريا، حيث يكون الناخب ملزم به إلى  بالنظرو  

هو الأمر الذي ذهب اليه أحد الباحثين و  على نفس منوال التزامه بأداء وظيفته العامة الموكلة،

 الغربيين حيث قال: " 

La qualité d’élécteur n’est qu’une fonction publique, à laquelle personne n’a 

droit, que la société dispense ainsi que le lui prescrit son intérets »1 

الوطن على مصلحة و  فوفق هذا المنظور، تتحدد أولوية الإنتخاب في تسبيق مصلحة الدولة 

وضع قيودا قانونية على إلى  الشخص الناخب، مما يسمح بأن تلجأ السلطة السياسية الحاكمة

فئة مسموح لهم أن  ،يصبح بذلك المواطنين على فئتينو الإنتخاب المقيد)،(لسلوك الإنتخابي ا

فئة أخرى محرومة من المشاركة في ، و يترشحوا، بحكم استيفاؤهم الشروط الإنتخابيةو ينتخبوا

 التصويت الإنتخابي لكونها لا تتوفر على ذات الشروط.

قيد)، شهدت بعض المنظومات الإنتخابية نتخاب المالا (نتيجة لتطبيق هذا الأسلوب 

نقساما طبقيا في المجتمع الفرنسي على أساس معيار او  جتماعيةاالأوروبية لا سيما في فرنسا آثارا 

نقسم االذي تبنى نظام الإقتراع المقيد، و  ،1791سبتمبر 03دستور إلى  ذ بالرجوعاالمواطنة، 

 بالتالي يتمتع بكل الحقوق السياسيةو  للدولة،مواطن ايجابي، ملتزم بدفع ضرائبه إلى  المجتمع

 حق ممارسة الانتخاب.و  المدنية، وله صفة الناخبو 

أما الفئة الثانية المواطن السلبي الذي لا يلتزم بدفع مستحقاته الضريبية لعدم عمله، مما 

نع حيث يم ،يجعله مواطن درجة ثانية، له الحق فقط في التمتع بالحقوق المدنية دون السياسية

 2عليه أن ينتخب أو يترشح.

																																																													
1 /Carré de Malberg, Raymond, contribution à la théorie générale de l’état spécialement 
d’après les données fournis par le droit constitutionnel français. Paris : Receuil Sirey, 
Tome2, 1922, p 435. 
2/ Duguit, léon, Traité de droit constitutionnel : (la théorie générale de l’état). Paris : 
édition de Boccard , Tome 2, 1928, p582. 
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عطفا على ما سبق، يظهر بأن الإنتخاب يحمل المعنيين معا، فمن جهة أولى يشكل حقا  

النصوص القانونية لكل مواطن استوفى شروط ممارسته، من خلال و  شخصيا يضمنه الدستور

طني يلزم واجب و و  من جهة ثانية يعتبر الإنتخاب وظيفةو  تصنيفن في خانة الحقوق السياسية،

اللآئق و  ذ من غير المعقولاالمواطن أداؤه بغية المشاركة في تكوين مؤسساته الدستورية للحكم، 

ذا ما تم ممارسته ابأن يتذرع المواطنين بحقهم الإنتخابي فيعزفون عن المشاركة في الإنتخابات، ف

ببناء الحد الأدنى بهذه الكيفية من الأغلبية العظمى لمواطني الدولة الواحدة، قد يلحق ضررا 

بالتالي لابد و  يهز كيانها؛و عائقا قد يضعف الدولةإلى  يتحول الحقو من مؤسساتها الدستورية،

الإنتخاب و  مبادئ مترسخة تجعل العلاقة القائمة بين الإنتخاب كحقو  طارا نظرياامن أن يوضع 

 كوظيفة (واجب) علاقة تكاملية لاتنافرية.

 أهمية الإنتخاب -3

 الجوانب التالية:إلى  نتخاب أهمية بالغة بالنظريكتسيالا  

 التداول عليها بين النخب السياسية.و  سناد السلطةاالإنتخاب وسيلة ديمقراطية في  ـ

 ختيار القيادات السياسية في الدولةانه أداة لتجسيد المشاركة السياسية للمواطن في ا ـ

 كذلك صنع القرار السياسي.و 

عتلاء منصب المسؤولية كنائب في البرلمان، ادأ المشروعية، فمثلا بفضل الإنتخاب يتعزز مب ـ

قبول المواطن الذي انتخب هذا و  ستمراره فيه، مرهون بمدى رغبةاو  أو رئيس الجمهورية

 الأمر الذي يلزم هذا الأخير ضرورة الحرص على أن يرعى مصالح المواطنين ،المسؤول الحكومي

من ثمة يمكنه الظفر بعهدة و  تعزيز ثقة هؤلاء فيه،يسهر على تلبية مطالبهم، رغبة في و

 نتخابية أخرى.ا

وفقا لمبدأ تكافؤ و  يساعد أسلوب الإنتخاب في بناء مؤسسات الدولة، على أساس ديمقراطي ـ

 الفرص في شغل مناصب المسؤولية في دواليب السلطة.

التي تحكم المسؤول  نه آلية تفعل بها الرقابة الشعبية، بحكم علاقة الوكالة الإلزاميةا ـ

الحكومي المنتخب بناخبيه، من منطلق أن الإنتخاب عقد وكالة يتم بين صاحب السيادة 

إلى  تفسير ذلك أن صاحب الحق الأصيل (المواطن) قد منح وكالةو  الحاكم المنتخب،و  (الموكل)

ة محددة في مد المسؤولين الحكوميين المنتخبين (نائب برلماني، رئيس جمهورية، منتخب محلي)

الشعب)، مما يعطي (تسيير شؤون موكلهم و  زمانيا (العهدة الإنتخابية) من أجل الإلتزام بأداء

 ن حادوا عما كلفوا به من مهام.اعزلهم و  مساءلتهمو  لهذا الأخير حق مراقبتهم
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ة محددة في مد المسؤولين الحكوميين المنتخبين (نائب برلماني، رئيس جمهورية، منتخب محلي)

الشعب)، مما يعطي (تسيير شؤون موكلهم و  زمانيا (العهدة الإنتخابية) من أجل الإلتزام بأداء

 ن حادوا عما كلفوا به من مهام.اعزلهم و  مساءلتهمو  لهذا الأخير حق مراقبتهم

 

 

 
 

 ثالثالحور الم

 مبادئ الإنتخاب

 
 

 ترتكز فلسفة الإنتخاب على جملة من المبادئ أهمها: 

 أ العموميةمبد -1

الأصل في الإنتخاب أنه عام، أين يحق لكل مواطن تتوفر فيه شروط القانون الإنتخابي أن  

أصل عام رغم وجود بعض و  بالتالي أضحت صفة العمومية مبدأو  يكون ناخبا أو منتخبا مرشحا،

تى حو  الأهلية القانونيةو  ستثنائية لعدة دوافع منها قيد السناالتقييدات التي توضح بصفة 

 الدين.

ليه، أنه أحيانا قد تضع السلطة لاسيما ذات النمط الشمولي الكن ما ينبغي الإشارة 

قصاء بعض الفئات من االإستبدادي بعض التقييدات ذات الطابع السياسي يكون الغرض منها 

 المجتمع من أن يكون لهم حقا في الترشح أو حتى الإنتخاب.

 مبدأ السرية -2

لزامية توخي السرية في التصويت، ضمانا لسلامة اخابية في العالم على تجمع كل النظم الإنت 

علانه عن اتأمينا للناخب المصوت من كل ضغط أو تهديد يلاقيه جراء و  العملية الإنتخابية

جراءات وضعها قانون الإنتخاب يفرض سرية تامة في عملية امرشحه الذي يختاره، لذا ثمة 

 م الناخب أن يصوت في مكان محجوب عن الأنظار بستار(العازل)،لزااالتصويت الإنتخابي، بدءا ب

ثم وضع الظرف الذي يحمل ورقة التصويت في  ،أن توضع ورقة التصويت في ظرف غير شفافو 

 لا ساعة الفرز الإنتخابي.اصندوق مغلوق لا يفتح 

 مبدأ المساواة -3

الإلتزام و  في التمتع بالحقوقعترف دستور الدولة الحديثة بحق المساواة بين المواطنين القد 

أن  ،ن من باب المساواة أن يكون لكل مواطن توفرت فيه شروط الإنتخاباعليه فو  بالتكاليف،

وحيدا، بغض النظر عن و  نتخابيا واحدااكذلك أن يكون له صوتا و  ن كان ناخبا،ايدلي بصوته 
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 يتساوى مع صوت الغني،مكانته الإجتماعية أو العلمية أو حتى الفرق الجنسي، فصوت الفقير 

الصوت الإنتخابي للناخب المثقف المتعلم يساوي و  صوت الرجل بنفس درجة صوت المرأة،و 

 1صوت الأمي غير المتعلم.

ن كل المواطنين الراغبين في الترشح لمنصب المسؤولية في افي مجال الترشح فو  من جهة أخرى 

ذا ما توفرت لديهم شروط الترشح التي ا أجهزة الدولة، متساوون قانونا في التمتع بهذا الحق،

قصاء ترشح أي مواطن أبدى رغبته ايؤسسها قانون الإنتخاب، فوفقا لمبدأ المساواة يحظر منع أو 

 في ذلك.

 مبدأ النزاهة -4

و 2تحقيق نزاهة الإنتخابات،و  كثيرا ما تتزايد أثناء الفترات الإنتخابية المطالبة بضمان 

خابي لطرف أو لحزب معين، من خلال مختلف الآليات القانونية نتاالحيلولة دون حدوث غش 

في أحكامها الختامية  دراجاذ لا تخل النصوص القانونية المنظمة للإنتخابات من االردعية 

نقاصا اتغييرا أو و  عقوبات مشددة لكل من ثبت في حقه تزويرا في نتائج الإنتخابات أو تحويلا

شخص آخر للتحايل قصد الإنتخاب  نتحال صفةاأو  ،ا متعمداأو زيادة في عدد الأصوات، أو منع

 ستمالة الناخبين.او  باسمه، دون علمه أو كان ميتا، أو دفع رشوة لشراء الأصوات

 لكونها تمس تجاوزات محظورة في أحكام قانون الإنتخاب، مثل هذه التصرفات تصنف 

الإدارة المكلفة بتسيير و  ترشحالمو  تضر بمبدأ النزاهة الإنتخابية التي تفترض على الناخبو 

 عدم خرق قواعدها.و  الإنتخابات الإلتزام بها

 مبدأ التكرار الدوري -5

نطلاقا من اختلاف أنواعها، تكرارها الدوري،امن الميزات الهامة التي تتسم بها الإنتخابات ب 

الفقه الترشح مرتبط بحدود زمانية مقيدة لها صلة بما يعرف في و  أن الأصل في الإنتخاب

شح الفائز مهام التي تمثل تلك المدة الزمنية التي يمارس فيه المتر و  الدستوري بالعهدة الإنتخابية،

سواء كان رئيسا للجمهورية، نائبا في البرلمان أو حتى عضوا في  ،نتخب بشأنهاالمسؤولية التي ا

 مجلس محلي منتخب.

																																																													
امعة منتوري / لرقم رشيد، النظم الإنتخابية وأثرها على الأحزاب السياسية في الجزائر، رسالة ماجستير. ج 1

 .14، ص2005/2006كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، ، بقسنطينة
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 .39ص ،2014الانسان، 



179

المحور الثالث : مبادئ الإنتخاب

 

 يتساوى مع صوت الغني،مكانته الإجتماعية أو العلمية أو حتى الفرق الجنسي، فصوت الفقير 

الصوت الإنتخابي للناخب المثقف المتعلم يساوي و  صوت الرجل بنفس درجة صوت المرأة،و 

 1صوت الأمي غير المتعلم.

ن كل المواطنين الراغبين في الترشح لمنصب المسؤولية في افي مجال الترشح فو  من جهة أخرى 

ذا ما توفرت لديهم شروط الترشح التي ا أجهزة الدولة، متساوون قانونا في التمتع بهذا الحق،

قصاء ترشح أي مواطن أبدى رغبته ايؤسسها قانون الإنتخاب، فوفقا لمبدأ المساواة يحظر منع أو 

 في ذلك.

 مبدأ النزاهة -4

و 2تحقيق نزاهة الإنتخابات،و  كثيرا ما تتزايد أثناء الفترات الإنتخابية المطالبة بضمان 

خابي لطرف أو لحزب معين، من خلال مختلف الآليات القانونية نتاالحيلولة دون حدوث غش 

في أحكامها الختامية  دراجاذ لا تخل النصوص القانونية المنظمة للإنتخابات من االردعية 

نقاصا اتغييرا أو و  عقوبات مشددة لكل من ثبت في حقه تزويرا في نتائج الإنتخابات أو تحويلا

شخص آخر للتحايل قصد الإنتخاب  نتحال صفةاأو  ،ا متعمداأو زيادة في عدد الأصوات، أو منع

 ستمالة الناخبين.او  باسمه، دون علمه أو كان ميتا، أو دفع رشوة لشراء الأصوات

 لكونها تمس تجاوزات محظورة في أحكام قانون الإنتخاب، مثل هذه التصرفات تصنف 

الإدارة المكلفة بتسيير و  ترشحالمو  تضر بمبدأ النزاهة الإنتخابية التي تفترض على الناخبو 

 عدم خرق قواعدها.و  الإنتخابات الإلتزام بها

 مبدأ التكرار الدوري -5

نطلاقا من اختلاف أنواعها، تكرارها الدوري،امن الميزات الهامة التي تتسم بها الإنتخابات ب 

الفقه الترشح مرتبط بحدود زمانية مقيدة لها صلة بما يعرف في و  أن الأصل في الإنتخاب

شح الفائز مهام التي تمثل تلك المدة الزمنية التي يمارس فيه المتر و  الدستوري بالعهدة الإنتخابية،

سواء كان رئيسا للجمهورية، نائبا في البرلمان أو حتى عضوا في  ،نتخب بشأنهاالمسؤولية التي ا

 مجلس محلي منتخب.

																																																													
امعة منتوري / لرقم رشيد، النظم الإنتخابية وأثرها على الأحزاب السياسية في الجزائر، رسالة ماجستير. ج 1

 .14، ص2005/2006كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، ، بقسنطينة
الديمراطية والإنتخابات في العالم العربي. القاهرة: المنظمة العربية لحقوق  / المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2

 .39ص ،2014الانسان، 

 

هدة الإنتخابية مقيدة بعدد من فالقاعدة العامة أو لنقل العرف الدستوري يؤكد بأن الع 

فمثلا حدد الدستور  ،غالبا ما نجدها يؤسس لها كقاعدة دستوريةو  السنوات قد يقل أو يكثر،

، العهدة الإنتخابية لرئيس الجمهورية بخمسة 88في مادته  2020الجزائري ساري المفعول لعام 

من أجل منحها و  صلة،على أن يتم تجديدها مرة واحدة سواء بصفة متتالية أو منف سنوات

على ذلك بأن  223عدم المساس بها أو تجاوزها)، أكد نفس الدستور في مادته (حصانة دستورية 

 حدى المبادئ العشرة التي لا ينبغي على أي تعديل دستوري المساس بها.اعتبرها ا

بها  كما يمكن أن يضاف كمثال لهذا المبدأ الدوري، المراجعات الدورية السنوية التي تقوم 

تطهير القائمة الإسمية للأشخاص المسجلين ضمن الهيئة و  الإدارة الإنتخابية المكلفة بمراجعة

جراء يساعد على تحيين القائمة الإسمية من خلال عمليات شطب أسماء الناخبين االإنتخابية، ك

 قانوني.ضافة ناخبين جدد بلغوا سن الرشد الاقامتهم، أو حتى اأو الذين غيروا مكان  ،المتوفين

هاجسا ينتاب مضمون الخطابات  ،ن المتتبع للمواسم الإنتخابية يلحظ بشكل جليا 

ذ غالبا ما يمس مبدأ ا ،فيما يخص مسألة حياد الإدارة الإنتخابية ،السياسية للمعارضة الحزبية

ا لاسيما في دول العالم الثالث التي تعيش تخلف ،النزاهة الإنتخابية بسبب غياب الحياد الإداري

جتماعيا قد يفسح المجال للإدارة العامة أن تكون لها اليد الطول القابضة على زمام او  سياسيا

ظهور مصطلحا سياسيا إلى  فرض من تريده كمترشح فائز، الأمر الذي أدىو  العملية الإنتخابية

رين، الذي يحقق فوزا كاسحا أمام باقي المترشحين الآخ"مرشح الإدارة"متداولا أثناء الإنتخابات

بشري و  الإدارة من دعم غير مباشر ماديو  ناهيك عن تمييزه دون سواه بما تقدمه له السلطة

 نهاية العملية الإنتخابية.إلى  يمنح له منذ بداية المرحلة الأولى لإعلانه الترشح

الإداري، بادرت بعض الدول و  الحياد السياسيو  تحقيقا لمبدأ النزاهةو  أمام هذا الوضع 

دارة االشامل لكل العملية الإنتخابية أو لنقل و  ت مستقلة يوكل لها التكفل التامنشاء هيئااب

في خضم و  مستقلة عن الإدارة العامة الحكومية؛ في هذا الشأنو  خاصة بالإنتخابات تختلف

، تبنت الجزائر تشريعا جديدا تم 2019في ديسمبر  ،قرار الإنتخابات الرئاسية في الجزائرا

 14المؤرخ في  19/07تمثل في القانون العضوي  ،ة وطنية مستقلة للانتخاباتبمقتضاه إنشاء سلط

 ،التي نصت مادته الثانية على أن تمارس هده السلطة مهامها بدون تحيز، و 20191سبتمبر 

وتأكيدا لاستقلالية هاته السلطة عن  ،الماليو  الاستقلال الإداريو  وتتمتع بالشخصية المعنوية

																																																													
، 14/09/2019الصادر في  19/07ان، قانون عضوي رقم / الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، البرلم1

 .05، ص15/09/2019الصادرة في  55متعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الجديدة الرسمية العدد 



الوسيط في علم السياسة والقانون الدستوري

180
 

بأن  ،ذات القانون العضوي سالف الذكر من 207نزاهنها نصت المادة و  هاحيادو  الإدارة العامة

ابتداء من عملية  ،الإشراف عليهاو  تنظيمها وإدارتهاو  "تتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات

، مراجعتها مرورا بكل عمليات تحضير العملية الانتخابيةو  التسجيل في القوائم الانتخابية

إلى  طبقا للتشريع الساري المفعول ،البث في النزاعات الانتخابيةو  لفرزاو  عمليات التصويتو 

أصدرت السلطة الحاكمة  ،عطفا على هدا القانون سالف الذكرو  غاية إعلان النتائج الأولية ؛

تضمن أحكاما قانونية معدلة لقانون  ،14/09/20191بتاريخ  19/08قانونا عضويا رقم 

أحكام قانون و  من أجل تكييف بعض إحكامه مع قواعد ،16/01الانتخابات ساري المفعول 

أن صدر التعديل الدستوري الجديد في فترة حكم الرئيس عبد إلى  المشار إليه سالفا ؛ 19/07

التي و  ، أين أقر المؤسس الدستوري وجوب دسترة هذه الهيئة30/12/2020المجيد تبون بتاريخ 

من التعديل الدستوري سالف  200المادة منحت لها صفة المؤسسة الدستورية، بموجب نص 

دستورية  وهي مؤسسة ،الذكر، المنشئة لها تحت تسمية السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات

 مستقلة.

																																																													
 ،14/09/2019الصادر في  19/08/ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، البرلمان، قانون عضوي رقم 1

والمتعلق بنظام الانتخابات، نفس الجريدة  25/08/2016المؤرخ في  16/01نون العضوي يعدل ويتمم القا
 .12الرسمية،ص 
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 رابعالحور الم

 صور النظم الانتخابية

 

 
نظم انتخابية متعددة تتباين  ،المركبة)و  البسيطة(تعتمد دول العالم بمختلف أشكالها 

 ،أحيانا قد نجد في تاريخ الدولة الواحدة، و السياسية للدولةو  ونات الاجتماعيةبحسب المك

للتدقيق ، و إيديولوجية نظام حكمهاو  اعتمادها على عدة نظم انتخابية بما يتماشى مع ظروفها

السلوك السياسي المراد و  فإن القول بالنظام الانتخابي يختلف عن الانتخاب الذي يعكس الفعل

شح معين؛ غير أن النظام الانتخابي يعكس على حد تعبير عالم السلطة موريس منه انتقاء مر 

مقومات هذا السلوك و  التي تتضمن كل أركان ،1المنظومة الانتخابية  ،)2014-1917ديقرجي(

أو العملية الانتخابية بمراحلها  ،أنماط الاقتراح المعتمدو  السياسي سواء على مستوى أساليب

 الترتيب الرسمي للنتائج الانتخابية .و  وزيع المقاعد الانتخابيةتإلى  المختلفة وصولا

 أنماط الاقتراعو  أساليب -1

أنماط الاقتراع بالجانب التقني الكمي الذي تعتمده الدولة في حساب و  ترتبط أساليب

ية وهي آل ،توزيع المقاعد الانتخابيةإلى  وترتيب النتائج الانتخابية، بالإضافة ،الأصوات الانتخابية

يمكن حصرها في نمطين رئيسيين يتمثلان في  ،آخرإلى  حسابية ورياضية تتباين من نظام انتخابي

 نظام التمثيل النسبي .و  نظام الأغلبية

 أ/ نظام الأغلبية

تتحدد القاعدة الأساسية في نظام الأغلبية، بأن الفوز في الانتخابات مرهون بالمترشح سواء 

ل على أغلبية عدد الأصوات الانتخابية مقارنة بمنافسيه في نفس الذي يتحص ،كان فردا أو قائمة

، بمعنى أن تكون نظرية اللعبة الصفريةو بالتالي فإن نظام الأغلبية يتماشى، و الدائرة الانتخابية

حيث يستحوذ المترشح  ،ما تبقى من المتنافسين خاسرونو  النتيجة النهائية للانتخاب فائز واحد
																																																													

 .87/ موريس ديقرجي، مرجع سابق، ص 1
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لا يحق و  ل أغلبية الأصوات الصحيحة كل مقاعد الدائرة الانتخابية(أو القائمة) الذي نا

 لنظام الأغلبية ثلاثة صور هي:، و للمتنافسين الآخرين اقتسامها معه أو الحصول على بعض منها

 

 نظام الأغلبية المطلقة -

أو القائمة) على أكثر من نصف عدد (يقصد بالأغلبية المطلقة ضرورة حصول المترشح 

مما يفسر بأن الفائز قد تحصل على  ،1+%50لصحيحة، بمعنى وفق القاعدة الرياضية الأصوات ا

 أصوات صحيحة تفوق مجموع الأصوات التي ظفر بها باقي المترشحين مجتمعين معا .

فان عمليا ثمة العديد من الاستثناء  ،)1+%50لكن إن كانت القاعدة العامة كما أسلفنا (

مارسة الميدانية التي تفرز أحيانا حالات ووضعيات لا يتحقق فيه انطلاقا من الم ،لهذه القاعدة

دور ثاني من أجل حسم من إلى  نصاب الأغلبية المطلقة فيصبح من الضروري بمكان اللجوء

 وهنا تتراء ثلاث بدائل . ،يفوز

*إما أن ينظم دور ثاني للانتخابات تشارك فيه كل القوائم (أو المترشحين)، مع الالتزام  

، وبالتالي قد تظهر احتمالية بقاء الوضع على حاله ولا يحقق أي مترشح (أو 1+%50دة بقاع

 تحقيق النصاب المطلوب .إلى  مما يستوجب تكرار العملية ،قائمة ) نصاب الأغلبية المطلقة

الثاني في سلم ترتيب و  يشارك فيه فقط المترشح (أو القائمة) الأول ،*إمكانية تنظيم دور ثاني

 ، كبيرة جدا .1+%50وهنا أكيد احتمالية قاعدة  ،الفائزين

*أما البديل الثالث فهو أن يتم تنظيم دور ثاني يشارك فيه كل المترشحين (أو القوائم) غير أن 

لكن هذا البديل لايصح إلا في حالة  ،القاعدة التي تعتمد في الدور الثاني هي التمثيل النسبي

 ردي .ليس الانتخاب الفو  الانتخاب بالقائمة

 نظام الأغلبية البسيطة (النسبية): -

يرتكز نظام الأغلبية البسيطة على أن يكون الفوز في الانتخابات حليف المترشح (أو القائمة) 

حد نصف إلى  ان كانت لم تصلو  حتى ،الذي نال أكبر عدد الأصوات مقارنة بالمتنافسين الآخرين

 الأصوات .

تحصل المترشح و  صوت 100صوت صحيح من مجموع  40 على -أ–فمثلا اذا تحصل المترشح 

يستولي على كل مقاعد  -أ–صوت فإن المترشح  25على  -ج–المترشح ، و صوت 35 على –ب–

) أكبر من عدد ج-بإن كان مجموع عدد الأصوات للمرشحين (و  حتى ،الدائرة الانتخابية

عدد الأصوات التي  يراعي في ذلك أن تفوق نسبةو ،-أ–الأصوات التي تحصل عليها المترشح 

 .التي نالها المترشحين المنافسين الفائز باقي نسب عدد الأصوات -أ–تحصل عليها المترشح
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لا يحق و  ل أغلبية الأصوات الصحيحة كل مقاعد الدائرة الانتخابية(أو القائمة) الذي نا

 لنظام الأغلبية ثلاثة صور هي:، و للمتنافسين الآخرين اقتسامها معه أو الحصول على بعض منها

 

 نظام الأغلبية المطلقة -

أو القائمة) على أكثر من نصف عدد (يقصد بالأغلبية المطلقة ضرورة حصول المترشح 

مما يفسر بأن الفائز قد تحصل على  ،1+%50لصحيحة، بمعنى وفق القاعدة الرياضية الأصوات ا

 أصوات صحيحة تفوق مجموع الأصوات التي ظفر بها باقي المترشحين مجتمعين معا .

فان عمليا ثمة العديد من الاستثناء  ،)1+%50لكن إن كانت القاعدة العامة كما أسلفنا (

مارسة الميدانية التي تفرز أحيانا حالات ووضعيات لا يتحقق فيه انطلاقا من الم ،لهذه القاعدة

دور ثاني من أجل حسم من إلى  نصاب الأغلبية المطلقة فيصبح من الضروري بمكان اللجوء

 وهنا تتراء ثلاث بدائل . ،يفوز

*إما أن ينظم دور ثاني للانتخابات تشارك فيه كل القوائم (أو المترشحين)، مع الالتزام  

، وبالتالي قد تظهر احتمالية بقاء الوضع على حاله ولا يحقق أي مترشح (أو 1+%50دة بقاع

 تحقيق النصاب المطلوب .إلى  مما يستوجب تكرار العملية ،قائمة ) نصاب الأغلبية المطلقة

الثاني في سلم ترتيب و  يشارك فيه فقط المترشح (أو القائمة) الأول ،*إمكانية تنظيم دور ثاني

 ، كبيرة جدا .1+%50وهنا أكيد احتمالية قاعدة  ،الفائزين

*أما البديل الثالث فهو أن يتم تنظيم دور ثاني يشارك فيه كل المترشحين (أو القوائم) غير أن 

لكن هذا البديل لايصح إلا في حالة  ،القاعدة التي تعتمد في الدور الثاني هي التمثيل النسبي

 ردي .ليس الانتخاب الفو  الانتخاب بالقائمة

 نظام الأغلبية البسيطة (النسبية): -

يرتكز نظام الأغلبية البسيطة على أن يكون الفوز في الانتخابات حليف المترشح (أو القائمة) 

حد نصف إلى  ان كانت لم تصلو  حتى ،الذي نال أكبر عدد الأصوات مقارنة بالمتنافسين الآخرين

 الأصوات .

تحصل المترشح و  صوت 100صوت صحيح من مجموع  40 على -أ–فمثلا اذا تحصل المترشح 

يستولي على كل مقاعد  -أ–صوت فإن المترشح  25على  -ج–المترشح ، و صوت 35 على –ب–

) أكبر من عدد ج-بإن كان مجموع عدد الأصوات للمرشحين (و  حتى ،الدائرة الانتخابية

عدد الأصوات التي  يراعي في ذلك أن تفوق نسبةو ،-أ–الأصوات التي تحصل عليها المترشح 

 .التي نالها المترشحين المنافسين الفائز باقي نسب عدد الأصوات -أ–تحصل عليها المترشح

 

 نظام الأغلبية الموصوفة -

أن يحدد قانون الانتخابات نسبة مئوية معينة من عدد الأصوات  ،يقصد بالأغلبية الموصوفة

كأن يفرض قانون انتخابات دولة ما  ،يفوزيشترط على المترشح (أو القائمة) تحقيقها من أجل أن 

من عدد الأصوات الصحيحة لكي يفوز المترشح بكامل المقاعد  %70أو  %60ضرورة تحقيق نسبة 

 الانتخابية .

الحجة في و  الأغلبية الموصوفة)،(تطبيقا لهذا النظام الانتخابي و  و للإشارة قلما نجد تداولا

ويحدث إشكالا بسبب أنه  ،ية الانتخابية برمتهاحسب اعتقادي كونه قد يعرقل العمل ،ذلك

المحددة في قانون و  عمليا ليس حتميا أن يحقق أحد المترشحين النسبة المئوية المطلوبة

 إعلان النتائج.و  الأمر الذي قد يحول دون تحديد الفائز ،الانتخابات

 ب/ نظام التمثيل النسبي

ترشحين أن يتقاسموا فيما بينهم مقاعد ميزة نظام التمثيل النسبي أنه يمنح فرصة لكل الم

ذلك أنه لايمكن تطبيقه في  ،وهو نظام يعتمد في نمط الانتخاب بالقائمة ،الدائرة الانتخابية

 الانتخاب الفردي (مثلا انتخابات رئيس الجمهورية ).

يتم توزيع عدد المقاعد الانتخابية بما يساوي نسبة عدد الاصوات المحصل  ،وفق هذا النظام

أين يراعى في ذلك تساوي نسبة عدد المقاعد المحصل عليها مع  ،ليها من كل قائمة مترشحةع

 نسبة عدد الأصوات التي استحوذ عليها .

لتفترض وجود ثلاثة قوائم حزبية تتنافس على مقاعد دائرة انتخابية بالغ  ،فعلى سبيل المثال

أنه بعد ، و صوت 1000 يحة يبلغأن مجموع عدد الأصوات الانتخابية الصح، و مقاعد 10عددها 

 عملية الفرز ظهرت النتائج التالية:

 صوت صحيح. 500على  حزب ملاكحصول قائمة -

 صوت صحيح. 300على  حزب بشرىحصول قائمة -

 صوت صحيح. 200على  حزب ياسينحصول قائمة -

كمرحلة أولى يستوجب تحديد نسبة الأصوات الصحيحة التي تحصلت عليها كل و  و عليه

حيث يظهر بأن حزب ملاك له  ،صوت1000ئمة حزبية من مجموع عدد الأصوات البالغ قا

 . %20أما حزب ياسين،%30من عدد الأصوات، حزب بشرى  50%

تأتي المرحلة الأخيرة لتوزيع مقاعد الدائرة الانتخابية بما يتوافق مع النسب المئوية  ،بعد ذلك

 التي تتم على النحو التالي :، و ابيةلعدد الأصوات المحصل عليها من كل قائمة انتخ

 مقاعد . 5الذي يمثل و  من نسبة عدد المقاعد الموجودة %50يفوز حزب ملاك بـ
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 . مقاعد 3الذي يقابله ، و%30يفوز حزب بشرى بـ 

 الذي يقابله مقعدان.، و%20يفوز حزب ياسين بـ 

حقيق العدالة في الفوز حد بعيد في تإلى  إن ما يلاحظ على نظام التمثيل النسبي بأنه يسمح

كونه يعزز إلى  بالإضافة ،طالما أن أغلبية القوائم الانتخابية المترشحة تنال نصيبا من عدد المقاعد

 يفعل المشاركة السياسية بعد أن يتم تقاسم مقاعد المجالس البرلمانيةو التعددية الحزبية

ستثناءا اسواء ؛ غير أنه ثمة  الصغيرة وحتى الأحرار على حدو  المحلية بين الأحزاب الكبيرةو 

تعتمده بعض الأنظمة الإنتخابية بأن يتم وضع شرطا أو حد أدنى من نصاب عدد الأصوات 

قتسام المقاعد ايستوجب على القائمة الإنتخابية المترشحة أن تستوفيه من أجل المشاركة في 

صول القائمة المترشحة الإنتخابية، ففي الجزائر حدد قانونها الإنتخابي ساري المفعول وجوب ح

 المجالس الشعبية البلدية في المئة من عدد الأصوات الصحيحة بالنسبة لإنتخابات 5على نسبة 

 الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني. الإنتخابات التشريعية، و الولائيةو 

 طرق توزيع المقاعد الانتخابية -2

على مستوى التوزيع النهائي  عمليا يظهر بأن تطبيق نظام التمثيل النسبي قد يثير إشكالا

وهنا يثار إشكالا في حالة  ،فأحيانا قد تبقى بعض المقاعد دون توزيع ،لمقاعد الدائرة الانتخابية

فالأساس الانتخابي أن توزع كل المقاعد الانتخابية دون  ،توزيعها لإتمام العملية الانتخابية نهائيا

توزيع المقاعد بحسب نسب عدد  –أسلفنا شرحه كما  –ولما كان التمثيل النسبي يبني  ،استثناء

مما  ،أن تبقى بعض المقاعد في نفس الدائرة بدون توزيعو  فإنه يحدث ،الأصوات الصحيحة

 يستوجب حل هذا المشكل على مرحلتين:

 مرحلة التوزيع الأولي للمقاعد  -أولا

ها كل حزب مهمة تلي مباشرة فرز الأصوات الانتخابية التي جمعو  تعتبر خطوة رئيسية

إذ يتم توزيع  ،أخذا بعين الاعتبار مجموع مقاعد الدائرة الانتخابية المتنافس عليها ،متنافس

الذي لا يخرج ، و المقاعد بين القوائم الحزبية المترشحة بحسب تكرار العدد الانتخابي المرجعي

 عن ثلاث أشكال :

 اعتماد مرجعية المعامل الوطني -

وهو يحسب على  ،1التمثيل النسبي على مستوى الدولة برمتها يجسد المعامل الوطني آلية 

أساس حاصل قسمة كل الأصوات المعبر عنها وطنيا على المجموع الكلي لعدد مقاعد الدوائر 
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 . مقاعد 3الذي يقابله ، و%30يفوز حزب بشرى بـ 

 الذي يقابله مقعدان.، و%20يفوز حزب ياسين بـ 

حقيق العدالة في الفوز حد بعيد في تإلى  إن ما يلاحظ على نظام التمثيل النسبي بأنه يسمح

كونه يعزز إلى  بالإضافة ،طالما أن أغلبية القوائم الانتخابية المترشحة تنال نصيبا من عدد المقاعد

 يفعل المشاركة السياسية بعد أن يتم تقاسم مقاعد المجالس البرلمانيةو التعددية الحزبية

ستثناءا اسواء ؛ غير أنه ثمة  الصغيرة وحتى الأحرار على حدو  المحلية بين الأحزاب الكبيرةو 

تعتمده بعض الأنظمة الإنتخابية بأن يتم وضع شرطا أو حد أدنى من نصاب عدد الأصوات 

قتسام المقاعد ايستوجب على القائمة الإنتخابية المترشحة أن تستوفيه من أجل المشاركة في 

صول القائمة المترشحة الإنتخابية، ففي الجزائر حدد قانونها الإنتخابي ساري المفعول وجوب ح

 المجالس الشعبية البلدية في المئة من عدد الأصوات الصحيحة بالنسبة لإنتخابات 5على نسبة 

 الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني. الإنتخابات التشريعية، و الولائيةو 

 طرق توزيع المقاعد الانتخابية -2

على مستوى التوزيع النهائي  عمليا يظهر بأن تطبيق نظام التمثيل النسبي قد يثير إشكالا

وهنا يثار إشكالا في حالة  ،فأحيانا قد تبقى بعض المقاعد دون توزيع ،لمقاعد الدائرة الانتخابية

فالأساس الانتخابي أن توزع كل المقاعد الانتخابية دون  ،توزيعها لإتمام العملية الانتخابية نهائيا

توزيع المقاعد بحسب نسب عدد  –أسلفنا شرحه كما  –ولما كان التمثيل النسبي يبني  ،استثناء

مما  ،أن تبقى بعض المقاعد في نفس الدائرة بدون توزيعو  فإنه يحدث ،الأصوات الصحيحة

 يستوجب حل هذا المشكل على مرحلتين:

 مرحلة التوزيع الأولي للمقاعد  -أولا

ها كل حزب مهمة تلي مباشرة فرز الأصوات الانتخابية التي جمعو  تعتبر خطوة رئيسية

إذ يتم توزيع  ،أخذا بعين الاعتبار مجموع مقاعد الدائرة الانتخابية المتنافس عليها ،متنافس

الذي لا يخرج ، و المقاعد بين القوائم الحزبية المترشحة بحسب تكرار العدد الانتخابي المرجعي

 عن ثلاث أشكال :

 اعتماد مرجعية المعامل الوطني -

وهو يحسب على  ،1التمثيل النسبي على مستوى الدولة برمتها يجسد المعامل الوطني آلية 

أساس حاصل قسمة كل الأصوات المعبر عنها وطنيا على المجموع الكلي لعدد مقاعد الدوائر 
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تليها عملية توزيع  ،بمجرد تبيان المعامل الوطني، و الانتخابية المتواجدة عبر التراب الوطني

الحزبية لكل دائرة انتخابية على حدى، حيث يكون نصيب  المقاعد المتنافس عليها في القوائم

نتاج حاصل قسمة عدد الأصوات التي جمعتها هذه  ،كل قائمة مترشحة من مقاعد الدائرة

 . 1القائمة على المعامل الوطني 

 اعتماد مرجعية العدد الانتخابي الموحد -

خابي الموحد قبل بداية أنه يتم تحديد القيمة العددية للعدد الانت ،ميزة هذه الطريقة

بمعنى أن تتضمن أحكام قانون الانتخاب لفظا صريحا يحدد بمقتضاه كم عدد  ،عملية الانتخاب

، فمثلا قد يحدد قانون الانتخابات بأن 2الأصوات الصحيحة الواجب توفرها للفوز بمقعد واحد 

ترضنا أن إحدى وإذا ما اف ،صوت 500الفوز بمقعد في الانتخابات التشريعية يشترط توفر 

 فإنها كنتيجة منطقية تظفر بمقعدين اثنين . صوت، 1000القوائم الانتخابية تحصلت على 

 حساب المعامل الانتخابي -

يمثل المعامل الانتخابي حاصل قسمة عدد الأصوات الصحيحة (المعبر عنها) على عدد المقاعد 

كلما  ،القسمة عددا انتخابيا مرجعياحيث يصبح العدد الناتج من هذه  ،لنفس الدائرة الانتخابية

تكرر يمنح للقائمة المعنية به مقعدا إضافيا واحدا ؛ فمثلا إذا افترضنا وجود دائرة انتخابية تتكون من 

فإن  ،صوت 1000وأن عدد الأصوات الصحيحة التي جمعت بهذه الدائرة الانتخابية  ،مقاعد10

 ).1000/10الحاصل الناتج عن قسمة  صوت لكل مقعد (بمعنى 100المعامل الانتخابي هو 

يتم توزيع المقاعد على القوائم الحزبية المترشحة بقدر (تكرار  ،بناء على هذه القاعدة

مع الاحتفاظ بما تبقى من الأصوات الصحيحة التي تكون أقل من المعامل  ،المعامل الانتخابي

 يتم تقسيم المقاعد وفق الجدول الآتي:و الانتخابي كرصيد إضافي

 القوائم المترشحة
 عدد الأصوات المحصل عليها

 في الدائرة الانتخابية

المقاعد  عدد

 المكتسبة
 باقي الأصوات

 صوت 40 4 صوت 440 قائمة حزب ملاك

 صوت 90 2 صوت 290 قائمة حزب ياسين

 صوت 70 2 صوت 270 قائمة حزب بشرى

 صوت 200 8 صوت 1000 المجموع

																																																													
 .232/ شريط، مرجع سابق، ص 1
 / شريط، نفس المرجع والمكان.2
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جه للوهلة الأولى الإدارة الانتخابية المشرفة على العملية قد توا ،من خلال الجدول أعلاه

 ضعيتين:و  الإنتخابية (حساب الأصوات في توزيع المقاعد)

 *الوضعية الأولى

في حالة ما إذا تم استنفاذ تقسيم كل المقاعد المتواجدة في الدائرة الانتخابية فإن الأصوات 

 الصحيحة المتبقية لا قيمة لها ولا يعتد بها .

 الوضعية الثانية*

فإنه ينبغي أن تتواصل عملية تقسيم المقاعد  ،بقي بعضهاو  في حالة ما إذا تم توزيع المقاعد

إلى  بالعودةو  آخر مقعد أخذا بعين الاعتبار باقي الأصوات لكل قائمة حزبية مترشحةإلى  المتبقية

ها حتى تنتهي يظهر بأن ثمة مقعدين اثنين لا زالا شاغرين مما يستوجب توزيع ،الجدول

 وهنا تأتي المرحلة الثانية المتعلقة بتقنية توزيع البواقي. ،العملية

 مرحلة التوزيع الاستكمالي للمقاعد -ثانيا

ويكون اللجوء إليها  ،أول ملاحظة يمكن تسجيلها بأن هذه المرحلة مكملة للمرحلة الأولى

ئرة الانتخابية بعد عملية التوزيع في حالة ما إذا كانت هنالك مقاعد متبقية في الدا ،استثناءا

أن  ،ذلك الشرط الأساسي لمباشرة هذه المرحلة الثانية ،الأولى الذي أشرنا له في المرحلة الأولى

غير أن ما تبقى من مقاعد  ،توجد مقاعد في الدائرة الانتخابية باقية بعد استنفاذ المرحلة الأولى

 شى مع اختيار أحد الطرق الثلاثة الآتية : في خضم تقسيم عملية التوزيع الاستكمالي يتما

 طريقة الباقي الأقوى أو الأكبر -

على و  أن توزع المقاعد المتبقية بحسب باقي الأصوات ،يترتب عن تطبيق هذه الطريقة

أساس نظام الأولوية في الترتيب ووفق قاعدة مقعد بمقعد، وأن يشترط الاستفادة الأحادية 

القصد بذلك أنه تستفيد كل قائمة بحوزتها عدد من الأصوات ، و لمرة واحدةو  بمقعد واحد

 لمرة واحدة .و  المتبقية بمقعد واحد

كونه تبقى مقعدين من أصل عشرة لم إلى  بالنظر، و المثال السابق في الجدولإلى  فلو عدنا

مقعد لقائمة حزب و  يضاف مقعد لقائمة حزب ياسين ،فإنه ووفقا لقاعدة الباقي الأقوى ،يوزعا

 بالتالي يكون التوزيع النهائي لمقاعد الدائرة الانتخابية على النحو الآتي .، و ىبشر 

 ) مقاعد.04فوز قائمة حزب ملاك بأربعة (-

 ) مقاعد.03حصول قائمة حزب ياسين على ثلاثة (-

 ) مقاعد.03حصول قائمة حزب بشرى على ثلاثة (-
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في حالة ما تساوى عدد الأصوات و  بيةاستنفاذ تقسيم كل مقاعد الدائرة الانتخاإلى  و هنا نصل

المتبقية لقائمتين ووجد مقعد واحد متبقي، فإن الذي يتحصل على المقعد مترشح القائمة الأكبر سنا 

 بحسب ما ينص عليه قانون الانتخاب. أو منحه للأنثى المتترحة دون الذكر أو الأصغر سنا

لأنظمة الانتخابية لأغلبية الدول التي تعتمد للإشارة فإن طريقة الباقي الأقوى كثيرة التداول في ا

نظام التمثيل النسبي بما في ذلك الجزائر، لاسيما فيما يخص انتخابات المجالس الشعبية المحلية 

 10/03/2021المؤرخ في 21/01من الامر  171 البلدي) حيث نصت المادةو  (المجلس الشعبي الولائي

توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب « خاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتو 

 .»حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى

حيث )المجلس الشعبي الوطني(كما اعتمدت نفس الطريقة في الانتخابات التشريعية 

ا الأولى ضرورة تطبيق قاعدة من قانون الانتخابات في فقرته 194أكدت صراحة أحكام المادة 

 الباقي الأقوى أو الأكبر .

 طريقة المعدل الأقوى-

تنبني هذه الطريقة في خطوتين اثنين، أولاها تتمثل في إضافة مقعد افتراضي واحد لكل 

معطيات الجدول إلى  بالعودةو  فمثلا ،القوائم الانتخابية المشاركة في اقتسام المقاعد الانتخابية

 المقاعد التي اكتسبتها كل قائمة حزبية على النحو الأتي :إلى  مقعد واحد مفترضالسابق يضاف 

 القوائم المترشحة
الأصوات عدد 

 المحصل عليها

عدد المقاعد 

 المكتسبة

عدد المقاعد بعد إضافة 

 المقعد الافتراضي

 5 4 440 حزب ملاك قائمة

 3 2 290 قائمة حزب ياسين

 3 2 270 قائمة حزب بشرى

الذي يساوي و  حديد المقاعد الافتراضية لكل قائمة، يحسب المعدل الانتخابي لكل قائمةبعد ت

حاصل قسمة عدد الأصوات الصحيحة التي نالتها القائمة المترشحة على عدد المقاعد المفترضة 

 حسب ما يوضحه الجدول أدناه:
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 القوائم المترشحة
عدد الأصوات 

 المكتسبة

عدد المقاعد 

 الافتراضية
 المعدل الانتخابي

 88 5 440 قائمة حزب ملاك

 96.6 3 290 قائمة حزب ياسين

 90 3 270 قائمة حزب بشرى

فإن القوائم الحزبية المترشحة  ،إذا ما علمنا أن ثمة مقعدين اثنين لم يتم توزيعهما ،وعليه

 عد واحد إضافيالتي تستحق نيل المقعدين هي ذات المعدل الأقوى أو الأكبر، بمعنى أنه يمنح مق

بالتالي تصبح النتائج النهائية ، و قائمة حزب بشرىإلى  المقعد المتبقي يمنحو  قائمة حزب ياسينإلى 

 كالآتي :

 مقاعد . 4حصول قائمة حزب ملاك على -

 مقاعد. 03حصول قائمة حزب ياسين على -

 مقاعد . 03حصول قائمة حزب بشرى على 

 طريقة هوندت البلجيكية .-

الذي اقترح طريقة  ،ة هذه الطريقة بمكتشفها عالم الرياضيات البلجيكي هوندتارتبط تسمي

حيث قام  ،جديدة تسمح بتوزيع المقاعد على القوائم المترشحة بطريقة المتتاليات الرياضية

هوندت بتقسيم عدد الأصوات الصحيحة التي تحصلت عليها كل قائمة حزبية على مجموعة 

إسقاطا و  عدد المقاعد،و  إلى غاية العدد الذي يتناسبو  بالعدد واحدمن الأعداد المتتالية بدءا 

 نلحظ النتائج التالية : ،على معطيات المثال السابق

القوائم 

 المترشحة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

قائمة حزب 

 ملاك
440 220 146.8 110 88 73.3 62.8 55 48.88 44 

قائمة حزب 

 ياسين
290 145 96.6 72.5 58 48.3 41.91 36.2 32.2 29 

قائمة حزب 

 بشرى
270 135 90 67.5 54 45 38.5 33.7 30 27 
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 وعليه يتم توزيع المقاعد وفق المنطق الرياضي لهوندت على الأكبر فالأكبر على النحو الآتي:

 مقاعد  4فوز القائمة الحزبية ملاك بـ -

 مقاعد . 3فوز القائمة الحزبية ياسين بـ -

 مقاعد . 3شرى بـ فوز القائمة الحزبية ب-
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 محور خامس

 أنواع الإنتخابات

 

 
التي ، و بحسب اختلاف المعيار المعقد في التصنيف ،متباينةو  للانتخاب تصنيفات متعددة

 يمكن حصر أهمها في الآتي:

 الانتخاب العامو  الانتخاب المقيد-1

بر آلية لتصنيف فإنه كذلك أعت ،إذا كان الانتخاب يجسد شكلا من أشكال المشاركة السياسية

المبررات النظرية التي ترتكز عليها النظم و  مجال هذه المشاركة أو توسيعه بحسب الحجج

 .-مثلما سبق شرحه - ،الانتخابية، وكذا التكييف القانوني للانتخاب كحق أو واجب

ما تؤكد بأن طبقة  ،فمن الشواهد التاريخية لاسيما في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر

فرنسا تعمدت آنذاك تقييد المشاركة السياسية بهدف و  لبرجوازية الحاكمة في كلا من بريطانياا

مستخدمة آلية الانتخاب المقيد لتأمين سيطرتها  ،احتكارها للسلطةو  ضمان بقائها في الحكم

إقصاء كل الفئات التي إما أنها تزاحمها على السلطة أو تصدها عن أهدافها و  السياسية

إلى  الطبقات الواسعة من الشعب الأمر الذي أدى بالطبقة البرجوازية الحاكمة، و اطيةكالأرستقر 

في إطار ما يعرف  ،وبالتالي أوجدوا قيودا لممارسته ،ليس حقاو  اعتماد الانتخاب كوظيفة

قيود للشخص الذي يشارك في الانتخاب و  الذي يتميز بوجوب توفر شروطو  بالانتخاب المقيد،

أو مستوى تعليمي  )،قيد مالي(كأن تتوفر لديه حدا معينا من الثروة المالية  ،)تصويتا أو ترشحا(

إلى  أو أن يكون ينتمي )قيد الكفاءة العلمية(الكتابة و  محدد، أدناه أن يكون يعرف القراءة

فمثلا يضم  ،)قيد المركز الاجتماعي(طبقة النبلاء أو الأشراف أو البرجوازية أو حتى رجال الدين 
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الطبقة الارستقراطية وفئة أخرى إلى  لوردات في بريطانيا مجموعة من النواب ينتمونمجلس ال

 1الأساقفة .و  هم رجال الدين

دون الأخذ بعين  ،أما الانتخاب العام يقصد به إقرار حق الممارسة الانتخابية لكل مواطن

يزا لمبادئ وهو مايراه بعض علماء السياسة تعز ،الاعتبار قيد المال أو المستوى العلمي

 وحق المشاركة السياسية على قدم المساواة . ،الديمقراطية

إنما  ،لكن الاعتراف بمبدأ العمومية لايعني فتح الباب على مصراعيه في مجال العمل الانتخابي

 يستوجب توفر شروط يتم بمقتضاها تنظيم السلوك الانتخابي للمواطن بما يحقق الاستقرار

 ي يمكن تحديد بعضها في الآتي :التو  يحمي حقوق الناخبينو

 أ/ شـرط الجنسيـة

أن تحدتنا عن الجنسية كرابطة قانونية تجمع سكان الدولة الواحدة وهي صفة و  لقد سبق

وتمنح له امتيازا سياسيا يتمثل في  ،سياسية تميز مواطن الدولة عن الأجنبي المقيم فيهاو  قانونية

 يترشح .و حقه أن ينتخب

المواطن المتجنس في الحالة ، و ة تطرح إشكالا فهناك المواطن المتأصلغير أن صفة المواطن

قديشترط قانون الانتخابات على هذه الفئة من المواطنين )، المكتسب لجنسية الدولة(الأخيرة 

كأن لا ( الجديدة مدولتهو  ملمجتمعه مانتظار مدة زمنية معتبرة للتأكد من ولائه ،ذووا الجنسية

 ).مس سنوات مثلاينتخب الا بعد مضي خ

 ب/ شرط الجنس

 بأن كان هنالك تمييزا واضحا بين الرجل ،لقد اشرنا في المسار التاريخي لنشأة الانتخاب

أضحى لعشرات السنين مقصورا على و  الأخيرة من حقها الانتخابي اتهحيث حرمت ه ،المرأةو 

تي كانت تحكم الدينية الو  الفلسفة الاجتماعيةإلى  ولعل تفسير ذلك قد يعود ،الذكور

 ،فرنساو  البرتغال ،وحتى الأوروبية لاسيما بريطانيا ،الرومانية )الاغريقية(المجتمعات الغربية 

أحيانا لا و  ففي الحضارات القديمة لم يكون للمرأة كينونة مستقلة بل كان ينظر لها تابعة للرجل

 عبد .تتعدى أن تمثل أحد الأشياء المادية التي يملكها الرجل مثلها مثل ال

 الاقتصاديةو  تتمتع بالحقوق السياسية المرأة أصبحت ،غير أن مع مطلع القرن العشرين

وفي  ،الاجتماعية مثلها مثل الرجل في اطار ما يعرف بمبدأ المساواة في الانتفاع بالحقوقو 
																																																													

لانتخابية المقارنة : دراسة تأصيلية .مجلة أبحاث قانونية / قاسمي عز الدين، يعيش تمام شوقي، الأنماط ا1
وسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، العدد الثاني، ديسمبر 

 .68،ص2016



193

المحور الخامس : أنواع الإنتخابات
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 1الأساقفة .و  هم رجال الدين
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 ).مس سنوات مثلاينتخب الا بعد مضي خ

 ب/ شرط الجنس
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من بينها  ،مقدمتها حق الانتخاب الذي أقرت له هيئة الأمم المتحدة ضمانات قانونية دولية

ية الأمم المتحدة بشأن الحقوق السياسية للمرأة المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة اتفاق

التي و  ،1954جويلية 7التي بدأ في تنفيذها في و  1952ديسمبر  20) المؤرخ في 7-(د640رقم 

خاصة حق  ،المرأةو  أكدت في أحكامها على ضرورة تحقيق المساواة السياسية بين الرجل

للنساء حق  «الترشح، حيث نصت المادة الأولى من القرار :و  التصويت هالانتخاب في شكلي

 .»بين الرجال دون أي تمييزو  التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن

للنساء أهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات  «كما أضافت المادة الثانية من القرار بأن 

بين الرجال و  التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهنالمنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى 

 .1»دون أي تمييز 

السعي من أجل إلى  ظهر توجها كبيرا لدى غالبية دول العالم ،ومع بداية الألفية الثالثة

، حيث )الذكر/أنثى(تحقيق تحولا ديمقراطيا قوامه تعزيز الحقوق السياسية للجنسين 

، مة الدستورية تحفيز ودعم المشاركة السياسية للمرأةاستهدفت الاصلاحات السياسية في الأنظ

درجة خلق آليات تفرض نظام التمييز الايجابي للمرأة عن الرجل أو ما يعرف بنظام إلى 

 ، بغية تحقيق مستوى مقبول من التمكين السياسي للمرأة في مواضع اتخاذ القرار2(الكوطة)

 الوطنية .و  تشكيل المجالس المحليةو 

التي رأت بأن ثمة و  فرض هذه الأطروحة كان بحجج غربية أوروبية،إلى  و لعل السعي

 مكونها الثقافي على صعيد الثقافة السياسية للمجتمع يكبحو  مجتمعات موروثها الاجتماعي

أن سيطرة الرجل على العمل السياسي مبعثه الطبع و  يعرقل المشاركة السياسية للمرأة،و

ذلك المكون إلى  ضف ،العلاقات الاجتماعية في المجتمعو  سرةالذكوري الأبوي التي بنيت عليه الأ 

 الكيفية للرجل.و  الديني الذي يمنع مشاركة المرأة في الحياة السياسية بنفس الدرجة

ان كانت مثل هذه الأطروحات لها جانب من الصحة في  ،غير أنه من الانصاف أن أشير بأنه

 ذات الطبيعة العلمانية في الحياة السياسيةو  بعض مجتمعات العالم الثالث المتخلفة سياسيا،

للمرأة من أن  البعثة المحمديةو  فإن في المجتمع الاسلامي قد مكن الدين الإسلامي ،الاجتماعيةو 

حياؤها الذي و  عنفوانهاو  لها حرمتها حرمتها كأنثىو  لكن دون المساس بتركيبتهاو  تشارك سياسيا

أكثر واقعية وعدالة وهو مبدأ الإنصاف بدل المساواة، وفق مبدأ سياسي  حباها اله عز وجل بها،

																																																													
 228ص  ،1993 المجلد الأول، نيويورك، الأمم المتحدة، حقوق الانسان مجموع صكوك دولية /1
 .11ص  ،2017مكتب مصر،  مصر: مؤسسة فريدريش ايبوت،، المشاركة السياسية للمرأة/ هويدا وآخرون، 2



الوسيط في علم السياسة والقانون الدستوري

194
 

 فيجيز لها ما يقويها من أعمال ،مواطن ضعفها وقوتهاو  فالإسلام يراعي خصوصيات الأنثى

يصونها فيما يضعفها أو يضرها من أفعال سواء في قيمتها و يحميهاو يحفظها، وسلوكاتو 

صبح عديمة النزعة العاطفية فظة غليظة الأنثوية (الاسترجال) أو جاذبيتها العاطفية، كأن ت

 القلب.

الجزائر، شهد النظام الانتخابي في مسألة المشاركة الانتخابية للمرأة تطورات إلى  و بالعودة

بارزة لاسيما بعد الأزمة السياسية لعقد التسعينيات، اذ ما لوحظ اهتمام متزايد من النظام 

في إطار ما أسميناه بنظام التمييز الايجابي  ،لسياسيةالسياسي بإدماج المرأة في تحفيز المشاركة ا

التي رأت فيها النخبة الحاكمة حسب اعتقادي زبونا سياسيا ساند بقائها في ، و للمرأة عن الرجل

كان فاعلا انتخابيا أثبتت مختلف المواسم الانتخابية التي خاضتها في عز الأزمة و  السلطة،

بأعداد كبيرة، الأمر الذي يستوجب توسيع مجال  مشاركته المستمرةو  السياسية، تواجده

 تقلد المهام السياسية العامة في الدولة . و  الترشحإلى  من التصويت للمرأة السياسية ةشاركالم

 12/01/2012بتاريخ  12/03أصدرت السلطة الحاكمة بالجزائر القانون العضوي ،اثر ذلك

 الذي جاء استجابة، و 1جالس المنتخبة الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في الم

مكرر التي أكدت على  31لاسيما المادة  2008تكريسا لبعض أحكام التعديل الدستوري لعام و 

تعمل «حيث جاء في مضمون نصها حرفيا : ،ترقية الحقوق السياسية للمرأةو  ضرورة تعزيز

في المجالس المنتخبة، يحدد الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها 

 2»قانون عضوي كيفية تطبيق هذه المادة

 التي أكدت من ورائها دعمها ،ناهيك عن مختلف الخطابات الرسمية للسلطة الحاكمة

كإستراتيجية دأبت عليها السلطة الحاكمة لإنجاح  ،تمسكها بإدماج المرأة في العمل السياسيو 

مساندة من الفئات النسوية ذات الدور و  خلق دعمو  سيوظيفة التعبئة السياسية للنظام السيا

 أو كأخت أو كبنت ؛ فقد أكد رئيس الجمهورية ،أو كأم ،الموسع في المجتمع سواء كزوجةو  الكبير

																																																													
، المحدد 12/01/2012مؤرخ في  12/03/ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، البرلمان، قانون عضوي 1

)، 14/01/2012خ لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، (جريدة رسمية. العدد الأول بتاري
 .46ص 

، يتعلق بمشروع 15/11/2008مؤرخ في  08/19/ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، البرلمان، قانون 2
 ) ص16/01/2008بتاريخ  63القانون المتضمن التعديل الدستوري، (جريدة رسمية. رقم 
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سيعيد جميع الحقوق المسلوبة «بأنه  2008أكتوبر  29في خطاب له يوم  عبد العزيز بوتفليقة

 1»لائم ةن آن يخشى لومللمرأة مؤكدا بأنه ماض على هدا الدرب دو 

مثل هذه الخطابات حسب اعتقادي توحي بأن مسألة حقوق المرأة لم تطرحها السلطة في 

نزعة الصراع و  سياقها السلمي السلس، بل جعلت انتفاع المرأة بحقوقها السياسية يأخذ شكلا

ا ضحية مغلوبة على أمره ،كانت تعاني الأمرين مقيدةو  كأن حقوقها كانت مسلوبة، و السياسي

اجتماعية، كل هذا قد غرس في بعض مؤسسات المجتمع المدني و  عرقيةو  قيم دينيةو  مجتمع

المقاومة لاسترداد الحقوق المسلوبة و  دافعية الصراعو  نزعة التصادم ،المهتمة بشؤون النساء

خاصة فيما تعلق بمنظمة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات التي بنت خطاباتها على هذه 

 السلوك التصارعي .و  فةالفلس

في حين كان من الأجدر على النخبة الحاكمة ممثلة في رئيس الجمهورية آنذاك أن يطرح 

خطاب كان من  ،خطابا سياسيا لا ثوريا في مسألة إحقاق الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية

ما حدث في أن  ليسو  المرأة،و  التآزر بين الرجلو  التعاطفو  المفروض أن ينبني على قيم التكامل

خروج المرأة للعمل سياسي بعملية إلى  خطابات تلك الفترة انتابها نزعة عنف سياسي دفع

 المرأةو  تغيرت المعادلة السياسية بين الرجلو  ليست بقناعة المجتمع الذكوري،و  قيصرية قهرية

للجنس  او ما قد أسميه بالعداء السياسي ،حلبة صراع مبنية على نظرية اللعبة الصفريةإلى 

 الآخر.

تولي المسؤوليات السياسية في و  حق الترشحبإن اعتراف قانون الانتخابات الجزائري للمرأة 

سلوب التدريجي بما يكفل درجة عالية من تكيف المجتمع مع الدولة لم تتبع فيه السلطة الأ 

ن بإرادة سلطوية مو  مفاجئو  إنما جاءت بشكل سريع ،ا المركز السياسي الجديد للمرأةذه

الأمر الدي انعكس عنه ردود فعل مجتمعية في أول انتخابات جرت بعد سريان  ،النخبة الحاكمة

 .12/03قانون 

 شرط السن (العمر)-ج

ترشحا) بلوغ المواطن سنا معينة من عمره و  ليتوجب ممارسة العمل الانتخابي (تصويتا

سن و  يانا قد يتوافقآخري، وهو ما يعرف بسن الرشد السياسي الذي أحإلى  تختلف من دولة

 المدني أو أحيانا أخرى يختلف عنه.و  الرشد القانوني

																																																													
ة الجزائرية في ظل القانون العضوي / ين عشي حسين وبن عشي حفصية، ضمانات المشاركة السياسية للمرأ 1

 .109، ص 11المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مجلة الفكر. العدد 
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تمتعه بأهلية  فإن بلوغ المواطن سن الرشد القانوني يترتب عليه ،إذ وفقا للقانون المدني

بحكم  ،1سؤولية المدنية عن ذلك المتحمل و  ه حرية التصرف باستقلاليةقانونية مدنية تنجر عن

 ،فإن بلوغ المواطن سن الرشد السياسي ،اسقاطا على ذلكو  أهليته المدنية أنه قد بلغ عمرا يؤكد

 حرية في ممارسة العمل السياسي لا سيما التصويت الانتخابيو  يتولد عنه تمتعه بأهلية انتخابية

 الترشح .و 

كما أن  ،أن تحديد سنا معينا للرشد السياسي لم يتفق عليهإلى  في هذا الشأن لابد من الاشارة

عقلية مقبولة و  التمايز في تحديد سن الرشد السياسي ليس له مبررات منطقيةو  التباين هذا

 ثلةو  فبعض الدول يحدد سن الرشد فيها بثمانية عشرة سنة ،يمكن الاستعانة بها كمرجعية لذلك

 سؤالا جوهريا بتسعة عشر أو أكثر، مما يسترعي طرحأخرى من الدول تقرر سن الرشد فيها 

الاجابة غالبا ما يعزو تحديد و  ؟ الحجة في تحديد سن معين دون سواهو  المبرر ما هو مفاده:

ولا  ،خلفية الايديولوجية لنمط نظام الحكمالو  معيار المنطق السياسيإلى  سن الرشد السياسي

 يوجد معيارا قانونيا دوليا تجمع عليه كافة الدول .

 ،رفع سن الرشد السياسيإلى  تعمدفما يلاحظ أن غالبية النظم الحكم الشمولية الرجعية ت

في حين  ،السلطةإلى  الحيوية دون وصولهاو  بدافع اقصاء الفئات الشابة من المشاركة السياسية

إلى  ثمانية عشر سنة . بالعودةإلى  أن أنظمة الحكم الديمقراطية تخفض سن الرشد السياسي

سنة كاملة  18لرشد السياسي ب سن ا 50في مادته  21/01الجزائر أقر قانون الانتخابات الأخير

من القانون المدني الجزائري  40وهو أقل من سن الرشد المدني الذي حددته المادة  ،2يوم الاقتراع

وهو ما يؤكد بأن التمتع بالأهلية الانتخابية في الجزائر سابقة عمريا  ،3)سنة 19( ،بتسعة عشر

 عن التمتع بالأهلية المدنية .

مثيله المتعلق و  ين آخر بين سن الرشد السياسي المتعلق بالتصويتفي ذات السياق ثمة تبا

حتى منصب رئيس و  المحليةو  إذ ما يلاحظ بأن الترشح لمناصب في المجالس البرلمانية ،بالترشح

 ذلك حالات التباينإلى  ضف ،الجمهورية يشترط فيه سنا أكبر من السن المطلوب في التصويت

فكثيرا ما نجد قوانين الانتخابات لدولة واحدة تقر  ،د سن معيناللااستقرار البادية على تحديو 

 وخير مثال عن ذلك النظام الانتخابي في الجزائر . ،الأخرىو  سن رشد سياسي مختلف بين الفيئة

																																																													
 من القانون الدني اجزائري. 40مادة / ا1
يتضمن القانون  2016أوت25مؤرخ في  21/01/ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، برلمان، أمر 2
 .3)، ص 2021مارس 10، صادرة في 17عضوي الق بنظام الانتخابات (الجريدة الرسمية. العدد ال
 .10ص  ،2017: دار بلقيس،  الجزائر، /مولود ديدان، القانون المدني3
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تمتعه بأهلية  فإن بلوغ المواطن سن الرشد القانوني يترتب عليه ،إذ وفقا للقانون المدني

بحكم  ،1سؤولية المدنية عن ذلك المتحمل و  ه حرية التصرف باستقلاليةقانونية مدنية تنجر عن

 ،فإن بلوغ المواطن سن الرشد السياسي ،اسقاطا على ذلكو  أهليته المدنية أنه قد بلغ عمرا يؤكد

 حرية في ممارسة العمل السياسي لا سيما التصويت الانتخابيو  يتولد عنه تمتعه بأهلية انتخابية

 الترشح .و 

كما أن  ،أن تحديد سنا معينا للرشد السياسي لم يتفق عليهإلى  في هذا الشأن لابد من الاشارة

عقلية مقبولة و  التمايز في تحديد سن الرشد السياسي ليس له مبررات منطقيةو  التباين هذا

 ثلةو  فبعض الدول يحدد سن الرشد فيها بثمانية عشرة سنة ،يمكن الاستعانة بها كمرجعية لذلك

 سؤالا جوهريا بتسعة عشر أو أكثر، مما يسترعي طرحأخرى من الدول تقرر سن الرشد فيها 

الاجابة غالبا ما يعزو تحديد و  ؟ الحجة في تحديد سن معين دون سواهو  المبرر ما هو مفاده:

ولا  ،خلفية الايديولوجية لنمط نظام الحكمالو  معيار المنطق السياسيإلى  سن الرشد السياسي

 يوجد معيارا قانونيا دوليا تجمع عليه كافة الدول .

 ،رفع سن الرشد السياسيإلى  تعمدفما يلاحظ أن غالبية النظم الحكم الشمولية الرجعية ت

في حين  ،السلطةإلى  الحيوية دون وصولهاو  بدافع اقصاء الفئات الشابة من المشاركة السياسية

إلى  ثمانية عشر سنة . بالعودةإلى  أن أنظمة الحكم الديمقراطية تخفض سن الرشد السياسي

سنة كاملة  18لرشد السياسي ب سن ا 50في مادته  21/01الجزائر أقر قانون الانتخابات الأخير

من القانون المدني الجزائري  40وهو أقل من سن الرشد المدني الذي حددته المادة  ،2يوم الاقتراع

وهو ما يؤكد بأن التمتع بالأهلية الانتخابية في الجزائر سابقة عمريا  ،3)سنة 19( ،بتسعة عشر

 عن التمتع بالأهلية المدنية .

مثيله المتعلق و  ين آخر بين سن الرشد السياسي المتعلق بالتصويتفي ذات السياق ثمة تبا

حتى منصب رئيس و  المحليةو  إذ ما يلاحظ بأن الترشح لمناصب في المجالس البرلمانية ،بالترشح

 ذلك حالات التباينإلى  ضف ،الجمهورية يشترط فيه سنا أكبر من السن المطلوب في التصويت

فكثيرا ما نجد قوانين الانتخابات لدولة واحدة تقر  ،د سن معيناللااستقرار البادية على تحديو 

 وخير مثال عن ذلك النظام الانتخابي في الجزائر . ،الأخرىو  سن رشد سياسي مختلف بين الفيئة

																																																													
 من القانون الدني اجزائري. 40مادة / ا1
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 .3)، ص 2021مارس 10، صادرة في 17عضوي الق بنظام الانتخابات (الجريدة الرسمية. العدد ال
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تحدد شرط السن المطلوب للترشح لعضوية المجالس 19971ففي قانون الانتخابات لسنة 

المتعلق بالقانون  97/07من الأمر  93أقرت المادة سنة كاملة حيث  25المحلية المنتخبة ب 

 يكتسب كل ناخب أهلية الانتخاب إذا بلغ يوم الاقتراع خمسا«العضوي للانتخابات بأنه :

 ،عضوية نائب في المجلس الشعبي الوطنيإلى  أما بالنسبة للترشح ،) سنة كاملة25عشرين (و 

سنة على الأقل يوم  28المترشح سن من نفس القانون العضوي بلوغ  107فقد حددت المادة 

أما الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فقد تم دسترة سن الرشد السياسي المطلوب  ،الاقتراع

، أن يكون المترشح بالغا سن أربعون 1996من دستور  73لقاعدة دستورية حيث أقرت المادة 

 ») سنة كاملة .40(

لتغيير مواكبة مع الإصلاحات التي او  غير أنه عرف سن الرشد السياسي بعض التعديلات

كانت أولاها  ،التي شهدت مرحلتين إصلاحيتين، و أحدثتها السلطة الحاكمة على نظام الانتخابات

بتاريخ 12/01، أين أصدرت النخبة الحاكمة قانون انتخابات جديد رقم 2012سنة 

عضوية المجالس إلى  ، غيرت بمقتضاه شرط السن بتخفيض السن المطلوبة للترشح12/01/20122

من القانون  78سنة كاملة بموجب أحكام المادة  23الولاثية) إلىو  الشعبية المحلية (البلدية

مع  ،سنة 25في الترشح للانتخابات التشريعية ب  المشروطوكذلك تخفيض السن 12/01العضوي 

سنة  18التصويت المحددة في و  الإبقاء على نفس سن الرشد السياسي الواجب بلوغها للانتخاب

 وفق ما أقرته المادة الثانية من نفس القانون.

فقد تزامنت مع إقرار السلطة تعديلا دستوريا جديدا في  ،أما المرحلة الإصلاحية الثانية

الذي أبقى بمقتضاه على نفس شرط السن المتعلق بالترشح و  ،2016الثلث الأول من سنة 

تلاه بعد  ،3منه  87سب منطوق المادة سنة كاملة ح 40لمنصب رئيس الجمهورية المتمثل في 

المصادقة على قانون انتخابات جديدة تحت رقم  ،تحديدا2016أوت25فترة زمنية بتاريخ 

 . 4الاقتراع أو للترشح و  والذي أبقى على نفس شروط السن المطلوبة سواء للانتخاب ،16/10

																																																													
 06/03/1997مؤرخ في 97/07الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الجمهورية، أمر رقم  /1

 .3، ص)1997مارس06، صادرة في 12العدد  .وي المتعلق بالانتخابات (الجريدة الرسميةيتضمن القانون العض
يتعلق  12/01/2012مؤرخ في 12/01/ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، البرلمان، قانون عضوي رقم 2

 .9)، ص14/01/2012صادرة في  01بنظام الانتخابات، (الجريدة الرسمية. رقم 
التعديل  07/03/2016مؤرخ في  16/01ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، البرلمان، قانون رقم / الجمهوري3

 . 16ص  )،07/03/2016صادرة في  14الدستوري، (الجريدة الرسمية. رقم 
يتعلق 2016/ 25/08مؤرخ في 16/10قانون عضوي، رقم  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، البرلمان/ 4

 .9ص ،28/08/2016، صادرة في 50 الإنتخابات،(الجريدة الرسمية. العددبنظام 



الوسيط في علم السياسة والقانون الدستوري

198
 

المحددة و  ط السن ذاتهاأجاز المشرع الجزائري شرو  21/01مع صدور قانون الانتخاب الحالي و 

 على االمنوال التالي:

 )، 84سنة بالنسبة للمترشح للانتخابات المحلية (المادة  23 -

  )،200سنة للمترشح للانتخابات التشريعية فيما يخص المجلس الشعبي الوطني(المادة  25 -

 )،221سنة بالنسبة للمترشح لانتخابات مجلس الامة(المادة  35 -

 ).2020من دستور  87بة للمترشح للإنتخابات الرئاسية (المادة سنة بالنس 40 -

عطفا على الدلالات العددية للأعمار المشروطة في الترشح الإنتخابي، يظهر بأن ثمة حالات لا 

السنة؟ هل  25و سنة 23ذ ماهو المبرر في الفارق الزمني بين ا ،مبرر معقولو  يوجد لها تفسير

لماذا اشتراط سن مختلف لمن و  لانسان يغير شيئا جوهريا فيه؟سنتين في عمر االفرق الزمني 

سنة) رغم أن  35عضوية مجلس الأمة(و  سنة) 25المجلس الشعبي الوطني( عضويةإلى  يترشح

 الغرفتين تابعتين لبرلمان واحد؟

 السياسيةو  شرط التمتع بالحقوق المدنية

ن له شخصية قانونية تحق له السياسية، أن يكون المواطو  يرتبط التمتع بالحقوق المدنية

ويصبح بذلك مكتسبا لأهليته المدنية، ففي الجزائر على سبيل  ،تلزمه بأداء واجباتو  حقوقا

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه  ،من القانون المدني الجزائري 40نصت المادة  ،المثال

، مما يمنح له صلاحية 1يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية  ،ولم يحجز عليه ،العقلية

لمباشرة حقوقه السياسية في حدود النظام القانوني المعتمد (قانون الانتخابات /الأحزاب 

 السياسية ...الخ).

ممارسة الفعل الانتخابي يشترط فيها و  السياسيةو  ثل هذه الحقوق المدنيةبمغير أن التمتع 

أمثال الدكتور غازي كرم بالصلاحية  وهو ما يسمى عند بعض الباحثين ،السلامة العقلية للفرد

. ذلك أن التمتع بعقل 2قدرته على التمييز و  العقلية التي تشترط تمتع الناخب بكل قواه العقلية

الضار ومن ثمة تحمل و  بين النافع، و الطالحو  سليم يساعد صاحبه على التمييز بين الصالح

 ن القدرة على التمييز قد يدفع بنالعل الحديث عو  مسؤوليات قراراته الشخصية التي يتخذها ؛

طرح سؤال وجيها يتعلق ما إن كان هنالك سنا معينا للتميز أم أن بلوغ سن الرشد القانونية إلى 

 هو ذاته سن التمييز ؟

																																																													
 . 10ص ديدان، مرجع سابق،/ 1
 . 156ص مرجع سابق، ،/غازي كرم2
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المحددة و  ط السن ذاتهاأجاز المشرع الجزائري شرو  21/01مع صدور قانون الانتخاب الحالي و 

 على االمنوال التالي:

 )، 84سنة بالنسبة للمترشح للانتخابات المحلية (المادة  23 -

  )،200سنة للمترشح للانتخابات التشريعية فيما يخص المجلس الشعبي الوطني(المادة  25 -

 )،221سنة بالنسبة للمترشح لانتخابات مجلس الامة(المادة  35 -

 ).2020من دستور  87بة للمترشح للإنتخابات الرئاسية (المادة سنة بالنس 40 -

عطفا على الدلالات العددية للأعمار المشروطة في الترشح الإنتخابي، يظهر بأن ثمة حالات لا 

السنة؟ هل  25و سنة 23ذ ماهو المبرر في الفارق الزمني بين ا ،مبرر معقولو  يوجد لها تفسير

لماذا اشتراط سن مختلف لمن و  لانسان يغير شيئا جوهريا فيه؟سنتين في عمر االفرق الزمني 

سنة) رغم أن  35عضوية مجلس الأمة(و  سنة) 25المجلس الشعبي الوطني( عضويةإلى  يترشح

 الغرفتين تابعتين لبرلمان واحد؟

 السياسيةو  شرط التمتع بالحقوق المدنية

ن له شخصية قانونية تحق له السياسية، أن يكون المواطو  يرتبط التمتع بالحقوق المدنية

ويصبح بذلك مكتسبا لأهليته المدنية، ففي الجزائر على سبيل  ،تلزمه بأداء واجباتو  حقوقا

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه  ،من القانون المدني الجزائري 40نصت المادة  ،المثال

، مما يمنح له صلاحية 1يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية  ،ولم يحجز عليه ،العقلية

لمباشرة حقوقه السياسية في حدود النظام القانوني المعتمد (قانون الانتخابات /الأحزاب 

 السياسية ...الخ).

ممارسة الفعل الانتخابي يشترط فيها و  السياسيةو  ثل هذه الحقوق المدنيةبمغير أن التمتع 

أمثال الدكتور غازي كرم بالصلاحية  وهو ما يسمى عند بعض الباحثين ،السلامة العقلية للفرد

. ذلك أن التمتع بعقل 2قدرته على التمييز و  العقلية التي تشترط تمتع الناخب بكل قواه العقلية

الضار ومن ثمة تحمل و  بين النافع، و الطالحو  سليم يساعد صاحبه على التمييز بين الصالح

 ن القدرة على التمييز قد يدفع بنالعل الحديث عو  مسؤوليات قراراته الشخصية التي يتخذها ؛

طرح سؤال وجيها يتعلق ما إن كان هنالك سنا معينا للتميز أم أن بلوغ سن الرشد القانونية إلى 

 هو ذاته سن التمييز ؟
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وقد  ،الأكيد في أغلبية النظم القانونية المدنية للدول بأن سن التمييز يختلف عن سن الرشد

من القانون  42فمثلا في الجزائر تحدد المادة  ، من هدا الأخيرأدنىو  يكون في غالب الأحيان أقل

لمدني سن التمييز ببلوغ الإنسان ثلاثة عشرة سنة من عمره ؛غير أن بلوغ سن التمييز لا يتحتم 

للسلامة  ىبل ثمة محددات آخر  ،أنه كامل العقلو  السياسيةو  عليه اكتساب الأهلية المدنية

بيولوجي جسمي في مكونات الدماغ كالجلطة الدماغية مثلا  العقلية كعدم وجود عاهة كمرض

أو أن يكون ذا علة أو غفلة  ،أين يصبح الإنسان عاجز مؤقت أو دائم عن استخدام قواه العقلية

في ذهنه أو حتى مجنونا فكل هذه الحالات المرضية تفقده قدره التمييز مما يترتب عليه فقده 

 اسية.كذا أهليته السيو  للأهلية المدنية

فإنه يشترط في ذات  ،السياسيةو  ماسبق ذكره عن التمتع بالحقوق المدنيةإلى  بالإضافة

بأن يكون له سلوك  ،بالصلاحية الأدبية ،المجال كذلك أن يتمتع الراغب في ممارسة الانتخاب

 كأن لا يكون مدان بتهمة ،الآداب العامة في المجتمعو  ماتقتضيه مبادئ الأخلاقو  ايجابي يتماشى

أو  ،مثل جرائم الفعل المخل بالحياء ،السجنإلى  أخلاقية أو جناية أو جنحة أو جرم أودى به

وهي مجموعة  ،الاحتيالو  التزوير ،تبديد الأموال العموميةو  أو السرقة ،جرائم خيانة الأمانة

 بينو  بينهموانع تحول إلى  مما يحولها ،مواصفات المواطن الايجابي الصالحو  جرائم لا تتوافق

 ممارسته لحقه الانتخابي تصويتا أو ترشحا .

أو بسبب موقف أو  ،لكن حرمان المواطن من حقه الانتخابي بسبب مرض عقلي أصابه

كثيرا ما يعكس  ،جرمه القانون الوضعي الذي أقرته السلطة الحاكمةيالذي و  سلوك اتخذه

لمنع بعض الفئات الدوافع و  احتمالات لتعسف النخبة الحاكمة في اصطناع هذه المبررات

لذا كان من الضروري بمكان في مجال السلامة العقلية أن  ،الشعبية في المجتمع من الانتخاب

 نزاهة .و  تتأكد حالة القصور العقلي بأمر قضائي بحكم أن القضاء أكثر استقلالية

م أما فيما يخص الصلاحية الأدبية فإن بعض حالات تقييم ما إن كان سلوك المواطن ايجابي ا

مما  ،السلطة التقديرية للسلطة الإدارية المكلفة بتنظيم العملية الانتخابيةإلى  قد يعود ،لا

أسس منطقية موضوعية مثل ماهي عليه إلى  يجعل السلامة الأدبية في بعض الأحيان لا تخضع

 المواقف السياسية التي يكون اتخذهاو  وأقصد هنا ماتعلق بالسلوك ،في مسألة السلامة العقلية

وهو ما  ،نظام الحكمو  التي تقدرها السلطة الحاكمة بأنها أضرت بمصلحة الدولة، و المواطن سلفا

إن شرط «، وفي هذا الإطار يقول الدكتور غازي كرم :1 الأهلية السياسيةيسميه البعض بفقدان 
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 غير أن بعض الأنظمة تستغل هذا الشرط ،لا اعتراض عليهو  الصلاحية الأدبية يعد شرطا سليما

بغية تحقيق أهداف سياسية فتحرم من خلاله بعض الأشخاص من مزاولة حقوقهم السياسية 

فعلى سبيل المثال أقرت القوانين الانتخابية  1»ةيهي في حقيقتها سياسو  لأسباب في ظاهرها أدبية

تفويضا  1940حرمان مجموعة النواب البرلمانيين الذين منحوا عام 1944الفرنسية الصادرة عام 

كما أقر النظام القانوني الانتخابي  ،ال بينتان بوصفهم متعاونين مع الاحتلال النازي لبلدهمللجنر 

إلى  الوقوفو  في الجزائر حرمان أولئك المواطنين الذين ثبت تورطهم في خيانة الثورة الجزائرية

 جانب المستعمر الفرنسي .

كإجراء تأديبي لكل من تبث إن كانت هذه الحالات من الأمثلة مقبولة منطقيا و  و بالتالي

استثناءا قد و  فإنه ،هو جرم عظيم لا يغتفرو  في حقه مباشرة هذا الفعل المشين في خيانة وطنه

فيحرم الشخص الأول من حقه  ،نجد حالات أخرى يؤاخذ فيها شخص بجريرة شخص أخر

غالبا و  ولهالسياسي بسبب فعل أو سلوك سلبي مضر لمصالح الدولة أقدم عليه أحد أقاربه أو أص

 ما يكون الأب أو الأم .

من  87أقرت المادة  ،شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الجزائرإلى  إذ بالعودة

إذ كان 1954، بأن على المترشح أن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 2020التعديل الدستوري 

إذ  1954ثورة أول نوفمبر  وأن يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ،1942مولودا قبل جويلية 

مثل هذا الشرط إذا قمنا بتقييمه فإنه بداية يعكس  ،كان مولودا بعد التاريخ المشار إليه سلفا

أصالته و  حرس السلطة الحاكمة على ضمان وطنية المواطن المترشح لمنصب رئيس الجمهورية،

تثبيت المشروعية  ة أخرىاحترازا لأي شبهة خيانة وطنه قد يقع فيها، ومن جهو  الجزائرية درءا

ن كان هذا او  التاريخية لتولي مناصب المسؤولية السياسية العليا في أجهزة الحكم؛ لكن حتى

الشرط مقبول صونا لسيادة الدولة ووقاية لخيانة بعض المسؤولين الذين يهون عليهم خيانة 

أن يكون إلى  فلا ينبغي أن يستغل هذا الهد أمانة خدمة وطنهم بيع ذممهم لأطراف أجنبية

ليس لهم و  فكم من المواطنين شاركوا في ثورة التحرير ،مدعاة لحالات إقصاء لبعض المترشحين

هؤلاء ليسوا و  أقصد بذلك عدم امتلاكهم شهادة أو بطاقة المجاهد،و  إثباتات قانونية ثبوتية

ى في لكن يبقو  للوطنو  بل البعض رفض استلامها بحجة أن جهاده كان لله ،ناقصي الوطنية

 بالتالي من حقه أن يترشح كمواطن لمنصب رئيس الجمهورية .، و حقيقة التاريخ مجاهدا فعليا
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 غير أن بعض الأنظمة تستغل هذا الشرط ،لا اعتراض عليهو  الصلاحية الأدبية يعد شرطا سليما

بغية تحقيق أهداف سياسية فتحرم من خلاله بعض الأشخاص من مزاولة حقوقهم السياسية 

فعلى سبيل المثال أقرت القوانين الانتخابية  1»ةيهي في حقيقتها سياسو  لأسباب في ظاهرها أدبية

تفويضا  1940حرمان مجموعة النواب البرلمانيين الذين منحوا عام 1944الفرنسية الصادرة عام 

كما أقر النظام القانوني الانتخابي  ،ال بينتان بوصفهم متعاونين مع الاحتلال النازي لبلدهمللجنر 

إلى  الوقوفو  في الجزائر حرمان أولئك المواطنين الذين ثبت تورطهم في خيانة الثورة الجزائرية

 جانب المستعمر الفرنسي .

كإجراء تأديبي لكل من تبث إن كانت هذه الحالات من الأمثلة مقبولة منطقيا و  و بالتالي

استثناءا قد و  فإنه ،هو جرم عظيم لا يغتفرو  في حقه مباشرة هذا الفعل المشين في خيانة وطنه

فيحرم الشخص الأول من حقه  ،نجد حالات أخرى يؤاخذ فيها شخص بجريرة شخص أخر

غالبا و  ولهالسياسي بسبب فعل أو سلوك سلبي مضر لمصالح الدولة أقدم عليه أحد أقاربه أو أص

 ما يكون الأب أو الأم .

من  87أقرت المادة  ،شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الجزائرإلى  إذ بالعودة

إذ كان 1954، بأن على المترشح أن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 2020التعديل الدستوري 

إذ  1954ثورة أول نوفمبر  وأن يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ،1942مولودا قبل جويلية 

مثل هذا الشرط إذا قمنا بتقييمه فإنه بداية يعكس  ،كان مولودا بعد التاريخ المشار إليه سلفا

أصالته و  حرس السلطة الحاكمة على ضمان وطنية المواطن المترشح لمنصب رئيس الجمهورية،

تثبيت المشروعية  ة أخرىاحترازا لأي شبهة خيانة وطنه قد يقع فيها، ومن جهو  الجزائرية درءا

ن كان هذا او  التاريخية لتولي مناصب المسؤولية السياسية العليا في أجهزة الحكم؛ لكن حتى

الشرط مقبول صونا لسيادة الدولة ووقاية لخيانة بعض المسؤولين الذين يهون عليهم خيانة 

أن يكون إلى  فلا ينبغي أن يستغل هذا الهد أمانة خدمة وطنهم بيع ذممهم لأطراف أجنبية

ليس لهم و  فكم من المواطنين شاركوا في ثورة التحرير ،مدعاة لحالات إقصاء لبعض المترشحين

هؤلاء ليسوا و  أقصد بذلك عدم امتلاكهم شهادة أو بطاقة المجاهد،و  إثباتات قانونية ثبوتية

ى في لكن يبقو  للوطنو  بل البعض رفض استلامها بحجة أن جهاده كان لله ،ناقصي الوطنية

 بالتالي من حقه أن يترشح كمواطن لمنصب رئيس الجمهورية .، و حقيقة التاريخ مجاهدا فعليا
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فإن الشق الثاني من الشروط فيما يخص فئة المواطنين المولودين بعد  ،ذلكإلى  بالإضافة

 في خيانة الثورة التحريرية)الأمو  الأب(بأن يقدموا إثبات عدم تورط والديه  ،1942جويلية 

فإن الشق الثاني من الشرط لا أساس له حسب اعتقادي من الناحية  ،اعدة الاستعمارمسو 

 الله سبحانهفي أصله قاعدة ربانية أقرها و  لسببين اثنين أولاها أنه يخالف مبدئيا ،الموضوعية

، وبالتالي من الإجحاف بمكان ﴾ولاتزر وازرة وزر أخرى﴿في القرآن الكريم بقوله سبحانه  تعالىو 

معادية و  ذووا أصول أبوية كافرة رسول اللهفكم من صحابة  ،اقب الابن بجريمة والديهأن أع

وعمرو بن  ،أمثال الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

 عنهما.الله العاص رضي 

للترشح في فلماذا لم يطيق كشرط  ،إن افترضنا جوازا بأن هذا الشرط قائم ،أما السبب الثاني

كتفى احيث  ،أو حتى في المجالس الشعبية المحلية ،(البرلمان)يعضوية المجلس الشعبي الوطن

، بمنع كل من ثبت في 21/01من قانون الإنتخابات  50المشرع الجزائري بمقتضى أحكام المادة 

 حقه سلوكا سلكه مضادا لمصالح الوطن أثناء ثورة التحرير الوطني، مع العلم أن كل هذه

بنفس الشروط إلا هذا الشرط و  تشكيلها لنفس النظام الانتخابيو  المجالس يخضع تنظيمها

 خيانتهما للثورة .و  الاستثنائي فيما يخص جرم الوالدين

شهر جويلية خصيصا و  1942ذلك هل ثمة مبرر منطقي مقبول في تحديد سنة إلى  ضف

حتمالية كونه شرط إقصائي لفئات مما يزيد في تقديري على ا ،كمرجع زمني لإقرار هذا الشرط

 شعبية دون أخرى .

 شرط التسجيل في التعداد الرسمي للقوائم الانتخابية

وتراجعه سنويا من أجل ضبط  ،يعتبر إجراء تنظيمي تواظب عليه أجهزة الإدارة الإنتخابية

لشخص كأن ينتخب ا ،تحيينها درءا لكل تزوير يمكن أن يحدث أثناء الاقتراعو  قائمة الناخبين

أو أن يتم التصويت  ،لأكثر من مرة ببطاقتين انتخابيتين في مكتبين انتخابيين متباعدين جغرافيا

 باسم شخص متوفى ...الخ.

 غير المباشر و  الانتخاب المباشر -2

فهو غالبا ماله صلة  ،شكلها المتحققو  يرتكز هذا التصنيف على معيار درجة الديمقراطية

ملحوظة مهمة إلى  وهنا لابد من التأكيد ،وغير المباشرة أو النيابية ،ةبصورتي الديمقراطية المباشر 

فإن  ،مفادها إن كانت آليات ممارسة الديمقراطية المباشرة تستدعي نمط الانتخاب المباشر

بحسب الحالة باستخدام الانتخاب و  اعتماد نظام الديمقراطية غير المباشرة أو النيابية قد يسمح

وخير دليل أن الانتخابات التشريعية في الجزائر وفق قانون  ،نتخاب غير المباشرأحيانا الا و  المباشر
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يعتمد الانتخاب المباشر في تشكيل المجلس الشعبي الوطني  ،ساري المفعول21/01الانتخابات 

،فإن أحكام )الغرفة العليا(أما فيما يخص مجلس الأمة  ،باعتباره الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري

الانتخاب سالف الذكر يوجب أن ينتخب ثلثي أعضاء المجلس عن طريق الانتخاب غير قانون 

إنما طائفة المنتخبين المحليين أعضاء و  بمعنى أن من لهم حق التصويت ليسوا المواطنين ،المباشر

الولائية، الذين انتخبهم المواطنون الناخبون إبان الانتخابات المحلية و  المجالس الشعبية البلدية

سابقة، فهم يشكلون لوحدهم الهيئة الإنتخابية لإنتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، كما أن ال

 المترشحين للعضوية يكونون من ضمنهم.

أين  ،في ذات سياق ثمة مثال آخر له علاقة بالانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية

على مستوى كل الولايات الأمريكية  يتم انتخاب المواطنون الأمريكيون ممثلين لهم أو مفوضون

تتبعها مرحلة ثانية توكل فيها لهؤلاء المفوضون الفدراليون الاقتراع على رئيس  ،كمرحلة أولى

 الدولة.

أين  ،مباشرة الناخب للاقتراع بصفته الشخصية دون وسيط ،يقصد بالانتخاب المباشر ،عموما 

يبين موقفه بشأن مسألة مستفتى ، ونع بهاتي يقيقوم باختيار المرشح أو القائمة الانتخابية الت

أثار ايجابية على المواطن كأن تتعزز و  الأمر الذي قد يترك انعكاسات ،فيها دون وكيل أو ممثل

كما أنها تزكي  ،تحفزه على تحمل مسؤولية اختياره لقراراتهو  يزداد وعيه السياسيو ثقته بنفسه

 .1قرارات في الدولة التي ينتمي إليهاتفعل مشاركته السياسية في صنع الو  وطنيته

عن ) التصويت(أما الانتخاب غير المباشر يتم على درجتين يباشر فيه المواطن حقه الانتخابي 

 التعبير عن إرادتهو  الإدلاءبصوته الانتخابيو  ممثلين ينوبون عنه في الاقتراعو  طريق وسطاء

ير أن تقديري خاص يبدو بأن سلطة مواقفه بشأن القضايا التي تكون محل استفتاء شعبي، غو 

تبيان ارادته لا تتعد حدود الوكالة التي يعقدها للمندوب أو الممثل الذي و  المواطن على موافقة

هذا الأخير الذي يصبح يتمتع بامتياز التصرف في الأصوات الانتخابية للمواطنين الذين  ،يفوضه

يميلون و  تصويته بما يرغبونهو  موقفهفإما أن يتوافق  ،فيصبحون أسرى لما يريده هو ،فوضوه

 .2اليه أو يقترع بخلاف ذلك 

فقد يكون الناخب العادي غير مؤهلا لنقص ثقافته  ،و للانتخاب غير المباشر فوائد جمة

الخبرة السياسية الضرورية للفصل و  ووعيه السياسيين أو جاهلا أميا ليست له الكفاءة المعرفية
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يعتمد الانتخاب المباشر في تشكيل المجلس الشعبي الوطني  ،ساري المفعول21/01الانتخابات 

،فإن أحكام )الغرفة العليا(أما فيما يخص مجلس الأمة  ،باعتباره الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري

الانتخاب سالف الذكر يوجب أن ينتخب ثلثي أعضاء المجلس عن طريق الانتخاب غير قانون 

إنما طائفة المنتخبين المحليين أعضاء و  بمعنى أن من لهم حق التصويت ليسوا المواطنين ،المباشر

الولائية، الذين انتخبهم المواطنون الناخبون إبان الانتخابات المحلية و  المجالس الشعبية البلدية

سابقة، فهم يشكلون لوحدهم الهيئة الإنتخابية لإنتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، كما أن ال

 المترشحين للعضوية يكونون من ضمنهم.

أين  ،في ذات سياق ثمة مثال آخر له علاقة بالانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية

على مستوى كل الولايات الأمريكية  يتم انتخاب المواطنون الأمريكيون ممثلين لهم أو مفوضون

تتبعها مرحلة ثانية توكل فيها لهؤلاء المفوضون الفدراليون الاقتراع على رئيس  ،كمرحلة أولى

 الدولة.

أين  ،مباشرة الناخب للاقتراع بصفته الشخصية دون وسيط ،يقصد بالانتخاب المباشر ،عموما 

يبين موقفه بشأن مسألة مستفتى ، ونع بهاتي يقيقوم باختيار المرشح أو القائمة الانتخابية الت

أثار ايجابية على المواطن كأن تتعزز و  الأمر الذي قد يترك انعكاسات ،فيها دون وكيل أو ممثل

كما أنها تزكي  ،تحفزه على تحمل مسؤولية اختياره لقراراتهو  يزداد وعيه السياسيو ثقته بنفسه

 .1قرارات في الدولة التي ينتمي إليهاتفعل مشاركته السياسية في صنع الو  وطنيته

عن ) التصويت(أما الانتخاب غير المباشر يتم على درجتين يباشر فيه المواطن حقه الانتخابي 

 التعبير عن إرادتهو  الإدلاءبصوته الانتخابيو  ممثلين ينوبون عنه في الاقتراعو  طريق وسطاء

ير أن تقديري خاص يبدو بأن سلطة مواقفه بشأن القضايا التي تكون محل استفتاء شعبي، غو 

تبيان ارادته لا تتعد حدود الوكالة التي يعقدها للمندوب أو الممثل الذي و  المواطن على موافقة

هذا الأخير الذي يصبح يتمتع بامتياز التصرف في الأصوات الانتخابية للمواطنين الذين  ،يفوضه

يميلون و  تصويته بما يرغبونهو  موقفهفإما أن يتوافق  ،فيصبحون أسرى لما يريده هو ،فوضوه

 .2اليه أو يقترع بخلاف ذلك 

فقد يكون الناخب العادي غير مؤهلا لنقص ثقافته  ،و للانتخاب غير المباشر فوائد جمة

الخبرة السياسية الضرورية للفصل و  ووعيه السياسيين أو جاهلا أميا ليست له الكفاءة المعرفية
																																																													

قسم القانون، / فاطمة حمادة عبد العظيم، مطبوعة النظم الانتخابية، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 1
 .30ص

 .109، ص 2003منشأة دار المعارف،  القاهرة :. / إبراهيم عبد العزيز شيحا، تحليل النظام الدستوري المصري2

 

المبررات الايجابية لا يمكن أن يعتد بها و  أن رغم هذه الحجج الا ،في الاستشارات الانتخابية

الأصوات الانتخابية فما يلام به المواطن العادي و  شراء الذممو  كحصنا منيعا للوقوع في التزوير

وفي هذا تقول الباحثة فاطمة حمادة  ،ناب عنهو  قد يقع في براثنه الذي فوضه ،في هذا الحال

برير أسلوب الانتخاب غير المباشر بأن عدم توافر الوعي السياسي إذا قيل في ت«عبد العظيم :

النواب فمن أين لأنصار هذا و  سوء اختيار الحكامإلى  الكافي لدى عامة الناخبين سيؤدي

الأسلوب أن يجزموا بأن سوء الاختيار لن يكون أيضا في المندوبين إذ أنه نفس الناخب الذي 

يار الحكام هو من نفسه سيقوم باختيار المندوبين فنكون يفترض فيه قلة الوعي السياسي لاخت

 1»يعود من حيث أتىو كمن يدور في حلقة مفرغة

 السري و  الانتخاب العلني -3

ينبني الانتخاب العلني على التصويت المكشوف بأن يختار الناخب مرشحه أو يعبر عن 

بالقول (الكلمة أو  غالبا ما يكون، و مسمع من الحاضرينو  على مرأىو  موقفه بشكل علني

 ،هو أسلوب انتخابي مباشر يعزز الشفافية وصدق التصويتو  الجملة المسموعة) أو برفع اليد،

 ،غير أن من سلبياته التي قيضت مجال استخدامه ،كما يقلل من الزمن المنتظر في معرفة النتائج

 ،سلامة الناخبو  أن الطريقة العلنية في التصويت قد تنعكس في كثير من الأحيان على أمن

حيث يمكن أن يعرضه انتخابه  ،لاسيما في أنظمة حكم شمولية أو حتى في جمعية أو حزب

أن يكون محل انتقام من الحاكم أو الجماعة المترشحة التي أعلن رفضه لها، فتركنه في إلى  العلني

 خانة أعدائها. 

الناخب باختيار المترشح القصد به أن يقوم ، و فهو أأمن لشخص الناخب ،أما الانتخاب السري

ويضع  ،كأن يضع الورقة في ظرف غير شفاف ،و إبداء موقفه ورأيه في سرية تامة،الذي يريده

هذا الظرف في صندوق مغلق لا يفتح إلا بعد انتهاء العملية ؛ إلا أنه بالرغم من ايجابيات هذا 

فإنه هو الآخر قد يفتح  ،ممتلكاتهمو  الأسلوب السري في التصويت الانتخابي على أمن الناخبين

الأظرف و  الغش في النتائج كإتلاف مجموعة من الأصواتو  الباب للتلاعب بالأصوات الانتخابية

أظرفه تصويت جديدة في و  الانتخابية على سبيل المثال من أجل إلغائها أو إضافة أصوات

دخل في خانة التزوير وهذا كله ي ،صناديق انتخابية تخص الدوائر الانتخابية النائية أو المتنقلة

 الانتخابي .

																																																													
 .33/ فاطمة حمادة عبد العظيم، مرجع سابق، ص 1
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لكن رغم كل هذا فإن الأسلوب الغالب في الانتخابات هو الإقتراع السري حيث نجد ميل 

الاقتراع الانتخابي، بما في ذلك و  اعتماده في عمليات التصويتإلى  عاظمية الدول في العالم المعاصر

 حتى الرئاسية.و  الجزائر سواء على مستوى الانتخابات التشريعية، المحلية

 الإنتخاب بالقائمة و  الانتخاب الفردي -4

يقوم هذا التصنيف الانتخابي على المعيار الكمي أو العددي للشخص أو الأشخاص المترشحة 

فإن كانت الدائرة الانتخابية صغيرة متكونة من مقعد واحد، كنا أمام  ،في كل دائرة انتخابية

بالتصويت على شخص واحد ليشغل مقعد الدائرة حيث يصبح الناخب مطالب  ،انتخاب فردي

فإن الانتخاب بالقائمة  ،أكثر من مقعد انتخابيإلى  أما إذا قسمت الدائرة الانتخابية ،الانتخابية

 يكون أحق الأخذ به .

 أولا: مفهوم الانتخاب الفردي

ر يدل الانتخاب الفردي أو الاسمي أو الأحادي على عملية تصويت يتم بمقتضاها اختيا

حيث تقوم السلطة  ،سم مترشح واحد ممثلا للدائرة الانتخابية التي ينتمي إليهااالناخب 

دوائر انتخابية صغيرة متساوية تحوي كل إلى  الحاكمة في هذه الحالة بتقسيم إقليم الدولة

ويصبح بذلك الناخب ملزم بأن يصوت على مرشح واحد من ضمن  ،واحدة مقعد انتخابي واحد

 1حين مجموع المترش

وهنا ينبغي توضيح لبس قد يكتنف فكر القارئ بأن ربط الانتخاب الفردي بصغر الدائرة 

 فقد تكون الدائرة الانتخابية كبيرة ،الانتخابية لا تعتبر قاعدة مشروطة لإثبات أحقية تطبيقه

أين يصبح إقليم  ،خاصة في مجال انتخاب رئيس الجمهورية ،يعتمد فيها الانتخاب الفرديو

، إلا أن ذلك لا يمنع من اعتماد أسلوب الانتخاب الفردي ،لة كله دائرة انتخابية واحدةالدو 

 الذي يتجلى في صورتين:و 

 انتخاب فردي على دور واحد -أ

ذ يعتبر ا ،يتم التركيز في هذه الصورة على قواعد نظام الأغلبية في حسم النتائج الانتخابية

دد الأصوات الانتخابية للدائرة الانتخابية التي ترشح المترشح فائزا في حالة حصوله على أكبر ع

وهذه الصورة يأخذ بها النظام  ،أن شرحناهاو  التي سبقو  فيها وفق قاعدة الأغلبية البسيطة

الانتخابي البريطاني أين يتم اعتماد دوائر انتخابية صغيرة تحتوي كل واحدة منها على مقعد 

																																																													
/ محمد أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية (أسلوب ممارسة الحكم في الدول  1

 .50ص ،2000ن )،  -. الجزائر : (ب)ةالمعاصر 
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فإن الانتخاب بالقائمة  ،أكثر من مقعد انتخابيإلى  أما إذا قسمت الدائرة الانتخابية ،الانتخابية

 يكون أحق الأخذ به .

 أولا: مفهوم الانتخاب الفردي

ر يدل الانتخاب الفردي أو الاسمي أو الأحادي على عملية تصويت يتم بمقتضاها اختيا

حيث تقوم السلطة  ،سم مترشح واحد ممثلا للدائرة الانتخابية التي ينتمي إليهااالناخب 

دوائر انتخابية صغيرة متساوية تحوي كل إلى  الحاكمة في هذه الحالة بتقسيم إقليم الدولة

ويصبح بذلك الناخب ملزم بأن يصوت على مرشح واحد من ضمن  ،واحدة مقعد انتخابي واحد

 1حين مجموع المترش

وهنا ينبغي توضيح لبس قد يكتنف فكر القارئ بأن ربط الانتخاب الفردي بصغر الدائرة 

 فقد تكون الدائرة الانتخابية كبيرة ،الانتخابية لا تعتبر قاعدة مشروطة لإثبات أحقية تطبيقه

أين يصبح إقليم  ،خاصة في مجال انتخاب رئيس الجمهورية ،يعتمد فيها الانتخاب الفرديو

، إلا أن ذلك لا يمنع من اعتماد أسلوب الانتخاب الفردي ،لة كله دائرة انتخابية واحدةالدو 

 الذي يتجلى في صورتين:و 

 انتخاب فردي على دور واحد -أ

ذ يعتبر ا ،يتم التركيز في هذه الصورة على قواعد نظام الأغلبية في حسم النتائج الانتخابية

دد الأصوات الانتخابية للدائرة الانتخابية التي ترشح المترشح فائزا في حالة حصوله على أكبر ع

وهذه الصورة يأخذ بها النظام  ،أن شرحناهاو  التي سبقو  فيها وفق قاعدة الأغلبية البسيطة

الانتخابي البريطاني أين يتم اعتماد دوائر انتخابية صغيرة تحتوي كل واحدة منها على مقعد 

																																																													
/ محمد أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية (أسلوب ممارسة الحكم في الدول  1

 .50ص ،2000ن )،  -. الجزائر : (ب)ةالمعاصر 

 

ات حليف المترشح الذي حقق أكبر عدد من الأصوات ويكون الفوز في الانتخاب ،انتخابي واحد

ناخبي الدائرة الانتخابية مقارنة بالمترشحين الآخرين منفردين غير أن الاستثناء الحاصل في 

غياب المرشحين و  النموذج البريطاني أنه في حالة وجود مترشح واحد في الدائرة الانتخابية

 1يتم انتخابه بالتزكية  ،الآخرين

 ب الفردي على دورينالانتخا -ب

في هذه الصورة يشترط في حسم النتيجة الانتخابية اعتماد قاعدة الأغلبية المطلقة، التي 

تعقد الفوز لمترشح الذي يظفر بأكثر من نصف عدد الأصوات الانتخابية للدائرة الانتخابية التي 

ثر اتنتهي على و  لحهفإن تحقق له ذلك في الدور الأول حسم التنافس الانتخابي لصا ،ترشح فيها

أعلن رسميا فائزا بالمقعد الانتخابي؛ أما إن لم يستطيع بلوغ الأغلبية ، و ذلك العملية الانتخابية

تنظيم دور ثاني بين المتنافسين كلهم أو بين إلى  كان لزاما المرور ،المطلقة لعدد الأصوات

أكبر عدد الأصوات الانتخابية ويصبح الفائز المترشح الذي حصد  ،الثاني فقطو  المتنافسين الأول

 .2مقارنة بمن ينافسه 

 ثانيا : مفهوم الانتخاب بالقائمة

 ،ليس شخصيا أو فردياو  يتميز هذا النوع من الانتخاب في كون التصويت يتم على القائمة

وهنا لا  ،بمعنى أن يقوم الناخب باختبار قائمة انتخابية تضم أسماء مجموعة من المترشحين

إنما تقوم السلطة بتحديد  ،دوائر انتخابية صغيرة متساويةإلى  سم إقليم الدولةيستوجب أن يق

دوائر انتخابية من حجم كبير غير متساوية تضم كل واحدة منها عددا من المقاعد الانتخابية 

فمثلا كلما زاد عدد السكان  ،وفق معيار تصاعدي تناسبي ،تختلف بحسب ما يقطنها من سكان

 ائرة الانتخابية .زاد عدد مقاعد الد

حدد بمقتضاه  97/08أمرا رئاسيا رقم  1997صدر في سنة  -على سبيل المثال  -ففي الجزائر 

، حيث أشارت أحكام 3عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمانو  الدوائر الانتخابية

مما يجعل  ،ليم الولايةالحدود الجغرافية لإقو  المادة الثانية بأن حدود الدائرة الانتخابية يتوافق

																																																													
 .284ص / إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق،1
/ عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية : دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة 2

 .239، ص 2002في الفكر السياسي الاسلامي والأوروبي . الاسكندرية: منشأة المعارف، 
يحدد  06/03/1997مؤرخ في  97/08/ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الجمهورية، أمر رقم 3

صادرة في  ،12الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الجريدة الرسمية .العدد 
 .28ص ،06/03/1997
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الأربعين و  عدد الدوائر الانتخابية المعينة في الانتخابات التشريعية يساوي عدد الولايات الثمانية

 ؛المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلادو  1984فبراير  04المؤرخ في 84/09المحددة في القانون رقم 

الدوائر الانتخابية يكون بحسب عدد  بالتالي فإن عملية توزيع المقاعد الانتخابية على مستوىو 

، على 97/08سكان كل ولاية وفق ثلاث معايير حسابية نصت عليها المادة الثالثة من الأمر 

 النحو التالي:

 ) نسمة.80.000تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانين ألف (-

 )نسمة.40000تخصيص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل أربعين ألف (-

 نسمة. 350000) مقاعد لكل ولاية يساوي أو يقل عدد سكانها عن 04أربعة (تخصيص -

كما أضافت المادة الخامسة معيارا حسابيا رابعا يرتبط بالتمثيل الانتخابي للمواطنين 

 الجزائريين المقيمين بالخارج، حيث منحت لهم ثمانية مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.

الحسابية وصل المجموع العام لعدد المقاعد المخصصة  وبناء على هذه القاعدة ،و عليه

مقعدا موزعين وفق الجدول  380إلى  للانتخابات التشريعية (المجلس الشعبي الوطني) بالجزائر

 أدناه:

 عدد المقــــاعد الدوائــــر الانتخابيـــــة الرقم

 04 أدرار 01

 10 الشلف 02

 04 الأغواط 03

 06 أم البواقي 04

 12 تنةبا 05

 11 بجاية 06

 06 بسكرة 07

 04 بشار 08

 11 البليدة 09

 08 البويرة 10

 04 تمنراست 11

 06 تبسة 12

 11 تلمسان 13
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كما أضافت المادة الخامسة معيارا حسابيا رابعا يرتبط بالتمثيل الانتخابي للمواطنين 

 الجزائريين المقيمين بالخارج، حيث منحت لهم ثمانية مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.

الحسابية وصل المجموع العام لعدد المقاعد المخصصة  وبناء على هذه القاعدة ،و عليه

مقعدا موزعين وفق الجدول  380إلى  للانتخابات التشريعية (المجلس الشعبي الوطني) بالجزائر

 أدناه:

 عدد المقــــاعد الدوائــــر الانتخابيـــــة الرقم

 04 أدرار 01

 10 الشلف 02

 04 الأغواط 03

 06 أم البواقي 04

 12 تنةبا 05

 11 بجاية 06

 06 بسكرة 07

 04 بشار 08

 11 البليدة 09

 08 البويرة 10

 04 تمنراست 11

 06 تبسة 12

 11 تلمسان 13

 

 09 تيارت 14

 14 تيزي وزو 15

 24 الجزائر 16

 08 الجلفة 17

 07 جيجل 18

 16 سطيف 19

 04 سعيدة 20

 09 سكيكدة 21

 07 سيدي بلعباس 22

 07 عنابة 23

 05 قالمة 24

 10 قسنطينة 25

 10 المدية 26

 08 مستغانم 27

 10 المسيلة 28

 09 معسكر 29

 05 ورقلة 30

 14 وهران 31

 04 البيض 32

 04 اليزي 33

 07 برج بوعريريج 34

 11 بومرداس 35

 04 الطارف 36

 04 تندوف 37

 04 تسمسيلت 38

 06 الوادي 39

 04 خنشلة 40
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 04 سوق اهراس 41

 10 تيبازة 42

 08 ميلة 43

 08 عين الدفلى 44

 04 النعامة 45

 04 عين تموشنت 46

 04 غرداية 47

 09 غليزان 48

 08 الجالية الوطنية 

 380 المجموع الكلي

بتاريخ  12/01، أصدرت السلطة الحاكمة أمرا رئاسيا رقم 2012و مع بداية عام 

نتخابات االدوائر الإنتخابية المطلوب شغلها في  تم بموجبه تعديل عدد مقاعد 23/02/2012

 1يبينه الجدول أدناه: البرلمان حسب ما

 عدد المقــــاعد الدوائــــر الانتخابيـــــة الرقم

 05 أدرار 01

 13 الشلف 02

 06 الأغواط 03
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 14 باتنة 05

 12 بجاية 06

 09 بسكرة 07

 05 بشار 08

 13 البليدة 09

 09 البويرة 10

																																																													
يحدد  13/02/2012مؤرخ في  12/01الشعبية، رئيس الجمهورية، أمر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية / 1

،صادرة في 08العدد . الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الجريدة الرسمية
 .05ص ،15/02/2012
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 05 تمنراست 11

 08 تبسة 12

 12 تلمسان 13

 11 تيارت 14

 15 تيزي وزو 15

 37 الجزائر 16

 14 الجلفة 17

 08 جيجل 18

 19 سطيف 19

 05 سعيدة 20

 11 سكيكدة 21

 08 سيدي بلعباس 22

 08 عنابة 23
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 12 قسنطينة 25

 11 المدية 26
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 05 تسمسيلت 38

 08 الوادي 39

 05 خنشلة 40

 06 سوق اهراس 41

 07 تيبازة 42

 10 ميلة 43

 10 عين الدفلى 44

 05 النعامة 45

 05 عين تموشنت 46

 05 غرداية 47

 10 غليزان 48

 08 الجالية الوطنية 

 462 المجموع الكلي

أما فيما يخص الانتخابات المحلية، فإن حدود الدائرة الانتخابية تختلف بحسب الوحدة 

ابية ففي انتخاب المجلس الشعبي البلدي تتمثل الدائرة الانتخ ،الاقليمية التي تعنيها الانتخابات

، بأن عدد مقاعد 21/01من القانون العضوي للانتخابات  187حيث أكدت المادة  ،في البلدية

مقعد كحد أقصى بحسب عدد  43و مقعد كحد أدنى 13الدوائر الانتخابية البلدية تتراوح بين 

 1على النحو التالي: ،السكان البلدية

 المقاعد المخصصة عدد عدد سكان الدائرة الانتخابية (البلدية)(وحدة نسمة)

 13 نسمة 10.000 أقل من

 15 نسمة 20.000إلى  10.000من 

 19 50.000إلى  20.001

 23 100.000إلى  50.001

 33 200.000إلى  100.001

 43 وما فوق 200.001

																																																													
 .28ص ،187، مرجع سابق، المادة 21/01/ القانون العضوي 1
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فإن حدود الدائرة الانتخابية تصبح الاقليم  ،اما بشأن انتخابات المجلس الشعبي الولائي

حيث تحتكم عملية توزيع المقاعد الانتخابية لكل دائرة بنفس القاعدة المتبعة  ،يةالجغرافي للولا 

 21/01من نفس القانون  189ما نصت عليه المادة إلى  في الدائرة الانتخابية البلدية، استنادا

التي أكدت بأن عدد مقاعد الدائرة الانتخابية الولائية تتغير حسب تغير عدد سكان الولاية و 

مقعد على  55و مقعد على الأقل 35الذي تتراوح بين ، و ن عملية الاحصاء العام للسكانالناتج ع

  وفق الجدول أدناه :  ،الأكثر

 عدد المقاعد المخصصة عدد سكان الدائرة الانتخابية (البلدية)(وحدة نسمة)

 35 نسمة 250.000أقل من 

 39 نسمة 650.000إلى  250.000من 

 43 950.000إلى  650.001

 47 1.150.000إلى  950.001

 51 1.250.000إلى  1.150.001

 55 فما فوق1.250.001

من القانون الانتخابي ذاته  124و هنا ينبغي الاشارة بأن ثمة استثناء ورد في أحكام المادة 

مفاده امكانية تشكل الدائرة الانتخابية اما من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة  21/01

 عة .بلديات مجتم

لابد من التذكير بأن ثمة اختلاف كبير بين  ،تلخيص لما سبق عن موضوع الدائرة الانتخابية

 الدائرة الادارية المعتمدة كهيئة ادارية لا تركيزية وسيطة بين الولايةو  الدائرة الانتخابية

وهي  ،بيةذلك أن الدوائر الانتخابية وحدات تقسيمية مكانية مرتبطة بالإدارة الانتخا ،البلديةو 

إن كانت هذه الدوائر ، و مجالات يحدد بمقتضاها مكان تصويت الناخبو  بمثابة فضاءات

حجمها في الانتخاب و  يتبدل شكلهاو صغيرة في الانتخاب الفردي فإنها تتغيرو  واحدةو  موحدة

 هذا الأخير الذي يأخذ ثلاث صور أو أشكال يمكن شرحها كالآتي: ،بالقائمة

 القائمة المغلقة -1

ويصبح الناخب مجبر عليه قبولها أو رفضها  ، هذا الشكل تكون القائمة الانتخابية مغلقةفي

رفض أسماء المترشحين و  حيث لا يكون بمقدوره أن ينتقي بعض الأسماء المقيدة فيها ،كلية

بالتالي يصبح ، و أو اضافة اسم مترشح جديد للقائمة أو حذف اسم مترشح منبوذ لديه ،الآخرين
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ير بين خيارين قبول المترشح الطالح الذي هو ضمن القائمة مكرمة في التصويت على الناخب مخ

 أو رفض الصالح بجريرة الطالح الذي وجد معه بالقائمة . ،المترشح الصالح المقيد في نفس القائمة

 القائمة التفاضلية -2

قيدين فيها تسمح للناخب بأن يفاضل في ترتيب المترشحين الم ،هي قائمة انتخابية مفتوحة

وفق نظام الأولوية بالنسبة له دون أن يكون له الحق في حذف بعض الأسماء أو اضافة أسماء 

كأن يقدم أسماء  ،الاختيار على أساس الأفضليةو  بل يقوم الناخب بالتصويت ،من خارج القائمة

 يؤخر أسماء قيدوا في المراتب الأولى من القائمة .و ل القائمةيكانوا في ذ

 ئمة الممزوجةالقا -3

حيث يتحرر الناخب من قيود القائمة  ،يختلف هذا الشكل من القوائم الانتخابية عما سبقه

وتكون له الحرية المطلقة في تشكيل قائمة تخصه، ينتقي أسماء مترشحيها من القوائم  ،الواحدة

الشكل الأخير غير أن هذا  ،التي تعرض عليه شريطة الا يتجاوز العدد المقيد للقائمة الانتخابية

بين و  يعزز عامل الثقة بينه، والديمقراطية التي تمنح للناخبو  بالرغم مما يحقق درجة الحرية

حسم و  مجالها الزمني خاصة ما تعلق بفرزو  فإنها مكلفة من حيث الوقت ،المترشح الذي اختاره

الكتابة من و  ذلك قد يتعسر على الناخب الأمي الذي يجهل القراءةإلى  ضف ،النتائج النهائية

تشكيل قائمة يختارها، الأمر الذي جعل صورة القائمة الممزوجة لا يعتد بها عند كثير و  التصويت

 من الأنظمة الانتخابية للدول المعاصرة .

يمكن القول إن كان نظام الانتخاب بالقائمة الأكثر تداولا في مجال تشكيل  ،على العموم

أفكار و  أسلوب يتيح للناخب التصويت على برامجو ، المحليةو  المجالس الشعبية التشريعية

واضح في و  القبلية التي تظهر بشكل جليو  الجهويةو  التقليل من نزعة الفردانية، و جماعة

استقلاليته لكونه يصبح مقيد و  فإن من عيوبها المشينة فقدان المترشح لحريته ،الانتخاب الفردي

 ،مترشحيه التي ينتمي اليها هذا المترشحبالخط الحزبي الذي يضعه الحزب الذي أعد قائمة 

يخدم مصالحه أكثر مما يمثل سكان الدائرة الانتخابية و ويصبح بذلك يمثل الحزب الذي رشحه

 التي انتخبته.

السلبيين امكانية ترشحهم في قائمة و  ذلك امكانية اغتنام بعض المواطنين الانتهازيينإلى  ضف

 ،فيه ومن ثمة يصبح نائبا برلمانيا أو منتخبا محليا يكون له فرصة أن ينفذو حزب له شعبية،

 مساندةو  تحقيق نزواته ورغباته الفردية تحت غطاء حزب له مشروعيةإلى  فتراه يسعى جاهدا

هيئة و  هصورته أمام مناضليو  سمعة هذا الحزبإلى  مما قد يسئ في النهاية ،شعبية واسعة

 يه.ناخبيه الذين يصوتون عل
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تنظيمية هامة و  يمكن التأكيد بأن الانتخابات تمثل أداة قانونية ،طرحفي ختام هذا الو  أخيرا

نتقاء المسؤول امعتمدا في هي تعكس أسلوبا ، و طة السياسيةفي التداول على ممارسة السل

 رئيس الجمهورية، نواب البرلمان(السياسي سواء على مستوى المؤسسات الدستورية الرسمية 

النقابات و  الأحزاب السياسية(لى مستوى المؤسسات غير الرسمية المنتخبين المحليين)، أو حتى عو 

المهنية)، ذلك أن الفعل الإنتخابي وثيق الصلة بجملة من العمليات المنظمة التي تقع على عاتق 

علان النتائج او  كذا مرحلة الفرزو  الإدارة الإنتخابية سواء في مرحلة التحضير، مرحلة التصويت

عتبارات تؤمن بها اعتماد اسلوب انتخابي معين يراعي عدة اتحديدها النهائية، التي تستوجب 

 هو ماسبق الإشارة له .و  السلطة الحاكمة
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 ولالأحور الم

 صلاح السياسيالا 

 

 
لمعاصرة، ، موضوعا مهما في حقل الدراسات السياسية العامة اصلاح السياسيالا يشكل  

العمليات السياسية و  بالنظر للأهمية التي تكتسيها على مختلف مستويات صنع القرار السياسي

يستلزم نظريا وضع ضوابط ومحددات مفاهيمية  ،لعل الحديث في هذا الموضوع، و بشكل عام

سياسات و  بمنطق تحليل نقدي قد يثير عدة اشكاليات بين متغيرين اثنين اصلاح السياسات

 .حالإصلا 

متعددة، و  الى اليوم، صنع سياسات عامة مختلفةو  لقد شهدت الجزائر منذ الإستقلال 

 مبادؤها، سياسات عامة ارتبطت بنمط اقتصادي ريعيو  تباينت منطلقاتهاو  تنوعت مجالاتها

ثقافية ؛ فكل هذه و  مع وجود بيئة مجتمعية تعاني تناقضات اجتماعية ،متميزنظام حكم و 

أضحت هذه الأخيرة عقيمة العائد، و  ا مثبطا لنجاح السياسات العامةالمعطيات شكلت مناخ

 ،بالرغم من محاولات الإصلاح التي مست المجال الإقتصاديو  كثيرة التكلفة،و  قليلة المردودية

السياسي، الا أن تلك السمات السلبية لازالت قائمة مما يعكس فشل اصلاح و  الإجتماعي

عن سبل ترشيد اصلاح السياسات العامة التساؤل إلى  الباحثالسياسات العامة؛ كل هذا يدفع ب

 في الجزائر؟

 مفهوم الإصلاح -1

 :اصطلاحيو  يتحدد مفهوم الإصلاح في مدلولين لغوي

 المدلول اللغوي /1-1

هو عكس الفساد كما عبر و  اصلاح،و  الإصلاح لغة، كلمة مشتقة من فعل صلح يصلح صلاحا 

 صححه بعد فساده،و  القول أصلح الشيئ بمعنى قومهو  العرب،عليه ابن منظور في كتابه لسان 

 العفو.و  المصالحة بمعنى التسامحو  الصلح في عقيدة العرب هو السلمو 
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بذل جهد بحسب و  لقد ورد مفهوم الإصلاح في القرآن الكريم في آيات كريمة بمنظور سعي 

ان أريد الإصلاح ما  الىالإستطاعة بقصد ازالة الفساد ما وجد في حياة المسلمين، لقوله تع

 1ليه أنيب ًاو  لا بالله عليه توكلتاما توفيقي و  استطعت

 كلا اللفظين، و الضادن مدلول الإصلاح لم يخرج عن مغزاه في لغة اأما في اللغات الأجنبية، ف 

Reforme وreparation  اللغة الفرنسية ثمة مصطلحينففي 

الأحسن، أو ازالة ما لم يعد صالحا  تطور وضع ما نحوو  يعكس القيام بتعديل خلل ما

كون أن الإصلاح  ،الأجنبيةو  ان الجامع اللغوي في اللغتين العربية ،عطفا على ما سبق للإستعمال

وضع إلى  الإنتقال من وضع غير مرغوب فيهو  تقويم الحالو  زالة الفسادايستهدف و مرتبط

 2مرغوب فيه.

 المفهوم الإصطلاحي/ 1-2

دلالاته و  م بأن مفهوم الإصلاح شهد تباينات في معانيهفي هذا المقا جلن أول ملاحظة تسا 

فمنهم من بنى الإصلاح على  ،مرد ذلك الخلفية الإيديولوجية لصاحب التعريفو  الإصطلاحية

ناظرين للإصلاح على  تروتسكيو  مرجعية راديكالية أمثال دعاة التيار الماركسي كماركس، لينين

المرحلية في و  عتمدوا مبدأ التدرجيةاثلة أخرى من الباحثين و  تغيير جذري كلي شامل، أنه

من بين هذه و  دخال تحسينات تدريجية للشأن العام؛اكعملية  الإصلاح معتبرين هذا الأخير

 التعريفات ما تضمنته الموسوعة السياسية على أن الإصلاح يعكس مجموعة من التعديلات

 الإجتماعي دون المساس بأصلو  ظام السياسيوظائف النو  التحسينات غير الجذرية في بنىو 

 3مبادئ هذا النظام.و  أركانو 

الذي تبذله  للإصلاح على اعتباره الجهد آخركما ورد في المعجم السياسي مدلولا اصطلاحيا  

يكون الغرض منه  ،زمني منظم(خماسي أو عشري)و  القيادة السياسية وفق مخطط دوري

 الإقتصادي، السياسيو  حدودة على المستوى الإجتماعيتحسينات اجتماعية مو  حداث تغييراتا

حاملا لقيم و  مثل هذا المغزى الإصطلاحي يجعل الإصلاح مرادفا للتحديث 4الثقافي للأفراد.و 

حداث تغييرات اهو ما أكده الباحث مسلم بابا عربي بنظرته للإصلاح بأنه ، و التغيير الديمقراطي

																																																													
 .88سورة هود الآية  /1
 معجم عربي مدرسي. تونس: الشركة التونسية للتوزيع، / محمد السعيدي وآخرون، القاموس الجديد للطلاب.2

 .64، ص1979
 .206ص ،1979الوهاب الكيالي وآخرون، الموسوعة السياسية. المؤسسة العربية للدراسات،  / عبد3
 35، ص 2006 والتوزيع، / وضاح عبدالمنان زيتون، المعجم السياسي. عمان: دار أسامة للنشر4
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بذل جهد بحسب و  لقد ورد مفهوم الإصلاح في القرآن الكريم في آيات كريمة بمنظور سعي 

ان أريد الإصلاح ما  الىالإستطاعة بقصد ازالة الفساد ما وجد في حياة المسلمين، لقوله تع

 1ليه أنيب ًاو  لا بالله عليه توكلتاما توفيقي و  استطعت

 كلا اللفظين، و الضادن مدلول الإصلاح لم يخرج عن مغزاه في لغة اأما في اللغات الأجنبية، ف 

Reforme وreparation  اللغة الفرنسية ثمة مصطلحينففي 

الأحسن، أو ازالة ما لم يعد صالحا  تطور وضع ما نحوو  يعكس القيام بتعديل خلل ما

كون أن الإصلاح  ،الأجنبيةو  ان الجامع اللغوي في اللغتين العربية ،عطفا على ما سبق للإستعمال

وضع إلى  الإنتقال من وضع غير مرغوب فيهو  تقويم الحالو  زالة الفسادايستهدف و مرتبط

 2مرغوب فيه.

 المفهوم الإصطلاحي/ 1-2

دلالاته و  م بأن مفهوم الإصلاح شهد تباينات في معانيهفي هذا المقا جلن أول ملاحظة تسا 

فمنهم من بنى الإصلاح على  ،مرد ذلك الخلفية الإيديولوجية لصاحب التعريفو  الإصطلاحية

ناظرين للإصلاح على  تروتسكيو  مرجعية راديكالية أمثال دعاة التيار الماركسي كماركس، لينين

المرحلية في و  عتمدوا مبدأ التدرجيةاثلة أخرى من الباحثين و  تغيير جذري كلي شامل، أنه

من بين هذه و  دخال تحسينات تدريجية للشأن العام؛اكعملية  الإصلاح معتبرين هذا الأخير

 التعريفات ما تضمنته الموسوعة السياسية على أن الإصلاح يعكس مجموعة من التعديلات

 الإجتماعي دون المساس بأصلو  ظام السياسيوظائف النو  التحسينات غير الجذرية في بنىو 

 3مبادئ هذا النظام.و  أركانو 

الذي تبذله  للإصلاح على اعتباره الجهد آخركما ورد في المعجم السياسي مدلولا اصطلاحيا  

يكون الغرض منه  ،زمني منظم(خماسي أو عشري)و  القيادة السياسية وفق مخطط دوري

 الإقتصادي، السياسيو  حدودة على المستوى الإجتماعيتحسينات اجتماعية مو  حداث تغييراتا

حاملا لقيم و  مثل هذا المغزى الإصطلاحي يجعل الإصلاح مرادفا للتحديث 4الثقافي للأفراد.و 

حداث تغييرات اهو ما أكده الباحث مسلم بابا عربي بنظرته للإصلاح بأنه ، و التغيير الديمقراطي
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الديمقراطية، على و  حقق المزيد من الحرية، المشاركةجوهرية تمس بنية النظام السياسي بما ي

لابد  –على حد تعبير فوكوياما  –حيث أن تحقيق الديمقراطية الليبيرالية  1مقاس غربي أوروبي،

مقصودة في اطار عملية اصلاح جريئ يجفف و  أن يؤسس لها باتخاذ قرارات سياسية واعية

أن  غتون مفهوم للإصلاح بمعيار قيمي مفاده:منابع الفساد، وفي نفس السياق يقدم صمويل هنت

  2التعليم.و  نشر وسائل الإتصالو  أنماط السلوك التقليديةو  تغيير القيمإلى  الإصلاح عملية تهدف

مخطط يباشره الفاعل السياسي بغرض و  خلاصة لما سبق عرضه، يتراء الإصلاح جهد منظم 

سواء ذات الطابع الإقتصادي أو تحسينات على صعيد السياسات العامة و  احداث تعديلات

مظاهر و  الأزمةو  هو يحمل قيم ايجابية مضافة يقلل من الخللو  السياسي أو حتى الإجتماعي،

 الفساد الموجودة داخل المجتمع.

 الأطر الايبستمولوجية للإصلاح السياسي -2

 الشرحان التاصيل المفاهيمي للإصلاح، يستوجب على الباحث في العلوم السياسية أن يقف ب

 مصطلحات أخرى وثيقة الصلة به، يمكن حصرو  التحليل للتداخلات بين المصطلح في حد ذاتهو 

 بعضها في الآتي:

 التحديث السياسيو  الإصلاح /2-1

 عصرنة للمجالات السوسيو اقتصاديةو  بعملية تحديث ،يرتبط الإصلاح وفق المنظور الغربي 

عي كقاطرة لإصلاح باقي المجالات، غير أن ما السياسية، وذلك بالإعتماد على النشاط الصناو 

تم استيراده من طرف و  يلاحظ بأن مسألة التحديث السياسي بني وفق منظور غربي روج له

العديد من الدول العربية كنماذج لسياسات تنموية وطنية، طبقت في عهد الخمسينيات وما 

كان مآلها و  ب التنموية أكلهاتلاه من عقود زمنية، ولكن للأسف الشديد لم تؤتي هذه القوال

السياسي، الذي أضحى يعاني و  الإقتصاديو  الفشل لكونها زادت من هوة الإغتراب الإجتماعي

تلك و  بأن التناقض في القيم المتأصلة في المجتمع المحليو  منه المواطن العربي داخل دولته،

 المستوردة سمة غالبة.

 التنمية السياسيةو  الإصلاح/ 2-2

تنمية و  عتقدات السياسية الراسخة عند العديد من الباحثين في مجال بناء الدولةبات من الم

هذه الأخيرة التي  ،بط ارتباطا وثيقا بالتنمية السياسيةتبأن الإصلاح في شقه السياسي ير  ،المجتمع
																																																													

/ مسلم بابا علي، محاولة تأصيل مفهوم الإصلاح السياسي، مجلة دفاتر السياسة والقانون. العدد التاسع، 1
 .234، ص2013جوان

 . 33، ص2003تحاد الكتاب العرب، االرزاق، الفساد والإصلاح. دمشق: منشورات  / عماد صلاح عبد2
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 تعتبر من الإفرازات التي جاءت بها المدرسة السلوكية في حقل علم السياسة المقارن بعد نهاية

التي تبنى أفكارها العديد من علماء السياسة أمثال لوسيان باي، الذي و  رب العالمية الثانية،الح

أين  جوانب التنمية السياسية اهتم بموضوع التنمية السياسية حيث كتب كتابا موسوما ب:

 1حدد فيه مجموعة من الشروط المتلازمة لتحقيق التنمية السياسية يمكن حصرها في الآتي:

 توفر الإستقرار السياسي كشرط أساسي للتنمية الإقتصادية.ضرورة  -

 الرمزية.و  وظائفه التوزيعيةو  بناء الدولة القومية مرهون بتعزيز قدرات نظامها السياسي-

 اعتماد مبادئ الديمقراطية اللبيرالية الغربية كمرتكزات للإصلاح السياسي .-

 لحكام في نظر المحكومين .بقائه مشروط بمدى مشروعية او  استقرار نظام الحكم-

مستوى مقبول يسمح إلى  ترقية الثقافة السياسيةو  ارتباط التنمية السياسية بتطوير-

 المحكوم.و  بتحقيق اتصال سياسي متناظر بين الحاكم

 الحكم الراشدو  الإصلاح /2-3

ث فانه يرتبط بتيار التحدي ،ان كان مصطلح الحكم الراشد كثير التداول في عصرنا الحالي 

الذي روج له الغرب بعد حرب الخليج الثانية، وقد تجسد بصفة جلية بعد اجتماع الدول 

بطرح مشروعين اصلاحيين تحديثيين أحدهما  09/06/2004الثمانية الكبار في جورجيا يوم 

الأرو (الثاني مشروع دول جنوب البحر الأبيض المتوسطو  مشروع الشرق الأوسط الكبير

قاييس ثكاد يتفق عليها عالميا لإرساء دعائم الحكم الراشد أو الصالح وهنا حددت م ،2افريقي)

 في الآتي: –أي المقاييس  –التي يمكن حصرها و  فلسفة غربيةو  على نمط

تسير و  مؤسسات حكم تبنىو  نشاء هياكلاتفعيل مبادئ الديمقراطية ممارسة، من خلال  *

 وفق أسلوب الإنتخاب.

 نع القرار السياسي (مبدأ الديمقراطية التشاركية).عتماد الأسلوب التشاركي في صا *

 الإعلام تعزيزا لمبدأ المشاركة السياسية.و  عطاء درجة أكبر لحرية المعارضة السياسيةا *

 حركات الإصلاح.و  اشراكهم في العمل السياسيو  تشجيع مؤسسات المجتمع المدنيو  ترقية *

تعزز ثقة المحكوم و  عية سياسية تضمنرساء قواعد مشرو او  حل أزمة التداول على السلطة *

 بالحاكم.

																																																													
ماجستير، كلية العلوم  السياسية ويمقراطية في دول المغرب عربي مثال تونس./ عائشة عياشي، اشكالية التنمية 1

 . 16ص ،2008 السياسية والاعلام، جامعة بن يوسف بن خدة،
صونية العيدي، واقع الممارسة المواطنية في ظل الإصلاح السياسي الحاصل في الجزائر.أطروحة دكتوراه،قسم  /2

 . 44ص ،2015 نسانيةو الإجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،العلوم الإجتماعية، كلية العلوم الإ 



221

المحور الأول : الإصلاح السياسي

 

 تعتبر من الإفرازات التي جاءت بها المدرسة السلوكية في حقل علم السياسة المقارن بعد نهاية

التي تبنى أفكارها العديد من علماء السياسة أمثال لوسيان باي، الذي و  رب العالمية الثانية،الح

أين  جوانب التنمية السياسية اهتم بموضوع التنمية السياسية حيث كتب كتابا موسوما ب:

 1حدد فيه مجموعة من الشروط المتلازمة لتحقيق التنمية السياسية يمكن حصرها في الآتي:

 توفر الإستقرار السياسي كشرط أساسي للتنمية الإقتصادية.ضرورة  -

 الرمزية.و  وظائفه التوزيعيةو  بناء الدولة القومية مرهون بتعزيز قدرات نظامها السياسي-

 اعتماد مبادئ الديمقراطية اللبيرالية الغربية كمرتكزات للإصلاح السياسي .-

 لحكام في نظر المحكومين .بقائه مشروط بمدى مشروعية او  استقرار نظام الحكم-

مستوى مقبول يسمح إلى  ترقية الثقافة السياسيةو  ارتباط التنمية السياسية بتطوير-

 المحكوم.و  بتحقيق اتصال سياسي متناظر بين الحاكم

 الحكم الراشدو  الإصلاح /2-3

ث فانه يرتبط بتيار التحدي ،ان كان مصطلح الحكم الراشد كثير التداول في عصرنا الحالي 

الذي روج له الغرب بعد حرب الخليج الثانية، وقد تجسد بصفة جلية بعد اجتماع الدول 

بطرح مشروعين اصلاحيين تحديثيين أحدهما  09/06/2004الثمانية الكبار في جورجيا يوم 

الأرو (الثاني مشروع دول جنوب البحر الأبيض المتوسطو  مشروع الشرق الأوسط الكبير

قاييس ثكاد يتفق عليها عالميا لإرساء دعائم الحكم الراشد أو الصالح وهنا حددت م ،2افريقي)

 في الآتي: –أي المقاييس  –التي يمكن حصرها و  فلسفة غربيةو  على نمط

تسير و  مؤسسات حكم تبنىو  نشاء هياكلاتفعيل مبادئ الديمقراطية ممارسة، من خلال  *

 وفق أسلوب الإنتخاب.

 نع القرار السياسي (مبدأ الديمقراطية التشاركية).عتماد الأسلوب التشاركي في صا *

 الإعلام تعزيزا لمبدأ المشاركة السياسية.و  عطاء درجة أكبر لحرية المعارضة السياسيةا *

 حركات الإصلاح.و  اشراكهم في العمل السياسيو  تشجيع مؤسسات المجتمع المدنيو  ترقية *

تعزز ثقة المحكوم و  عية سياسية تضمنرساء قواعد مشرو او  حل أزمة التداول على السلطة *

 بالحاكم.
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 دوافعهو  مميزات الإصلاح -3

هو في ذلك يشكل مطلبا مجتمعيا و  الإصلاح حقيقة تاريخية لازمت تطور حياة الفرد،

ذ أن ا ،الكيانات السياسية (الدول)و  قتضته الفطرة الطبيعية للجماعات البشرية(المجتمع)ا

التفاعل و  متطلبات التكيفو  السياسيةو  الإقتصادية ،عيةحركية المؤسسات الإجتماو  حيوية

صلاح الهيكل أو البنية اصلاح الدور أو الوظيفة، ان االإستقرار، وبالتالي فو  البيئي ينبذ الجمود

ليها طبيعة اصلاح الفرد كمورد بشري قائدا كان أو منقادا، يعتبر ضرورة ملحة دعت اوحتى 

 الحراك الإجتماعي الموجود.

تجعل  ،وسط كيانه السياسي (الدولة)و  الحاجة الإجتماعية للفرد داخل جماعتهلعل و  

بصفة دورية وفق المنظور النظمي الإستوني، المبني على معادلة و  ستمرار،امطالبه تتبدل ب

رد فعل، الأمر الذي يستوجب على و  خماسية المتغيرات : بيئة، نظام سياسي، مدخلات، مخرجات

صلاح زمرة السياسات العامة التي تجسد او  تقييم ردود الفعلصانع السياسات العامة 

 الواقع المعيش.و  المخرجات بحسب ما يقتضيه الوضع

العقيدة و  الإجتماعيةو  تأثره بالقيم الإيديولوجية صلاح السياسيالا كما أن من مميزات 

حتى و  منهجهو  فالإيديولوجية تِثر على نمطية الإصلاح ،الدينية التي يتبناها القائم بالإصلاح

وجود ثلاث مداخل فكرية لإصلاح إلى  في هذا الصدد ينبغي الإشارة ،الأسس التي يرتكز عليها

صلاح السياسة العامة على مبادئ االسياسات العامة، أولاها المدخل اللبيرالي الذي يربط فلسفة 

، الأمر الذي تقليص الدور الإجتماعي للدولة، و دعم أولوية القطاع الخاصو  الحرية في النشاط

الضوابط المنظمة لصنع السياسات العامة، لاسيما فيما يتعلق و  ينعكس على طبيعة المبادئ

 الإقتصادية.و  بالسياسات الإجتماعية

أما المدخل النظري الثاني، يتمثل في المدخل الإشتراكي، الذي ينبني أساسا على مبدأ عمومية  

منفذ للسياسات العامة ؛ و  اع العام كصانعمنح الأولوية لدعم القطو  مجانيتهاو  الخدمات

ثم سرعان ما  ،كشهادة تاريخية ظهر هذا النموذج الإصلاحي ابان تكوين الدولة السوفياتية

كان أولى الدول و  خاصة في عهد حكم ستالين، ،طار الحرب الباردةاالعالم الخارجي في إلى  امتد

ليبيا،  ،يرها من الدول كالعراق، سورياغ، و 1962تبعتها الجزائر عام  ،1956العربية مصر سنة

 أشموتوف أن الشيوعية تتلائمو  تونس....الخ، حيث رأى دعاة الإشتراكية آنذاك أمثال كاوتسكي



الوسيط في علم السياسة والقانون الدستوري

222
 

النزعة القومية التي أصبحت تنادي بها دول العالم الثالث بما فيها الدول العربية المستقلة و 

  1حديثا.

 الذي سيأتي ذكره لاحقا.و  و النموذج الإسلاميأما المدخل الثالث، يتحدد في المنظور أ  

 شروط الإصلاح -4

 تنحصر شروط الإصلاح في الآتي: 

، السياسيةو  الإدراك الواقعي لكل ما يحدث في البيئة الإجتماعية الإقتصاديةو  الوعي -

ير رسمية، فما يثبت تفريغ العملية غو  مجمل التفاعلات الحادثة بين الفواعل السياسية رسميةو 

 ،الفكري لمجتمعات الدول الناميةو  نقص تأثيرها، ضعف المستوى العلميو  لإصلاحية من قيمتهاا

 المهارة وحب الإبتكارو  نقص القيادات الحاملة لواء الإصلاح وفقرها من الخبرةإلى  بالإضافة

ما هذا و  صلاح جاهزة غالبا ما تكون مستوردة،اتبني قوالب و  التقليدإلى  فتراها تميل ،الإبداعو 

حدى مقالاته قائلا: فهل يستطيع من ظل يعاني من ايؤكده الدكتور محمد بريش مستفهما في 

أقصى ما لديه من و  الخبرة في ممارسة الإصلاح،إلى  الضعف في الإقدام على الإصلاح ومن يفتقر

دلالات و  علم عدم تحيز معانيو  طموح هو تقليد تجارب تفتقر للصلاح، من أن يحدد بوعي

 صلاح.مفهوم الإ 

 الإبتعاد ما أمكن عن النظرة الضيقةو  أن يكون الإصلاح موجها لتحقيق المصلحة العامة -

إلى  هادفا ،أن يكون خالصا لوجه اللهو  أهميته،و  التي تقزم قيمة الإصلاح ،المصالح الشخصيةو 

 تعالى: السياسية لقولهو  الإقتصاديةو  تعزيز حقوقهم الإجتماعيةو  تسيير حياة الأفراد في المجتمع

صلاح بين الناس ومن يفعل ذلك الا من أمر بصدقة أو معروف أو الاخير في كثير من نجواهم 

 2 بتغاء مرضات الله فس نوتيه أجرا عظيماا

عتماد مبدأ التدرج في الإصلاحات وفق عملية تراكمية متواصلة (النموذج الخطي ا -

 التراكمي).

 اجاح المشروع.و  عاتقها تحقيق رادة سياسية صادقة تحمل علىاضرورة توفر  -

شراك المواطن في صياغة امن خلال  ،تفعيل مبدأ التشاركية في السياسات الإصلاحية -

 تقويما.و  دماج مؤسسات المجتمع المدني في صنع السياسات العامة تقييمااستراتيجيات الإصلاح با
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المحور الأول : الإصلاح السياسي

 

النزعة القومية التي أصبحت تنادي بها دول العالم الثالث بما فيها الدول العربية المستقلة و 

  1حديثا.
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، السياسيةو  الإدراك الواقعي لكل ما يحدث في البيئة الإجتماعية الإقتصاديةو  الوعي -
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ما هذا و  صلاح جاهزة غالبا ما تكون مستوردة،اتبني قوالب و  التقليدإلى  فتراها تميل ،الإبداعو 
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صلاح بين الناس ومن يفعل ذلك الا من أمر بصدقة أو معروف أو الاخير في كثير من نجواهم 

 2 بتغاء مرضات الله فس نوتيه أجرا عظيماا

عتماد مبدأ التدرج في الإصلاحات وفق عملية تراكمية متواصلة (النموذج الخطي ا -

 التراكمي).

 اجاح المشروع.و  عاتقها تحقيق رادة سياسية صادقة تحمل علىاضرورة توفر  -

شراك المواطن في صياغة امن خلال  ،تفعيل مبدأ التشاركية في السياسات الإصلاحية -

 تقويما.و  دماج مؤسسات المجتمع المدني في صنع السياسات العامة تقييمااستراتيجيات الإصلاح با
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تتبناه القوى و  خلبمعنى أن ينبعث من الدا ،ذاتياو  وجوبية أن يكون الإصلاح متأصلا -

 أن يمس كل الجوانب وفق المرتكزات التالية:و  الوطنية،

 صلاح السياسي.تأصيل البعد الحضاري في الا  /4-1

علم و  ن الخطأ المنهجي الشائع عند العديد من الباحثين في حقل العلوم السياسيةا 

ى في خضم سرد تبني أطروحات غربية سواء في التأصيل المفاهيمي أو حت ،السياسات العامة

نبرة تعصبية أحادية بألا تكون  لعل هذا ليس عيبا شريطةو  التطور التاريخي للموضوع،

 تجاهاته النظريةاالموضوعية توجب معالجة الموضوع بكل و  ذ أن المنهجية العلميةاالجانب، 

سلامي الذي راديا للمنظور الإ اهنا أرى نسيانا متعمدا لأولائك الباحثين أو تناسيا لا ، و المذهبيةو 

 ندواتنا الفكرية.و  ملتقياتنا الأكاديميةو  يفرض علينا أن نعطي له حقه في بحوثنا العلمية

، فلعله لا تكمن في عملية الأولويات فقه معرفةمن الضروري بمكان، و  في هذا المقام، لابد 

فكريه عادة تأهيل عملية الإصلاح في حد ذاته، ذلك أن الغرب بمانما في ا ،صلاح السياساتا

تبنته طائفة من النخب الثقافية العربية و  شجعته ،تجاها اصلاحيا تحديثيااستطاع أن يروج ا

لا زال و  شكك ،تجاه علماني عصرياصنع القرار السياسي، ذات و  لاسيما المتمركزة في دائرة الحكم

رب يشكك في مكون أصيل من مكونات الأمة العربية، وبالتالي ظهر العديد من الباحثين الع

أن طرح النموذج السياسي الإسلامي ضرب من و  للأسف الشديد يشككون في واقعية الإسلام،

ارة الغربية؛ في حين أن تاريخ حضارتنا ضلا في كنف الحاالمحال، ولا سبيل للنهضة الحضارية 

صلاح، نذكر منها السياسة و  رشادةو  فاعليةو  الإسلامية يشهد صنع سياسات عامة أكثر ايجابية

عزز ، و ية الإسلامية التي أرسى قواعدها الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهالمال

 ذلك السياسة الصحيةإلى  تطبيقها الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؛ ضف

جتماعية في اعدالة و  شمولية في الإنتفاعي حققت سياسات التضامن الإجتماعي التو  التعليميةو 

 التوزيع.

لا يزال يشتت و  قتنع به هؤلاء الوكلاء المفكرون عن الغرب، أراه شتتاالتشكيك الذي  نا 

زاد من الثغرة الفكرية بين المفكرين السياسيين لهذه ، و وحدة الفكر السياسي العربي الإسلامي

 الأمة العربية الإسلامية.

 عادة زرع الثقة في الذاتاو  ضرورة التخلص من عقدة التقليد /4-2

صرة، االمعو  الفصل في مسألة جدلية الأصالة، و ط تعزيز الثقة في الذات بحل أزمة الهويةترتب 

الطرح الإسلامي؛ كل هذا و  صراع بين العلمانيةو  نعكست على أرض الواقع كمناظرةابعد أن 

قيمي قبل الإصلاح و  صلاح ثقافياكأولوية خلق ديناميكية و  يستوجب من الناحية الإستراتيجية
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 صلاح يسمح بتأصيل ذاتيتنا العربيةاللسياسات التعليمية،  ن يعطى أهمية فعليةكأ  السياسي

القيم الإجتماعية و  صلاح المناهج التربويةاو  التركيز على تعزيز قيم العقيدة الإسلامية المعتدلة،و 

 ذ أن المشكلة هي في المجتمعامتحضرة في نفس الوقت، و  جتماعية متأصلةابما يحقق تنشئة 

صلاح الشعب ثقافيا تخليصا امما يسترعي البدأ في  1حدى مفرزاته،الطة، التي تعتبر ليست السو 

تأسيسا على هذا و  عليهو  .السلوك الإجتماعيو  فساد التفكيرو  اللامبالاةو  له من عقدة التواكل

 المقام، أعتقد أنه آن الأوان لإعتماد أولوية الإصلاح التربوي الديني الذي يعزز مقومات شخصيتنا

جتماعية امن خلال صياغة سياسات عامة ’ حقيقة ذاتنا العربية الأمازيغيةالإسلاميةإلى  عيدنايو

الصحة، وهنا و  على أن تكون بدايتها في حقل التعليم، التشغيل ،قيمنا الحضاريةو  تتوافق

جرائدهم كل همهم في و  ني لأعجب لجعل نبهاء المسلمينا يحضرني قول العلامة محمد عبده:

 2همالهم هم التربية الذي هو كل شيئ.او  السياسة

صلاحي لتنمية الموارد البشرية تجسيدا اكل هذا يقتضي ضرورة الإهتمام بوضع مشروع  

صلاح ينبني على ا ،سلامي عربياالقمة) وفق منظور إلى  لفكرة الإصلاح القاعدي (من القاعدة

 الإنضباط الأخلاقي،و  لإسلاميةتقويم السلوك الإجتماعي في حدود القواعد الدينية او  نقد الذات

 في هذا الصدد حصر الباحث زكي الميلاد خمسة شروط لنجاح الإصلاح الثقافي في الوطن العربيو 

 الإسلامي:و 

 سي.ياعطاء أولوية الإصلاح الثقافي على العمل السا *

 ذهنيات الفرد العربي المسلم.و  صلاح البنى النفسيةاحد إلى  تعميق الإصلاح الثقافي *

 يستهدف تغييره.و صلاحا واقعيا، يستلهم أبعاده من الواقع المعيشاأن يكون  *

تقضي على و  الإدراكو  تزيد من الوعيو  أن يحمل الإصلاح الثقافي قيم حضارية تعزز الثقة *

 السلوكات السلبية.

لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما  ضرورة أن يبدأ الإصلاح بتغيير الذات لقوله تعالى *

  3. أنفسهمب
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 .28، ص2010 بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر،
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 صلاح يسمح بتأصيل ذاتيتنا العربيةاللسياسات التعليمية،  ن يعطى أهمية فعليةكأ  السياسي
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 2همالهم هم التربية الذي هو كل شيئ.او  السياسة

صلاحي لتنمية الموارد البشرية تجسيدا اكل هذا يقتضي ضرورة الإهتمام بوضع مشروع  

صلاح ينبني على ا ،سلامي عربياالقمة) وفق منظور إلى  لفكرة الإصلاح القاعدي (من القاعدة
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 ثانيالحور الم

 الثقافة السياسية

 

 
قبل الحديث عن الثقافة السياسية لابد من الحديث عن مفهوم الثقافة في مدلولها العام، 

 ،الفن ،العقائد ،حيث يعرفها ادوارد تايلور بأنها "كل متكامل من الجوانب المعرفية كالأخلاق

مجتمعه".فالثقافة و  ء واحد الإنسان داخل جماعتهالعادات المكتسبة في جراو  القانون القدرات

ما اتعكس مرجعية فكرية لسلوك اجتماعي معين يلزم به الفرد اتجاه أحداث تقابله في حياته (

سلوك جماعي في حالة توافقه مع سلوكات ذاتية إلى  أن تكون سلوكا ذاتيا سرعان ما يتحول

 1أخرى لأشخاص آخرين).

ن كان نظاما االمبادئ التي تحكم النظام السياسي، فو  لسياسية بالقيمو للإشارة تتأثر الثقافة ا

يخلق ثقافة ديمقراطية ،ن كان نظاما ديمقراطيااو  يخلق ثقافة سياسية سلطوية؛ ،مستبدا شموليا

 المعتقدات الفكرية للمواطنو  حرية الرأي.كما ترتبط بالقيمو  مبنية على التعددية السياسية

فهي تؤثر في  ،درجة مشروعية النظام الحاكم لديهو  السلطة .إلى  يميةالتي تحدد نظرته التقيو 

 واجبات كل واحد اتجاه الأخر).(المحكوم و  العلاقة القائمة بين الحاكم

كونها تسمح برسم ملامح  ،في ذات السياق تكمن أهمية الثقافة السياسية في بعدها الهوياتي

مكانها أن تأخذ عدة مظاهر من حيث االتي بو  ة،الفكري، و مكوناتها العقائديةو  الهوية الوطنية

 معيار الإنتماء الوطني:

 عربية إسلامية. ،*مواطنة جزائرية

 *مواطنة جزائرية عربية علمانية.

 *مواطنة جزائرية امازيغية افريقية.

																																																													
، كلية 38/39/ حميد حسن العنبكي، "تدريس مادة التنشئة السياسية"، مجلة العلوم السياسية. العددان 1

 .320ت)، ص -لجامعة المستنصرة، (ب العلوم السياسية ا
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 كما أن للثقافة السياسية علاقة وطيدة بتحقيق النظام الديمقراطي وفق منظور القيم

مدخل لدراسة الآليات الحقيقية لتجسيد النظام الديمقراطي و  نه مقاربةاي ا ،المعتقداتو 

ل الديمقراطي أو التشوه الذي أصاب عملية التحول سببه انه لم عليه فان فشل التحو و  ممارسة .

مكونات الثقافة السياسية الأصلية و  مرجعيات فكرية تتماشىو  معتقداتو  يرتكز على قيم

 ).السياسي غترابظاهرة الإ (للمجتمعات العربية 

اختلاف و  أي تباينو  ،هيكليا ببناء الثقافة السياسيةو  نمطيا يرتبطالبناء السياسي إن نجاح 

(أزمة: الهوية /  أزمات التنمية السياسيةو ستقرار السياسيااللاحالة من إلى  بين البنائين يدفع

عالج المشكلات السياسية أنها ت، المتخلفة المشروعية /الإندماج). مثلا أزمة السلطة السياسية

القبض على ، و رجال الأمنو  منعها بالقوةو  بنمط ثقافة سياسية تقليدية سلطوية (قمع المسيرات

ما حدث في عقد التسعينات من توقيف  مثلامحاكمة زعماء الرأي المناقض لرأيها، و  رضيناالمع

ضلي حزب الجبهة مناو  انشاء المحاكم الخاصة لمحاكمة عناصرو  للمسار الإنتخابي بالقوة

 .فيها نشاء المحتشدات التي زج بهؤلاءاو  الإسلامية للإنقاذ

 كما تساعد الثقافة السياسية في توجيه السلوك السياسي للمواطن (السلوك الانتخابي

 المشاركة سياسية).و 

 ماهية الثقافة -1

ح كإطار عام حيث شهد المصطل cultureبداية لابد من معرفة مدلول مصطلح الثقافة 

وقد  ،فلاحتهاو  زرعهاو  تطورا تاريخيا منذ الحضارة اليونانية أين كان يعني عملية حرث الأرض

أين تم ،غاية القرن السابع عشرإلى  بقي هذا المعنى اللفظي راسخا في ثقافة المجتمع الأوروبي

 التطور. و  إعطاء دلالة فكرية للمصطلح حيث أصبحت تعني أفكار التقدم

 ة لغةمفهوم الثقاف/ 1-1

 تثقيف: وهي تحمل عدة دلالات.و  يثقف، مثقفا، ثقافةو من فعل ثقفالثقافة اسم 

كما قد تدل على  سرعة العلم،و  قد يقصد بها الوعيو  الذكاء.و  فالثقافة قد تعني الفطنة

 أي أصبح واعيا وحاذقا فطنا. ،القول تثقف الرجل ثقافةو  التهذيب.

 المفهوم الاصطلاحي للثقافة/ 1-2

 القيمو  الفنونو  المعتقداتو  فة هي ذلك الكم المعقد الذي يحتوي على المعلوماتالثقا 

 العادات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع.و  الإمكاناتو  القوانينو 

كما تعرفها الموسوعة الثقافية العلمية بكونها تراث يكتسبه الناس من جيل لآخر عن طريق 

  :وانها ،العلميو  المجال النظريو  المعرفةو  سهلة الفكرو  كما أنها تراكمية ،التعليم
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 كما أن للثقافة السياسية علاقة وطيدة بتحقيق النظام الديمقراطي وفق منظور القيم

مدخل لدراسة الآليات الحقيقية لتجسيد النظام الديمقراطي و  نه مقاربةاي ا ،المعتقداتو 

ل الديمقراطي أو التشوه الذي أصاب عملية التحول سببه انه لم عليه فان فشل التحو و  ممارسة .

مكونات الثقافة السياسية الأصلية و  مرجعيات فكرية تتماشىو  معتقداتو  يرتكز على قيم

 ).السياسي غترابظاهرة الإ (للمجتمعات العربية 

اختلاف و  أي تباينو  ،هيكليا ببناء الثقافة السياسيةو  نمطيا يرتبطالبناء السياسي إن نجاح 

(أزمة: الهوية /  أزمات التنمية السياسيةو ستقرار السياسيااللاحالة من إلى  بين البنائين يدفع

عالج المشكلات السياسية أنها ت، المتخلفة المشروعية /الإندماج). مثلا أزمة السلطة السياسية

القبض على ، و رجال الأمنو  منعها بالقوةو  بنمط ثقافة سياسية تقليدية سلطوية (قمع المسيرات

ما حدث في عقد التسعينات من توقيف  مثلامحاكمة زعماء الرأي المناقض لرأيها، و  رضيناالمع

ضلي حزب الجبهة مناو  انشاء المحاكم الخاصة لمحاكمة عناصرو  للمسار الإنتخابي بالقوة

 .فيها نشاء المحتشدات التي زج بهؤلاءاو  الإسلامية للإنقاذ

 كما تساعد الثقافة السياسية في توجيه السلوك السياسي للمواطن (السلوك الانتخابي

 المشاركة سياسية).و 

 ماهية الثقافة -1

ح كإطار عام حيث شهد المصطل cultureبداية لابد من معرفة مدلول مصطلح الثقافة 

وقد  ،فلاحتهاو  زرعهاو  تطورا تاريخيا منذ الحضارة اليونانية أين كان يعني عملية حرث الأرض

أين تم ،غاية القرن السابع عشرإلى  بقي هذا المعنى اللفظي راسخا في ثقافة المجتمع الأوروبي

 التطور. و  إعطاء دلالة فكرية للمصطلح حيث أصبحت تعني أفكار التقدم

 ة لغةمفهوم الثقاف/ 1-1

 تثقيف: وهي تحمل عدة دلالات.و  يثقف، مثقفا، ثقافةو من فعل ثقفالثقافة اسم 

كما قد تدل على  سرعة العلم،و  قد يقصد بها الوعيو  الذكاء.و  فالثقافة قد تعني الفطنة

 أي أصبح واعيا وحاذقا فطنا. ،القول تثقف الرجل ثقافةو  التهذيب.

 المفهوم الاصطلاحي للثقافة/ 1-2

 القيمو  الفنونو  المعتقداتو  فة هي ذلك الكم المعقد الذي يحتوي على المعلوماتالثقا 

 العادات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع.و  الإمكاناتو  القوانينو 

كما تعرفها الموسوعة الثقافية العلمية بكونها تراث يكتسبه الناس من جيل لآخر عن طريق 

  :وانها ،العلميو  المجال النظريو  المعرفةو  سهلة الفكرو  كما أنها تراكمية ،التعليم

 

 تتعلق بالإنسان. إنسانية:* 

 يتوارتها جيل عن جيل . مستمرة :* 

 مستقبل ). ←حاضر  ←ماض ( الزمنية ثلاثية الأبعاد :* متصلة

 قابلة للتكيف مع موجبات التحول الاجتماعي. متغيرة:* 

 المفهوم العربي /1-3

التي  ،والقيم الاجتماعية ،لثقافة بأنها: " مجموعة من الصفات الخلقيةعرف مالك بن نبي ا

وتصبح بطريقة لا شعوريا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة  ،تؤثر في الفرد منذ ولادته

 1في الوسط الذي ولد فيه.

 مفهوم الثقافة السياسية -2

بعد أن استخدمه  ،1956مع بداية ارتبط  ،تداول المصطلح في بحوث العلوم السياسية إن

 حيث أقدم على تحليل النظام السياسي في إطار أبعاد التفاعلات السياسية ،ابريل الموندج

قد عرفها و  عن الثقافة السياسية كتنظيم ثقافي مؤثر . حيث تحدث ،مرتكزاتها (التفاعلات)و 

معنى للعملية و  المشاعر تعطى نظاماو  معتقداتو  " أنها مجموعة اتجاهات لوسيان باي

يرى  روبرت دالأما  2تقدم قواعد مستقرة تحكم تصرفات أعضاء النظام السياسي .، و السياسية

إنها ذلك الكل 3،بأن الثقافة السياسية تمثل:" العامل الذي يفسر أنماط التعارض السياسي"

 حدد السلوكالمرجعيات التي تو  الاتجاهات العاطفيةو  المعتقداتو  الأفكارو  المتكامل من القيم

 التوجهات السياسية للفاعل السياسي.و  المواقف السياسيةو 

بأن الثقافة  ،علم الاجتماع السياسيو  يوجد شبه إجماع لدى الباحثين في علم السياسة

 تصرفاتإلى  التي تشير ،القيمو  الرموز التعبيريةو  السياسية تمثل مجموعة الاعتقادات العلمية

 4المختلفة.و  لة من المواقف المتعددةأفعال النظام السياسي في جمو 

 بأن الثقافة السياسية تتحكم فيها ثلاث نزعات . ألموندللإشارة يرى و 

الضغط التي يستخدمها و  آليات الإكراهو  : تستمد من قدرة النظام السياسي نزعة قمعية* 

 منع المسيرات).مثلا: (

																																																													
 .74، ص 2000/ مالك بن نبي، مشكلة الثقافة. بيروت: دار الفكر المعاصر، 1
 .45، ص 2004/ سمير، خطاب، التنشئة السياسية والقيم. القاهرة : أتراك للنشر والتوزيع، 2
لشباب الجامعية للنشر كتاب علم الاجتماع السياسي. الإسكندرية: مؤسسة ا / هشام محمود الاقداحي،3

 .315، ص 2009والتوزيع، 
 .146، ص 2001 / صعبات الظاهر الأسود، علم الاجتماع السياسي. القاهرة: دار المصرية اللبنانية،4
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المؤسسات ، و قيادات السياسيةالشحن العاطفي اتجاه الو  : التعلق الوجدانينزعة عاطفية* 

 السياسية .كالتعاطف مع اتجاه حزبي معين سواء كان في السلطة أو في المعارضة.

الأحداث السياسية (خلفية الحكم و  أحكام الشخص فيما يخص الظواهر نزعة تقييمية:* 

 على الظواهر).

 الاتجاهات السياسيةو  الثقافة السياسية -3

مرجع لتفسير ما يواجهه من و  قيم يتبناها الفرد كأساسو  كارالإتجاه السياسي منظومة أف 

صدار أحكاما تقييمية في شأن او  بداء آرائهاو  مواقفه الذي يدفعه لتبيان، و أحداث سياسية

العصبي تتكون نتاج الخبرة التي و  ذن الإتجاه السياسي حالة من الاستعداد العقليا ،سياسي ما

 وهي على عدة مستويات : ،سيةيكتسبها الإنسان في ممارساته السيا

يحمل  ،و ظيفةو  صلاح المنظومة السياسية بنيةاو  حداث التغييراإلى  يميل صلاحي :ااتجاه  أ/

 العصرنة .و  قيم الحداثة

ومقاومة كل تحديث أو نجد  ،لتعقدات السابقةو  يحافظ على القيم / اتجاه محافظ :ب

 المعاصرة).و  حيلاتها (التمسك بالماضي الأصالة

وبالتالي  ،: حالة نفسية جامدة منشغلة نبني المواقف على أحكام مسبقةاتجاه تعصبي ج/

يرى  ،و حالة سيكولوجية تصيب الفرد في نبني موقفا أو فكرا سياسيا معينهفالتعصب السياسي 

يرى كل فكرة أخرى (رافضا أي بديل آخر ،الوحيدو  بأنه الموقف أو الفكر السياسي الصحيح

 للتعصب ثلاث صور أساسية هي:و  ،دى الآخرين المخالفين لهمنافسة له ) يتع

 * التعصب الديني.

 * التعصب الأيديولوجي.

 *التعصب الحضاري.

 ثقافة السياسيةلل كمحدد القيم السياسية -4

وهي مفهوم  ،أحكام عقلية انفعاليةو  يقصد بالقيم حسب الدكتور حامد زهران " تنظيمات

الامتياز أو درجة الفصل الذي يرتبط بالأشخاص أو الأشياء أو  ضمني غالبا ما يعبر عن فعل أو

 أوجه النشاط ولها خاصيتان :

 تجريدية عامة تحدد سلوك الفرد وتوجه اهتماماته.  •
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المؤسسات ، و قيادات السياسيةالشحن العاطفي اتجاه الو  : التعلق الوجدانينزعة عاطفية* 

 السياسية .كالتعاطف مع اتجاه حزبي معين سواء كان في السلطة أو في المعارضة.

الأحداث السياسية (خلفية الحكم و  أحكام الشخص فيما يخص الظواهر نزعة تقييمية:* 

 على الظواهر).

 الاتجاهات السياسيةو  الثقافة السياسية -3

مرجع لتفسير ما يواجهه من و  قيم يتبناها الفرد كأساسو  كارالإتجاه السياسي منظومة أف 

صدار أحكاما تقييمية في شأن او  بداء آرائهاو  مواقفه الذي يدفعه لتبيان، و أحداث سياسية

العصبي تتكون نتاج الخبرة التي و  ذن الإتجاه السياسي حالة من الاستعداد العقليا ،سياسي ما

 وهي على عدة مستويات : ،سيةيكتسبها الإنسان في ممارساته السيا

يحمل  ،و ظيفةو  صلاح المنظومة السياسية بنيةاو  حداث التغييراإلى  يميل صلاحي :ااتجاه  أ/

 العصرنة .و  قيم الحداثة

ومقاومة كل تحديث أو نجد  ،لتعقدات السابقةو  يحافظ على القيم / اتجاه محافظ :ب

 المعاصرة).و  حيلاتها (التمسك بالماضي الأصالة

وبالتالي  ،: حالة نفسية جامدة منشغلة نبني المواقف على أحكام مسبقةاتجاه تعصبي ج/

يرى  ،و حالة سيكولوجية تصيب الفرد في نبني موقفا أو فكرا سياسيا معينهفالتعصب السياسي 

يرى كل فكرة أخرى (رافضا أي بديل آخر ،الوحيدو  بأنه الموقف أو الفكر السياسي الصحيح

 للتعصب ثلاث صور أساسية هي:و  ،دى الآخرين المخالفين لهمنافسة له ) يتع

 * التعصب الديني.

 * التعصب الأيديولوجي.

 *التعصب الحضاري.

 ثقافة السياسيةلل كمحدد القيم السياسية -4

وهي مفهوم  ،أحكام عقلية انفعاليةو  يقصد بالقيم حسب الدكتور حامد زهران " تنظيمات

الامتياز أو درجة الفصل الذي يرتبط بالأشخاص أو الأشياء أو  ضمني غالبا ما يعبر عن فعل أو

 أوجه النشاط ولها خاصيتان :

 تجريدية عامة تحدد سلوك الفرد وتوجه اهتماماته.  •

 

بالتالي فالقيم السياسية تصنع الأحكام التقييمية للمواطن و  واجبة ملزمة في المجتمع •

 المقاومة أو الرفضو  يد أو التنديد أو القبولالموضوعات السياسية سواء بالتجمو  اتجاه المظاهر

 التشويه .و  الاستحسانو 

صور منها: قيم الحرية، قيم المساواة، قيم المواطنة، قيم و  و للقيم السياسية عدة تفرعات

 المشاركة السياسية.

 أنماط الثقافة السياسية -5

 منها ،عدة معاييرد ، ترتبط بوجو السائدة في المجتمع ن تحديد أنماط الثقافة السياسيةا 

 ، الذي يظهر تباين واضح بين الثقافة السياسية للرجلالمشاركة في العمل السياسي معيار

حجاما في المشاركة السياسية او  الثقافة السياسية للمرأة، حيث تظهر هاته الأخيرة أكثر محافظةو 

؛ أما وفق معيار ةحتى ثقل التقاليد في المجتمعات المحافظو  الأخلاقيو  بحكم الضابط الديني

الإنتماء الجغرافي، تتراء الثقافة السياسية في نمطين متميزين بين طبقتين مجتمعيتين مختلفتين، 

أكبر  فيما بينهم الحراك السياسيو  وعيا سياسياو  أكثر تمدنا الذين هم حداها ثقافة أهل الحضرا

التفاعل السياسي أقل و  وعيأين يكون ال ،تفاعلا، أما النمط الثاني يتجسد في ثقافة الريفيون

 ؛من جهة أخرىكثافة من أهل المدينة بحكم أ، مستوى المعرفة السياسية بين الفئتين متباينة

نمطين، أولاهما نمط إلى  حسب منظور معيار المكانة الإجتماعية،يمكن تصنيف الثقافة السياسيةو 

 .موازاة مع ذلك و  الثقافةالسياسية للنخبة أو الصفوة المجتمعية

 على العموم يمكن حصر أنماط الثقافة السياسية في الآتي:و 

  ثقافة دعائية: -

معتقدات و  ثقافة سياسية محدودة، ترتبط بالثقافة الوطنية أو المحلية المستلهمة من قيم

 تقاليد ودين.و  الجماعة التي ينتمي إليها الفرد، وما تتبناها من أعرافو  القبيلة

 ثقافة خضوع: -

يعية (خاضعة /تابعة)، تحدد في علاقة المحكوم أو الفرد بالحاكم، وهنا ثقافة سياسية ر

الخدمات و  المكاسبو  عدم الخروج عنه مقابل المنافعو  يلتزم المواطن بوجوب الطاعة للحاكم

 التي يتحصل عليها.

 ثقافة المشاركة : -

 تحسينو  ثقافة سياسية مشاركة، تخلق في المحكوم دافعية إمكانية تغيير النظام السياسي

 تصويب مصيره (الإبقاء عليه/تبديله).و 
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 العوامل المؤثرة في الثقافة السياسية -6

 ايجابا،نذكر منها ما يلي:و  تتأثر الثقافة السياسية بعدة عوامل سلبا

 المعتقداتو  الميراث الثقافي / الحضاري، الاجتماعي (العادات العامل الاجتماع الحضاري: -

 ).التاريخو  الدين الأعرافو 

فالثقافة السياسية التي  ،الوضع الاقتصاد يؤثر على الوضع السياسي العامل الاقتصادي: -

قلب نظام الحكم يكون سببها الاستغلال الاقتصادي (مثلا و  الثورةو  تتبنى قيم التغييرو  تحمل

 الثورة البروليتارية).و  الثورة البلشفية

ديولوجي المعتمد يؤثر على بلورة الإيو  بمعنى أن التوجه السياسي :عامل إيديولوجي -

 تتقبل مبادؤه.و  نموذج لثقافة سياسية تروج له

 إنها الطريقة التي ينقل بها المجتمع ثقافته السياسية من جيل عامل التنشئة السياسية: - 

 . قيم الثقافة السياسيةتكون بها تجيل أي الطريقة التي إلى 
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 ثامنالفصل ال

 العامة السياساتو  المجتمع المدني

 

 
أضحى الحديث عن المجتمع المدني في العصر الحالي كثير التداول، لاسيما على مستوى  

بحكم التغيرات التي شهدتها مختلف  ،تقويم السياسات العامةو  مشاركته في صنع، تقييم

التي نجم عنها ، و الدوليو  الإجتماعية والسياسية على الصعيدين الداخلي ،الأنساق الإقتصادية

 ،ات تحليل جديدة في حقل تحليل السياسات العامة لاسيما فيما يخص الأطراف المشاركةمتغير 

 فاعل محوري رئيسي في كل ما يتعلق بصنعو  بعد أن تم تجاوز النظر للدولة كوحدة تحليل

جتهادات نظرية أكاديمية ببعض مراكز اتقييم وتقويم السياسات العامة، حيث ظهرت و 

التركيز على و  ية طالبت بضرورة تخطي النظرة الكلاسيكية الضيقةالجامعات العربو  1البحوث

عتماد شبكة السياسة العامة كوحدة تحليل تسمح بكشف فواعل مؤثرة جديدة التي كانت ا

بالأمس القريب ينظر لها على مستوى دوائر صنع القرار بالوطن العربي كفواعل ثانوية تتموضع 

 أتي في مقدمتها مؤسسات المجتمع المدني.التي يو  على هامش العملية السياسية ؛

أن ظهور مؤسسات المجتمع المدني كان في المجتمعات  ،ن من الحقائق التاريخية الثابتةا 

الجزائر على و  الغربية إبان تكوين الدولة الصناعية الحديثة، أما بالنسبة للدول العربية عموما

 جلي إلا بعد الانفتاح السياسي وجه الخصوص فهو حديث النشأة، حيث لم يظهر بها بشكل

شكال اطرح إلى  . الأمر الذي يدفع الباحث1989التحول الديمقراطي الذي جاء به دستور و 

بمعنى دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال تحليل السياسات العامة ؟ و  ما مكانة مفاده:

																																																													
ستشارات الإدارة العامة التابع لجامعة القاهرة، ا/ في هذا الإطار نذكر الدراسات التي أعدها مركز دراسات و 1

موعة من الأساتذة أمثال : أ د سلوى شعراوي جمعة، أ د علي الدين هلال، أ د كمال والتي شاركت فيها مج
المنوفي، أ د جهاد عودة ، لمعرفة أكثر أنظر: سلوى شعراوي جمعة وآخرون، تحليل السياسات العامة في الوطن 

 . 2004العربي. القاهرة: مركزدراسات واستشارات الإدارة العامة، 
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صعيد تحليل  هل يمكن الحديث عن دور تقويمي فعال لمؤسسات المجتمع المدني على آخر،

ما المقصود بالمجتمع المدني؟ وهل ثمة دعائم تتحكم في نشاته؟  السياسات العامة في الجزائر؟

تقويم السياسات و  ماهي الآليات الكفيلة بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تقييم

 العامة وفق منظور مقاربة تشاركية؟

 العلاقة التفاعلية القائمة بين الدولةثر ايمكن الإشارة بأن المجتمع المدني نجم بداية 

ما و  رتبطت بالفلسفة الإجتماعيةا ،جتماعية كانت قديمةاظاهرة و  أن نشأته كفكرة، و مواطنيهاو 

مفكري العقد و  دوركايم ماركس، هيجل ،بن خلدوناجتهادات علماء الاجتماع مثل اجادت به 

 وضعو أطروحات نظرية تفسرالذين و  جون جاك روسوو  أمثال هوبز، جون لوك، ،الإجتماعي

" الطبيعة لم تغرس في الإنسان في هذا الصدد يرى توماس هوبز أن: و  لنشأة المجتمع المدني؛

فالمجتمع المدني  ،الحاجةو  لا بدافع المنفعةاالإنسان لا يبحث عن أصحاب و  غريزة الإجتماع

أشار روسو في محتوى في حين ، 1ختياري لحساب قائم على المنفعة "اهو ثمرة مصطنعة لميثاق 

الذي يضمن تطبيق و  بضرورة بناء المجتمع ذا النظام الجمهوري" العقد الإجتماعي "  كتابه

حترام الإرادة افي ظل و  المساواة القانونية في كنف مؤسسات المجتمع المدنيو  مبادئ الحرية

 2العامة للشعب كصاحب سيادة.

 ،جتماعي بشأن نشأة المجتمع المدنينتقد منظري العقد الإ اأما الفيلسوف هيجل فقد  

 توجهها السياسيو  أن المجتمع المدني غير مستقل عن سلطة الدولة طارحا فكرة أخرى مفادها

 الإيديولوجي، بحكم أن مؤسساته غير قادرة على أداء وظائفها في المجتمع ما لم تجد السندو 

يكون  جل على ضرورة أنمكانيات، وبالتالي أوصى هياما تمتلكه من و  الدعم من الدولةو 

حتى القضائية، مبرره في ذلك و  التشريعيةو  أجهزة الدولة التنفيذية المجتمع المدني تحت رقابة

 الحاجة مما يتحتم على الدولة أن تحتويهو  أن المجتمع المدني مجتمعا تتأصل فيه الأنانية

 تأطيره.و  تشرف على تنظيمهو 

منطلقاته الفكرية الإقتصادية، أن المجتمع على  ايرى كارل ماركس بناء ،من جهة أخرى 

حركيته بسبب و  فوجود هذا الأخير ،وظيفيا بالمجتمع البرجوازيو  رتباطا عضويااالمدني يرتبط 

، مما يؤكد أن الطرح 3هي التي أنشأت اللبنات الأولى للمجتمع المدني ،المصالح الإقتصادية

																																																													
تحاد الكتاب ا، المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي. دمشق: منشورات / أحمد توفيق المدني1

 .53، ص 1997العرب، 
 .31، ص2007/ علي ليلة، المجتمع المدني العربي. القاهرة: مكتبة الأجلو مصرية، 2
 .40، ص2004لعربي،/ غازي الصوراني، تطور المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربي. غزة: مركز دراسات الغد ا3
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تحاد الكتاب ا، المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي. دمشق: منشورات / أحمد توفيق المدني1

 .53، ص 1997العرب، 
 .31، ص2007/ علي ليلة، المجتمع المدني العربي. القاهرة: مكتبة الأجلو مصرية، 2
 .40، ص2004لعربي،/ غازي الصوراني، تطور المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربي. غزة: مركز دراسات الغد ا3

 

طار العلاقات الإقتصادية ؛ االصراع القائم في الماركسي يركز في نشأة المجتمع المدني على جدلية 

ن وافق ماركس فيما يخص آلية الصراع او  وهو طرح ينتقده كثيرا أونطونيو غرامشي الذي حتى

مركزا على الهيمنة  ،قتصاديااستبعد فرضية أن يكون صراعا انه اكعامل لنشأة المجتمع المدني ف

دعم و  سياسيا تسعى دوما لكسب مساندةناظرا للدولة على أنها مجتمعا  ،الإيديولوجية

 الثقافية.و  عتقاده فضاء للهيمنة الإيديولوجيةامؤسسات المجتمع المدني التي تشكل حسب 
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 ولالأحور الم

 المفاهيميو  التأصيل النظري

 

 
 ماهية المجتمع المدني -1

 تعريف المجتمع المدني/ 1-1

بحكم أنه  ،لات مفاهيمية كثيرة متباينةشهد مصطلح المجتمع المدني في جانبه التعريفي دلا 

مصطلحا متعدد التداول في حقول معرفية شتى، كالعلوم السياسة، علم الإجتماع، العلوم 

تتوافق نمطيا  علم الإقتصاد، مما أكسب محتواه الإيبستمولوجي خصوصيات معرفيةو  القانونية

ستعراض مجموعة من ايمنع من مع الحقل العلمي المتداول فيه هذا المصطلح . غير أن ذلك لا 

 عربي.و  وفق منظورين غربي ،التعريفات

 منفصل في نشأته ،جتماعيا في أصلهاالمجتمع المدني بكونه كيانا  فرغسون آدمعرف الباحث 

مجتمعا تتنامى فيه سلطة داخلية مستلهمة من الضمير الجماعي الذي ، تنظيمه عن الحاكمو 

فيه بحسب المراكز الإجتماعية، مجتمعا مستقلا عن  -لطة أي الس -التي تتوزع و  يربط أفراده،

رأى غرامشي أونطونيو الاجتماعي أما المفكر  1وظائفه تطوعية غير رسمية.و  بمؤسساته الدولة

جانب المجتمع السياسي المتمثل في إلى  في المجتمع المدني بأنه يمثل أحد المستويين الفوقيين

المجتمع المدني و  الخضوع،و  تفاعلية مبنية على الهيمنةالذي يربط بينهما علاقات ، و الدولة

المؤسسات و  المدارس، الكنيسة ،في التنظيمات الإجتماعية كالنقابات -حسب رأيه  -يتجسد 

 2الإجتماعية ذات الطابع الثقافي.

																																																													
1/ ADAM Ferguison, Essai sur l’histoire de la societe civile. Paris: P.U.F, 1992, p15. 

 1989/2009نادية بونوة، دور المجتمع المدني في صنع وتنفيذ وتقييم السياسة العامة : دراسة حالة الجزائر  /2
ق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، (مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقو 

 .25، ص2009/2010
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مجموعة التنظيمات  براهيم المجتمع المدني بأنهامن جهة أخرى عرف الأستاذ سعد الدين  

الدولة لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة في و  رة التي تملأ المجال العام بين الأسرةالتطوعية الح

كما تضمن  1الإختلاف.و  الإدارة السلمية للتنوعو  التسامحو  التراضيو  معايير الإحترامو  ذلك بقيم

المعجم الدستوري مفهوما مميزا للمجتمع المدني بكونه مجموعة يوجد فيها مواطنون تتماثل 

نه التنظيم الذي يتوافق مع طبيعة اتتعارض أحيانا أخرى مع مجتمع أو دولة... و  أحيانا

 2الإنسان.

الأدوار و  البنىو  القول بأن المجتمع المدني يتراء في مجموعة المؤسساتإلى  نخلص ،عموما 

ذن انه ا ،الدولة ) من جهة ثانية(الحاكم ، و المتواجدة كوسيط بين الفرد (المواطن ) من جهة

التنظيمات غير الحكومية التي تضم طائفة من الأفراد يتقاسمون أهدافا و  المؤسسات مجموعة

 3مستمر.و  يرغبون في تحقيقها بشكل تطوعي ،قتصادية أو ثقافيةاجتماعية أو ا

 أسس قيام المجتمع المدني /1-2

 ،براهيماسعد الدين و  الباحثين في علم الإجتماع السياسي أمثال سامويل هنتغتون يعزو جل 

 بأن المجتمع المدني يقوم على مجموعة من الأسس حددت في اربع هي: 

: يعتبر الجانب التنظيمي شرطا مهما في الوجود الرسمي الهيكلي التنظيمي الأساس -

 ،الأهدافو  مؤسسات محددة من حيث الوظائفو  حيث يتشخص في هياكل ،للمجتمع المدني

 قابات .النو  كالجمعيات ،منظمة تنظيما قانونيا شرعيا

داعما لوجود مؤسسات و  : يمثل مبدأ الإستقلالية شرطا رئيسيا لازماأساس الإستقلالية -

نها غير تابعة لها على اف ،في كنف الدولة المجتمع المدني، بغض النظر عن نشأتها القانونية

 التنظيم، التسيير، التمويل).(مختلف المستويات 

ذ أن ا ،نشاطه المبني على النزعة التطوعية : ما يميز المجتمع المدنيالطوعية أساس -

 رادة حرة تطوعية.امشاركاته في تسيير الشأن العام يكون منطلقه دائما 

																																																													
 .38ص بونوة، مرجع سابق، /1
أوليفيه دوهاميل، أيف ميني، المعجم الدستوري (ترجمة : نصور القاضي) .بيروت: المؤسسة الجامعية  /2

 .960-956،ص ص 1996للدراسات والنشر والتوزيع، 
الجزائر بين التبعية والإستقلال، مجلة الحقيقة. العدد السابع، ديسمبر  جمال زيدان واقع المجتمع المدني في /3
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المحور الأول : التأصيل النظري والمفاهيمي

 

مجموعة التنظيمات  براهيم المجتمع المدني بأنهامن جهة أخرى عرف الأستاذ سعد الدين  

الدولة لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة في و  رة التي تملأ المجال العام بين الأسرةالتطوعية الح

كما تضمن  1الإختلاف.و  الإدارة السلمية للتنوعو  التسامحو  التراضيو  معايير الإحترامو  ذلك بقيم

المعجم الدستوري مفهوما مميزا للمجتمع المدني بكونه مجموعة يوجد فيها مواطنون تتماثل 

نه التنظيم الذي يتوافق مع طبيعة اتتعارض أحيانا أخرى مع مجتمع أو دولة... و  أحيانا

 2الإنسان.

الأدوار و  البنىو  القول بأن المجتمع المدني يتراء في مجموعة المؤسساتإلى  نخلص ،عموما 

ذن انه ا ،الدولة ) من جهة ثانية(الحاكم ، و المتواجدة كوسيط بين الفرد (المواطن ) من جهة

التنظيمات غير الحكومية التي تضم طائفة من الأفراد يتقاسمون أهدافا و  المؤسسات مجموعة

 3مستمر.و  يرغبون في تحقيقها بشكل تطوعي ،قتصادية أو ثقافيةاجتماعية أو ا

 أسس قيام المجتمع المدني /1-2

 ،براهيماسعد الدين و  الباحثين في علم الإجتماع السياسي أمثال سامويل هنتغتون يعزو جل 

 بأن المجتمع المدني يقوم على مجموعة من الأسس حددت في اربع هي: 

: يعتبر الجانب التنظيمي شرطا مهما في الوجود الرسمي الهيكلي التنظيمي الأساس -

 ،الأهدافو  مؤسسات محددة من حيث الوظائفو  حيث يتشخص في هياكل ،للمجتمع المدني

 قابات .النو  كالجمعيات ،منظمة تنظيما قانونيا شرعيا

داعما لوجود مؤسسات و  : يمثل مبدأ الإستقلالية شرطا رئيسيا لازماأساس الإستقلالية -

نها غير تابعة لها على اف ،في كنف الدولة المجتمع المدني، بغض النظر عن نشأتها القانونية

 التنظيم، التسيير، التمويل).(مختلف المستويات 

ذ أن ا ،نشاطه المبني على النزعة التطوعية : ما يميز المجتمع المدنيالطوعية أساس -

 رادة حرة تطوعية.امشاركاته في تسيير الشأن العام يكون منطلقه دائما 

																																																													
 .38ص بونوة، مرجع سابق، /1
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: تتبنى مؤسسات المجتمع المدني مجموعة من القيم الأخلاقية الأخلاقي نضباطاالأساس  -

 اقع كالتكافلتجسيدها على أرض الو و  ظهارها في سلوكها الخارجياإلى  التي تسعى ،النبيلة

 النزاهة. و  الشفافيةو  التسامحو  التعاونو 

 مكانة المجتمع المدني في النظام السياسي الجزائري -2

إن الحديث عن مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر، يفترض منهجيا استعراض العلاقة  

من  -قةأي العلا –ما شهدته و  الدولة مجسدة في السلطة الحاكمة،و  القائمة بين تلك المؤسسات

 1تطورات تاريخية يمكن حصرها في مرحلتين متميزتين.

																																																													
 .63، ص 2005وناس يحي، "تطور النظام القانوني لتأسيس الجمعيات في الجزائر"، مجلة الحقيقة، العدد السابع،  /1
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 ثانيالحور الم

 تطور المجتمع المدني في الجزائر

 

 
 المجتمع المدني في عهد حكم الحزب الواحد -1

، فترة نظام حكم الحزب الواحد، أين أعطت 1989غاية إلى  1962شهدت الجزائر منذ 

إدارة السلطة و  الحقبة شرعية في احتكار العمل السياسي المواثيق الصادرة في تلكو  الدساتير

بشكل منفرد، من طرف حزب جبهة التحرير الوطني، الأمر الذي جعله يبحث عن إيجاد دعما 

جماهيريا يعينه على اكتساب عوامل القوة من أجل البقاء، فلم يكن له سبيلا في ذلك إلا 

كه، حيث أضحت مؤسسات المجتمع المدني تدور في فلو  بتأسيس منظمات جماهيرية تابعة له،

النقابات الوطنية تنشأ و  آنذاك تابعة للحزب الحاكم، لاسيما بعد أن أصبحت مختلف الجمعيات

حين اعتبر  1976هو ما أكده ميثاق و  تحت وصايته،و  بمبادرة من حزب جبهة التحرير الوطني،

 توجيه سياساتها الداخليةو  دولةجبهة التحرير الوطني حزبا طلائعيا أوكلت له مهمة قيادة ال

الخارجية، كما اعتبر المنظمات الجماهيرية أداة الحزب في تحقيق تلك المهام، الأمر الذي جعلها و 

تجسيدها على أرض و  تمثل هياكلا فرعية تعينه في المحافظة على مبادئه الإيديولوجيةو  تابعة له،

 وي.الواقع على صعيد السياسات العامة ذات الطابع التنم

 في إحدى نصوصه بأن "...المنظمات الجماهيرية، بإشراف 1976لقد أقر الميثاق الوطني لعام 

لتلقين الديمقراطية الاشتراكية، كما و  الانضباط الوطني،و  مراقبة الحزب، تعتبر مدرسة للتربيةو 

يتحتم أن يتولى و ينبغي أن تصبح أجهزة نشيطة، لنشر إيديولوجية جبهة التحرير الوطني،

من القانون  120كما نصت المادة  1مناضلون في الحزب المسؤولية داخل هذه المنظمات..."،

الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، على أن هذا الأخير يحتكر لوحده صلاحية تنشيط 

																																																													
 .86، ص 1976: جبهة التحرر الوطني، . الجزائر1976الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الميثاق الوطني  /1



الوسيط في علم السياسة والقانون الدستوري

240
 

مراقبتها دون أن يحل محلها، أو يحد من قدراتها، كما أقرت نفس و  المنظمات الجماهيرية

منصب المسؤولية في المنظمة الجماهيرية يشترط في المترشح أن يكون مناضلا  المادة، بأن اعتلاء

 1في الحزب.

بناءا على هذه المرجعية القانونية، انحصر دور مؤسسات المجتمع المدني في صناعة السياسة 

الخيارات السياسية التي يتبناها الحزب الحاكم، الأمر و  تقويمها في حدود ما يتوافقو  العامة

عل تلك المؤسسات مساندة لمختلف السياسات العامة التي اعتمدتها الحكومة الذي ج

التي تعكس في حقيقة الأمر سياسة الحزب الحاكم، هذا ما يؤكده مضمون و  الجزائرية آنذاك،

الدولة و  من القانون الأساسي للحزب، على أن تنسيق النشاط بين أجهزة الحزب 125المادة 

ب في إطار تطبيق الميثاق الوطني أمر حتمي، ينبع من المبدأ المكلفة بتنفيذ سياسة الحز 

 السياسي الذي يقضي بوحدة القيادة في البلاد.

لقد كانت مؤسسات المجتمع المدني في تلك الفترة على قلتها، هيئات تابعة سياسيا للحزب، 

لوطني الاتحاد او  حيث أبدت العديد من الجمعيات الوطنية كالكشافة الإسلامية الجزائرية

 كذلك النقابات العمالية كالاتحاد العام للعمال الجزائريين، دعما سياسياو  للشباب الجزائري

هنا يشير الدكتور رخيلة عامر بأن و  السياسات الصادرة عن الحزب الحاكم،و  مساندة للقراراتو 

عي اجتماو  تمسك الحزب باحتواء مؤسسات المجتمع المدني، كان رغبة منه في خلق مناخ سياسي

 يحقق فيه مخططه التنموي المبني على الإيديولوجية الاشتراكية.

المنظمات الجماهيرية آنذاك، و  إن العلاقة التي كانت تربط بين حزب جبهة التحرير الوطني

كانت وراءها رغبة سياسية لقيادة الحزب بغرض خلق تعبئة جماهيرية حول سياسات الثورة 

 كذلك بعض السياسات الاجتماعية في مجال الطبو  ساتالتسيير الاشتراكي للمؤسو  الزراعية

 2كل نشاط حكومي ذي طبيعة تنموية.و  التعليم المجانيينو 

و لتجسيد إستراتيجية السلطة الحاكمة في تقييد مؤسسات المجتمع المدني، وضعت آنذاك 

 ترات: التي يمكن حصرها في ثلاث فو  إطارا قانونيا نظم بمقتضاه إنشاء الجمعيات في الجزائر،

 

 

																																																													
، أحد التعديلات التي أدخلها حزب جبهة التحرير الوطني على قانونه الأساسي إثر انعقاد 120تمثل المادة  1

لمزيد من المعلومات أنظر : عامر رخيلة، التطور السياسي والتنظيمي لحزب  1979المؤتمر الرابع للحزب عام 
 .351، ص 1993. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،  1980-1962جبهة التحرير الوطني 

 .357رخيلة، مرجع سابق، ص  2
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المحور الثاني : تطور المجتمع المدني في الجزائر

 

مراقبتها دون أن يحل محلها، أو يحد من قدراتها، كما أقرت نفس و  المنظمات الجماهيرية

منصب المسؤولية في المنظمة الجماهيرية يشترط في المترشح أن يكون مناضلا  المادة، بأن اعتلاء

 1في الحزب.

بناءا على هذه المرجعية القانونية، انحصر دور مؤسسات المجتمع المدني في صناعة السياسة 

الخيارات السياسية التي يتبناها الحزب الحاكم، الأمر و  تقويمها في حدود ما يتوافقو  العامة

عل تلك المؤسسات مساندة لمختلف السياسات العامة التي اعتمدتها الحكومة الذي ج

التي تعكس في حقيقة الأمر سياسة الحزب الحاكم، هذا ما يؤكده مضمون و  الجزائرية آنذاك،

الدولة و  من القانون الأساسي للحزب، على أن تنسيق النشاط بين أجهزة الحزب 125المادة 

ب في إطار تطبيق الميثاق الوطني أمر حتمي، ينبع من المبدأ المكلفة بتنفيذ سياسة الحز 

 السياسي الذي يقضي بوحدة القيادة في البلاد.

لقد كانت مؤسسات المجتمع المدني في تلك الفترة على قلتها، هيئات تابعة سياسيا للحزب، 

لوطني الاتحاد او  حيث أبدت العديد من الجمعيات الوطنية كالكشافة الإسلامية الجزائرية

 كذلك النقابات العمالية كالاتحاد العام للعمال الجزائريين، دعما سياسياو  للشباب الجزائري

هنا يشير الدكتور رخيلة عامر بأن و  السياسات الصادرة عن الحزب الحاكم،و  مساندة للقراراتو 

عي اجتماو  تمسك الحزب باحتواء مؤسسات المجتمع المدني، كان رغبة منه في خلق مناخ سياسي

 يحقق فيه مخططه التنموي المبني على الإيديولوجية الاشتراكية.

المنظمات الجماهيرية آنذاك، و  إن العلاقة التي كانت تربط بين حزب جبهة التحرير الوطني

كانت وراءها رغبة سياسية لقيادة الحزب بغرض خلق تعبئة جماهيرية حول سياسات الثورة 

 كذلك بعض السياسات الاجتماعية في مجال الطبو  ساتالتسيير الاشتراكي للمؤسو  الزراعية

 2كل نشاط حكومي ذي طبيعة تنموية.و  التعليم المجانيينو 

و لتجسيد إستراتيجية السلطة الحاكمة في تقييد مؤسسات المجتمع المدني، وضعت آنذاك 

 ترات: التي يمكن حصرها في ثلاث فو  إطارا قانونيا نظم بمقتضاه إنشاء الجمعيات في الجزائر،

 

 

																																																													
، أحد التعديلات التي أدخلها حزب جبهة التحرير الوطني على قانونه الأساسي إثر انعقاد 120تمثل المادة  1

لمزيد من المعلومات أنظر : عامر رخيلة، التطور السياسي والتنظيمي لحزب  1979المؤتمر الرابع للحزب عام 
 .351، ص 1993. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،  1980-1962جبهة التحرير الوطني 

 .357رخيلة، مرجع سابق، ص  2

 

  1971-1962فترة  /1-1

، تم من خلالها تبني السلطة الحاكمة لبعض 1971غاية إلى  بدأت هذه الفترة من الاستقلال

عليه و  القوانين الصادرة في العهد الاستعماري، بسبب الفراغ القانوني الذي ظهر بعد الاستقلال،

سي الخاص بالجمعيات، بناءا الفرن 1901أبقت الحكومة الجزائرية على سريان مفعول قانون 

القاضي بمواصلة العمل ببعض و  157/62تحت رقم  31/12/1962على القانون الصادر في 

المراقبة و  هذا القانون الذي كان من مميزاته التقييد 1القوانين الصادرة في الحقبة الاستعمارية،

لطة الحاكمة، خاصة ما كانت تريده السو  هو الهدف الذي توافقو  الصارمة لإنشاء الجمعيات،

بعد تبني سياسة حكم الحزب الواحد، هذا الأخير الذي حظر إنشاء أية جمعية خارج نطاق 

 مباركة الحزب.و  الدولة

و لتعزيز هذه الإستراتيجية الرقابية، أصدرت السلطة ممثلة في وزارة الداخلية منشورا 

معمقة حول كل و  قيقة، ألزمت فيه الولاة على إجراء تحقيقات د1962مارس  02بتاريخ 

تثبيط  -أي التحقيقات-كانت من نتائجها السلبية و  الجمعيات الموجودة أو تلك محل تأسيس،

 .1971 غاية سنةإلى  حركة إنشاء الجمعيات

  1987-1971فترة  /1-2

زمن التأسيس القانوني لمؤسسات المجتمع المدني في الجزائر، حيث تميزت  1971تمثل سنة 

، الذي وضع 03/12/1971بتاريخ  79/71ر أول قانون جزائري تجسد في القرار هذه الفترة بصدو 

الإطار القانوني المنظم لإنشاء الجمعيات، حيث احتوى على أحكام انضباطية عززت هيمنة 

الحزب على مؤسسات المجتمع المدني، من خلال الآليات الرقابية التي منحها هذا القرار و  الدولة

 اط الموافقة المسبقة لرئيس البلدية قبل منح ترخيص تأسيس الجمعية.للسلطة الحاكمة، كاشتر 

 خياراتها السياسيةإلى  نتيجة لهذا القرار، تمكنت السلطة الحاكمة إخضاع المجتمع المدني

الإيديولوجية، حيث استخدمته درعا واقيا لكل حركة احتجاجية مفاجئة، بعد أن أصبحت و 

الحزب عن طريق و  ها مفروض عليها تأكيد ولائها للدولةالجمعيات الراغبة في إعلان تأسيس

الاندماج في الإيديولوجية الاشتراكية التي كانت تتبناها السلطة الحاكمة آنذاك، حيث سمحت 

المنظمات الجماهيرية التي أعلنت تبعيتها و  هذه الإستراتيجية، ظهور العديد من الجمعيات

																																																													
 الصادر 157/62الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، قانون  /1

 .)1962صادرة في جانفي  02يتضمن تمديد التشريع الفرنسي، (الجريدة الرسمية العدد 31/12/1962في 



الوسيط في علم السياسة والقانون الدستوري

242
 

التي و  الثقافية،و  لمجالات الاقتصادية، الاجتماعية،انتشر تواجدها في مختلف او  للحزب الحاكم،

 1يمكن حصرها في الآتي:

 المنظمة الوطنية للمجاهدين، -

 الاتحاد الوطني للشباب الجزائري،  -

 الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، -

 الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، -

 الاتحاد العام للعمال الجزائريين، -

لعل و  بعض النقابات المهنية،و  الجمعيات الوطنية في قطاع التعليم العديد منإلى  بالإضافة

ما يميز هذه الجمعيات المذكورة كونها حظيت بمكانة جيدة لدى السلطة الحاكمة آنذاك، 

الحزب، حيث استفادت من و  بحكم مساندتها لمختلف القرارات التي كانت تتبناها الدولة

 لدولة مكافأة لها على دورها المساند.مستمرة من خزينة او  إعانات مالية كبيرة

  1990-1987فترة  /1-3

التي يمكن و  تمثل آخر حقبة عرفها تطور المجتمع المدني في عهد نظام حكم الحزب الواحد،

تعزيز أكثر إلى  التي مهدتو  التطورات الحاصلة آنذاك،إلى  وصفها بمرحلة انتقالية، بالنظر

الحزب، بعد أن شهدت العلاقة بين هذين و  الدولة لاستقلالية المجتمع المدني عن سيطرة

 حالة من الانفصال التدريجي، تزامنا مع الأوضاع الاقتصاديةو  فتورا 1980الأخيرين منذ 

الذي ترتب و  1986الاجتماعية التي عرفتها الجزائر، لاسيما بعد انخفاض أسعار البترول سنة و 

داء وظائفها في المجتمع، الأمر الذي أفرز عجزها عن أ و  عنه انخفاض القدرات المالية للدولة

حلولا استعجالية قامت بها السلطة الحاكمة آنذاك، تركزت على وجه الخصوص في انسحاب 

تدريجي للدولة من وظيفتها الاجتماعية، مما أعطى بصيصا من التحرر للجمعيات، حيث صدر 

 دة لإنشاء الجمعيات، الذي خلق بموجبه قواعد جدي21/07/1987بتاريخ  87/15القانون 

الملغى، خاصة على صعيد تخفيف  79/71التي كانت أقل حدة مقارنة بما تضمنه قرار و  سيرهاو 

قيد الرقابة الذي كان مسلطا على الجمعيات، بعد أن تم استبعاد شرط الموافقة المسبقة لرئيس 

، أن ترد على ملف تقييد زمني يلزم السلطة التي لها حق إعلان التأسيسإلى  البلدية بالإضافة
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في حالة عدم الرد بعد انقضاء المدة و  طلب التصريح بتأسيس الجمعية في ظرف شهر واحد،

 القانونية، تصبح الجمعية مؤسسة بقوة القانون.

كما أعلن القانون تخليه عن فرض الخيار الاشتراكي كهدف رئيسي ينبغي على الجمعية تبنيه 

عرفت الحركة الجمعوية في الجزائر انفراجا تدريجيا،  1987منذ و  عليهو  في قانونها الأساسي:

ظهر توجه جديد حتى على مستوى و  وطنية،و  شجع على تأسيس عدة جمعيات محلية

 المجالات التي تنشط فيها، حيث ظهرت مبادرات لإنشاء جمعيات تهتم بحقوق الإنسان

 نقابات عمالية...الخ.و 

 المجتمع المدني في ظل التعددية الحزبية -2

مبادئ الشرعية التي و  نقطة تحول في سير النظام السياسي 1988كانت أحداث أكتوبر 

منعرجا  -أي الأحداث–انتهجها ردحا من الزمن دام قرابة الثلاث عقود، كما أضحت تمثل 

حاسما، فصل بين حقبتين سياسيتين متميزتين في الجزائر، تميزت أولاها بنظام حكم قائم على 

، أما الحقبة الزمنية 1988إلى  1962موذج التنموي الاشتراكي، دامت من النو  الحزب الواحد

الذي و  ،1988الثانية، تجسدت في الانفتاح السياسي الذي عرفه النظام السياسي الجزائري بعد 

استهل كمرحلة تمهيدية في التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية الشاذلي بن 

، الذي حمل 1989فبراير  23ليتبعه بعد أربع أشهر صدور دستور  1988،1أكتوبر  24جديد يوم 

ضمن مواده عدة تغييرات مست عمل النظام السياسي الجزائري بحلول الشرعية الدستورية 

الإعلان عن انتهاء العمل بالإيديولوجية الاشتراكية، حيث يرى الدكتور و  محل الشرعية الثورية،

 ال من الشحنة الإيديولوجية الاشتراكية.ناجي عبد النور بأن الدستور جاء خ

انعكاسات إيجابية  1989الاقتصادية التي أحدثها دستور و  لقد كانت للتحولات السياسية

تقويم السياسات و  تفعيل دورها في رسمو  المنظمات،و  من أجل تشجيع إنشاء الجمعيات

 1990الواحد، فمنذ تقييد سياسي أثناء فترة حكم الحزب و  العامة، بعد ما عانته من تهميش

يؤكد مشاركة هذا و حريات المواطن،و  أصبحت تطلع بوادر ميلاد مجتمع مدني يجسد حقوق
																																																													

 ديد، كر ، بادر به رئيس الجمهورية الشاذلي بن جد1976يعتبر هذا التعديل الدستوري تعديلا جزئيا لدستور  /1
إنشاء منصب رئيس الحكومة إلى جانب منصب رئيس  -أي التعديل–فعل عن الأحداث، والذي تضمن 
، بإلغاء الفقرتين الثانية والتاسعة التي كانت تنص 1976من الدستور  111الجمهورية، وكذلك تعديل المادة 

رير المنظمات الجماهيرية بأن رئيس الجمهورية يجمع بين قيادة الحزب والدولة، بالإضافة إلى فك وتح
والنقابات العمالية من سيطرة الحزب عليها، الأمر الذي فسر آنذاك بأنه نقطة بداية النهاية لسيطرة الحزب 
على السلطة، لمزيد من المعلومات أنظر : ناجي عبد النور، النظام السياسي الجزائري بين الأحادية والتعددية 
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التي اعترفت و  1989من الدستور  32الأخير في إدارة شؤونه العامة، بناءا على ما أقرته المادة 

ق بحق المواطن في تأسيس جمعيات وطنية، كما ضمن الدستور من جهة أخرى ممارسة الح

بناءا على هذه الأسس الدستورية، أصدرت السلطة الحاكمة جملة من و  عليهو  الثقافي،

الثقافي، حيث و  شروط تنظيم ممارسة العمل الجمعويو  التشريعات حددت بمقتضاها قواعد

الذي و  ، يتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي،04/12/1990بتاريخ  90/14أصدرت القانون 

ة نقابية في الجزائر، فبعد أن كانت نقابة الاتحاد العام للعمال يعكس فضاءا لظهور تعددي

الجزائريين تحتكر لوحدها العمل النقابي، ظهرت العديد من النقابات المهنية في مختلف 

 حتى قطاع المهن الحرة، مصطبغة بتيارات ايديولوجيةو  القطاعات الصناعية الإدارية، الزراعية

، يتعلق 04/12/1990بتاريخ  90/31نون، صدر قانون آخر عقب هذا القاو  سياسية مختلفة.و 

المحلية، إذ تفيد الإحصائيات و  الذي سمح بنشأة العديد من الجمعيات الوطنيةو  1بالجمعيات،

جمعية وطنية متعددة  765، 2000بأن عدد الجمعيات ذات الطابع الوطني بلغ سنة 

حيث شهدت السنتين الأوليتين  2،جمعية وطنية 12، 1988النشاطات بعد أن كان عددها عام 

 ) العدد الإجمالي للجمعيات المحصاة،⅓من صدور قانون الجمعيات، إنشاء ما يقارب ثلث (

جمعية وطنية، أصبحت تنشط في مختلف ميادين النشاط الثقافية، الرياضية،  288الذي يمثل و 

 3حتى على صعيد توزيع السكنات الاجتماعية.و  الشبابية

، قانونا جديدا للجمعيات 2012يناير 12، أصدرت السلطة الحاكمة في 2012بحلول سنة و  

الذي أدخل على النظام الجمعوي عدة أحكام تنظيمية جديدة و  ،12/064تمثل في القانون رقم

عتماد القانون الأساسي النموذجي الذي أعدته وزارة اسواء على مستوى الهيكل من خلال 

ليه ابحكم ما أشارت  ،لى مستوى الدور الإجتماعي للجمعيةأو ع ،الجماعات المحليةو  الداخلية

مجالات  الجزائري المادة الثانية من القانون في خضم تعريف الجمعية، حيث وسع المشرع
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أن ، إلى 1حماية حقوق الإنسانو  نشاط الجمعية ليشمل العمل الخيري، المحافظة على البيئة

جمعية  1027حوالي إلى  ة المؤسسة قانونا، عدد الجمعيات الوطني2012وصل في ذات السنة 

إلى  البلديةو  مجال نشاط، في حين ارتفع عدد الجمعيات المحلية الولائية 27وطنية موزعة على 

 مجال نشاط. 18جمعية موزعة على  92627

 علاقة المجتمع المدني بالسلطة الحاكمة في الجزائر -3

 90/31كذلك قانون و  مجال إنشاء النقاباتفي  90/14إن المتتبع للتحول الذي أحدثه قانون  

القانوني الناظم للجمعيات، يجد بأن هذين القانونين فتح الباب و  فيما يخص الجانب التنظيمي

أمام مشاركة المواطنين في تقويم السياسات العامة التي تعني شؤونهم، في إطار ترشيد أعمال 

ات، حيث تشير الحقائق التاريخية التشريعية، على صعيد رسم السياسو  السلطة التنفيذية

النقابات المهنية شاركت في تقويم بعض السياسات العامة و  المستقاة بأن العديد من الجمعيات

 البيئي.و  القطاعية ذات الطابع الاجتماعي

نطلاق زمرة الإصلاحات الخاصة بأجهزة الدولة،التي أعلنت عليها السلطة الحاكمة افمنذ  

النقابات دورا كبيرا في حصر إلى  المنظمات الوطنية بالإضافةو  الجمعيات ، لعبت2000بداية عام 

المبادرة بتقديم اقتراحات و  الاقتصادية،و  النقائص الموجودة في السياسات العامة الاجتماعية

لتصحيح هذا الخلل، فعلى سبيل المثال استعانت الحكومة الجزائرية بالجمعيات التي تنشط في 

محو الأمية، حيث و  إنجاح سياسة تعميم التعليمو  و الأمية من أجل تحقيقمحو  القطاع التربوي

تمكنت الحكومة بمساعدة الجمعيات من تخفيض نسبة الأميين بالمجتمع الجزائري في إطار 

إلى  2000سنة  %26.5عشرية الأمم المتحدة لمحو الأمية، بعد أن تناقصت نسبة الأمية من 

 .2005عام  22%

فعالية بعض مؤسسات المجتمع المدني لاسيما النقابات المهنية التي  غير أن بالرغم من

فرضت على الحكومة تبني نسبة كبيرة من رؤيتها لسياسة التشغيل في الجزائر، فإن باقي 

الاقتصادي أو و  المحلية، سواء في مجال حماية البيئة أو النشاط التربويو  الجمعيات الوطنية

في عمليات التقويم لا تعد أن تكون على مستوى العمل حتى الاجتماعي، كانت مشاركتها 

 التحسيسي للحكومة، بضرورة إحداث تصحيحات على صعيد السياسات العامة.
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 بالنظرو  محليا،و  هذا ما يؤكد أنه بالرغم من الزخم العددي للجمعيات المتواجدة وطنيا 

نه لازال أغلبية الجمعيات المركز القانوني الذي أضحت تحتله الجمعية كشريك اجتماعي، فإإلى 

إن قبلت الحكومة إشراكها في تقويم و  حتىو  الفاعلة مستبعدة على صعيد العمليات التقويمية،

الدعم و  تحقيق المساندةو  السياسات العامة، فإنه لا يعد أن يكون من قبيل الاستشارة

 1العامة المنتهجة.ليس قناعة منها بضرورة مشاركتها الفعلية في تقويم السياسات و  الجماهيري،

الحديث عن المجتمع المدني في الجزائر يفرض رسم  ختاما لهذا العنصر، يمكن القول أن 

المجتمع المدني، فبالرغم من تمتع مؤسسات هذا الأخير و  معادلة تأثير ثنائية الأطراف بين الدولة

ع العملي يؤكد بأن هيكلتها عن الدولة، فإن الواقو  على مستوى القانوني باستقلالية في نشاطها

تبعية المجتمع المدني للسلطة الحاكمة لازال قائما، بحجة أن النشأة الخارجية لهذه الأخيرة 

النقابات و  الأمر الذي جعل العديد من الجمعيات 2أكسبها قدرة الهيمنة على مكونات المجتمع

سلطة الحاكمة، نظير قاعدة شعبية نضالية واسعة تساند كل قرار تصدره الو  التي لها وزنا وطنيا

إعانات مالية معتبرة تأتيها من خزينة الدولة.و لعل ذلك يعكس صورة نمطية لكوربوراتية 

المؤسسات و  خضاع التنظيماتاإلى  أين تسعى النخبة الحاكمة ،الدولة في أنظمة الحكم المتخلفة

ما أمكن على  السيطرةو  رادتها السياسية غايتها في ذلك الحد من تأثيرهااإلى  الإجتماعية

في و  عتمدت منذ الإستقلالاأن السلطة الحاكمة في الجزائر إلى  هنا لابد من الإشارةو  المجتمع؛

 3ستراتيجيات هي:االمجتمع المدني أربعة  سبيل تحقيق هذه السيطرة على مؤسسات

نشاء ايتم فيه تعبئة مناضلي الحزب الحاكم قصد و :التفكيكو  ستراتيجية الإختراقا -

التأثير على توجيه الرأي العام الوطني بما يخدم مصلحة و  نقابات تعمل لدعم قرارتهو  جمعيات

إلى  تحفيزهم للإنضمامو  زرع أفرادا موالين للسلطة الحاكمةإلى  بالإضافة ،النظام الحاكم

 نشقاقات داخل صفوفها.االعمل على خلق و  النقاباتو  الجمعيات

بطريقة غير و  لحالة تبادر السلطة الحاكمة: في هذه ا ستراتيجية التنظيمات المماثلةا -

نقابات مهنية تكون ندا مماثلا و  جتماعية في شكل جمعياتاتأسيس تنظيمات إلى  مباشرة
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 بالنظرو  محليا،و  هذا ما يؤكد أنه بالرغم من الزخم العددي للجمعيات المتواجدة وطنيا 

نه لازال أغلبية الجمعيات المركز القانوني الذي أضحت تحتله الجمعية كشريك اجتماعي، فإإلى 

إن قبلت الحكومة إشراكها في تقويم و  حتىو  الفاعلة مستبعدة على صعيد العمليات التقويمية،

الدعم و  تحقيق المساندةو  السياسات العامة، فإنه لا يعد أن يكون من قبيل الاستشارة

 1العامة المنتهجة.ليس قناعة منها بضرورة مشاركتها الفعلية في تقويم السياسات و  الجماهيري،

الحديث عن المجتمع المدني في الجزائر يفرض رسم  ختاما لهذا العنصر، يمكن القول أن 

المجتمع المدني، فبالرغم من تمتع مؤسسات هذا الأخير و  معادلة تأثير ثنائية الأطراف بين الدولة

ع العملي يؤكد بأن هيكلتها عن الدولة، فإن الواقو  على مستوى القانوني باستقلالية في نشاطها

تبعية المجتمع المدني للسلطة الحاكمة لازال قائما، بحجة أن النشأة الخارجية لهذه الأخيرة 

النقابات و  الأمر الذي جعل العديد من الجمعيات 2أكسبها قدرة الهيمنة على مكونات المجتمع

سلطة الحاكمة، نظير قاعدة شعبية نضالية واسعة تساند كل قرار تصدره الو  التي لها وزنا وطنيا

إعانات مالية معتبرة تأتيها من خزينة الدولة.و لعل ذلك يعكس صورة نمطية لكوربوراتية 

المؤسسات و  خضاع التنظيماتاإلى  أين تسعى النخبة الحاكمة ،الدولة في أنظمة الحكم المتخلفة

ما أمكن على  السيطرةو  رادتها السياسية غايتها في ذلك الحد من تأثيرهااإلى  الإجتماعية

في و  عتمدت منذ الإستقلالاأن السلطة الحاكمة في الجزائر إلى  هنا لابد من الإشارةو  المجتمع؛

 3ستراتيجيات هي:االمجتمع المدني أربعة  سبيل تحقيق هذه السيطرة على مؤسسات

نشاء ايتم فيه تعبئة مناضلي الحزب الحاكم قصد و :التفكيكو  ستراتيجية الإختراقا -

التأثير على توجيه الرأي العام الوطني بما يخدم مصلحة و  نقابات تعمل لدعم قرارتهو  جمعيات

إلى  تحفيزهم للإنضمامو  زرع أفرادا موالين للسلطة الحاكمةإلى  بالإضافة ،النظام الحاكم

 نشقاقات داخل صفوفها.االعمل على خلق و  النقاباتو  الجمعيات

بطريقة غير و  لحالة تبادر السلطة الحاكمة: في هذه ا ستراتيجية التنظيمات المماثلةا -

نقابات مهنية تكون ندا مماثلا و  جتماعية في شكل جمعياتاتأسيس تنظيمات إلى  مباشرة
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حتواء تلك اغايتها في ذلك محاولة  ،جتماعية أخرى معارضة للنخبة الحاكمةالتنظيمات 

 الحيلولة دون حصولها على دعم شعبي كبير.و  التنظيمات

جراءات لإفراغ او  : هنا تستخدم النخبة الحاكمة عدة آلياتالتهميش المتعمدستراتيجية ا -

كعدم دعوتها في المشاورات  ،الجمعية أو النقابة من قيمة تواجدها في الحراك الإجتماعي

اللجان الوطنية لإصلاح بعض القطاعات  أو رفض عضويتها في ،المتعلقة بصنع السياسات العامة

 .الإقتصاديةو  الإجتماعية

أحدهما فرض رقابة قانونية ،: وهي تبنى على جانبين المعنويو  ستراتيجة الإكراه الماديا -

بهدف  ،ليه سواء كانوا قياديون أو منخرطوناالأشخاص المنتمين و  صارمة على هياكل التنظيم

بآلية التمويل كأسلوب تستخدمه  أما الثاني يتعلق ،حركتهمو  تضييق مجال نشاطهمو  تقييد

جانبها، تجسيدا إلى  استمالتهاو  اكمة لضمان مساندة مؤسسات المجتمع المدنيالسلطة الح

ستخدام المال العام كأسلوب اإلى  لظاهرة الزبائنية السياسية التي تدع مؤسسات السلطة

 معاقبة المعاند لها.و  لمكافأة المساند

  ترشيد دور المجتمع المدنيو  سبل تفعيل-4

لمدني على صعيد تقويم السياسات العامة بالجزائر، ن الحديث عن فاعلية المجتمع اا 

السلبية التي و  عتماد مجموعة من المؤشرات يتم بها تشخيص مظاهر الجمودايستوجب منهجيا 

 نذكر منها الآتي: ،لتصقت بمؤسساته وهي لا تخرج عما هو عليه بالوطن العربيا

 وهنا يظهر قصور :القيم الثقافيةو  الحكم الرشيدو  مِؤشر الممارسة الديمقراطية •

رساء مبادئ الديمقراطية التشاركية، ا، و محدودية دور المجتمع المدني في المشاركة السياسيةو 

قواعد الشرعية القانونية. كما أن الميزة الغالبة على سلوك إلى  ضعف الإحتكامإلى  بالإضافة

 ،ي التطوعيمؤسسات المجتمع المدني، ضعف ثقافة التطوع خاصة ما يتعلق بالعمل الجماع

 تغليب مصلحة التنظيم على المصلحة العامة.و  الذي حل محله الإنفرادية

التي تتمثل أساسا في جانبين و  :الإقتصاديةو  الإجتماعية ،مؤشرات البيئة السياسية •

أولاهما يتمثل في الكشف عن طبيعة القيود السياسية التي تثبط دور مؤسسات  ،مهمين

خصوصياته فيما تقترحه و  هل تتبنى قيم المجتمعو  ا أو منعدما،تجعله هامشي، و المجتمع المدني

 .وما مدى الإمكانيات الإقتصادية المتوفرة ،برامج تنمويةو  هاته الأخيرة من مشاريع

أي حد ثمة هناك توافق بين إلى  بمخرجات المجتمع المدني، بمعنى أما الجانب الثاني يرتبط 

لى او  أهدافها التأسيسية التي وجدت من أجلها،و  المدنيالقضايا التي تهتم بها مؤسسات المجتمع 



الوسيط في علم السياسة والقانون الدستوري

248
 

هل بالإمكان أن ، و أي مدى تعتبر القضايا التي تتبناها تلك التنظيمات ذات أولوية مجتمعية

 أخيرا ما مدى شفافيتها.و  مبدأ المشروعية )،(تقيس المؤسسة درجة الرضا الشعبي على نشاطاتها 

الهيكلي و  القصد به ضعف الجانب المؤسساتيو  الوظيفي:و  مؤشر التنظيم المؤسساتي •

الذي ، و ذ غالبا ما يظهر العمل الجمعوي في جزء كبير منه غير مؤسساتيا ،للمنظمات الإجتماعية

هو ، و حترام الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية أو النقابةاينعكس في عدم 

عن القدرات التنظيمية التي يمتلكها هيئات  ما يجعل الفردانية تطغى على المؤسساتية، ناهيك

 المجتمع المدني لاسيما في الجوانب التالية:

 الرجل.و  نسبة التمثيلية لكلا الجنسين المرأة -

 سنويا.و  الإلتزام بحضور الإجتماعات العادية فصلياو  مدى الإنضباط -

 الإستثنائية.و  حترام القواعد المتعلقة بالإجتماعات العاديةامدى  -

 مبدأ التداول على قيادة الهيئات التنفيذية للتنظيم. حتراما -

في هذه الحالة ينبغي التركيز على قياس درجة  المالية:و  مؤشر القدرات التكنولوجية •

ن كان لها بنكا خاصا اما ، و ستفادة منظمات المجتمع المدني من تكنولوجيات الإتصال الحديثةا

لاسيما بعد أن  ،قدراتها الماليةإلى  ها، بالإضافةالإحصائيات فيما يتعلق بمجال عملو  بالبيانات

المنظمات النقابية في الوقت الراهن أحد المعايير الحقيقية و  أضحت مصادر تمويل الجمعيات

لقياس مدى استقلاليتها، إذ أنه كلما كانت مؤسسات المجتمع المدني تمتلك مصادر تمويل 

أثر، و  كتها في صنع القرار السياسي أكثر فعاليةتكون مشار و  مستقلة، أمكنها أن تتحرر في مواقفها

 كما تصبح قادرة على أن تمارس وظيفتها في المجتمع بكل حرية بعيدا عن كل الضغوط.

إن ما يلاحظ في الجمعيات المعتمدة بالجزائر، بأن النسبة الكبيرة من إيراداتها مصدرها 

أدائها و  -أي الجمعيات–عل فعاليتها الإعانات المالية التي تمنحها لها الدولة سنويا، مما يج

دائمة، الأمر الذي و  حجمها، مع العلم أنها مساعدات غير مستقرةو  مرهون بقيمة تلك الإعانات

يخلق إشكالا على مستوى تأمين الجمعية لاحتياجاتها المالية، ناهيك على أن قانون الجمعيات 

على إعانات أو هبات مصدرها الجمعية من الحصول  30سالف الذكر يمنع في مادته  12/06

طرف أجنبي إلا بموافقة مسبقة من السلطة الوصية. من جهة أخرى، يظهر بأن آلية التمويل 

المنظمات و  الحكومي للجمعيات، يمكن السلطة من إحكام الرقابة على نشاط أغلبية الجمعيات

 الجماهيرية.
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هل بالإمكان أن ، و أي مدى تعتبر القضايا التي تتبناها تلك التنظيمات ذات أولوية مجتمعية

 أخيرا ما مدى شفافيتها.و  مبدأ المشروعية )،(تقيس المؤسسة درجة الرضا الشعبي على نشاطاتها 

الهيكلي و  القصد به ضعف الجانب المؤسساتيو  الوظيفي:و  مؤشر التنظيم المؤسساتي •

الذي ، و ذ غالبا ما يظهر العمل الجمعوي في جزء كبير منه غير مؤسساتيا ،للمنظمات الإجتماعية

هو ، و حترام الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية أو النقابةاينعكس في عدم 

عن القدرات التنظيمية التي يمتلكها هيئات  ما يجعل الفردانية تطغى على المؤسساتية، ناهيك

 المجتمع المدني لاسيما في الجوانب التالية:

 الرجل.و  نسبة التمثيلية لكلا الجنسين المرأة -

 سنويا.و  الإلتزام بحضور الإجتماعات العادية فصلياو  مدى الإنضباط -

 الإستثنائية.و  حترام القواعد المتعلقة بالإجتماعات العاديةامدى  -

 مبدأ التداول على قيادة الهيئات التنفيذية للتنظيم. حتراما -

في هذه الحالة ينبغي التركيز على قياس درجة  المالية:و  مؤشر القدرات التكنولوجية •

ن كان لها بنكا خاصا اما ، و ستفادة منظمات المجتمع المدني من تكنولوجيات الإتصال الحديثةا

لاسيما بعد أن  ،قدراتها الماليةإلى  ها، بالإضافةالإحصائيات فيما يتعلق بمجال عملو  بالبيانات

المنظمات النقابية في الوقت الراهن أحد المعايير الحقيقية و  أضحت مصادر تمويل الجمعيات

لقياس مدى استقلاليتها، إذ أنه كلما كانت مؤسسات المجتمع المدني تمتلك مصادر تمويل 

أثر، و  كتها في صنع القرار السياسي أكثر فعاليةتكون مشار و  مستقلة، أمكنها أن تتحرر في مواقفها

 كما تصبح قادرة على أن تمارس وظيفتها في المجتمع بكل حرية بعيدا عن كل الضغوط.

إن ما يلاحظ في الجمعيات المعتمدة بالجزائر، بأن النسبة الكبيرة من إيراداتها مصدرها 

أدائها و  -أي الجمعيات–عل فعاليتها الإعانات المالية التي تمنحها لها الدولة سنويا، مما يج

دائمة، الأمر الذي و  حجمها، مع العلم أنها مساعدات غير مستقرةو  مرهون بقيمة تلك الإعانات

يخلق إشكالا على مستوى تأمين الجمعية لاحتياجاتها المالية، ناهيك على أن قانون الجمعيات 

على إعانات أو هبات مصدرها الجمعية من الحصول  30سالف الذكر يمنع في مادته  12/06

طرف أجنبي إلا بموافقة مسبقة من السلطة الوصية. من جهة أخرى، يظهر بأن آلية التمويل 

المنظمات و  الحكومي للجمعيات، يمكن السلطة من إحكام الرقابة على نشاط أغلبية الجمعيات

 الجماهيرية.

 

المجتمع المدني في الجزائر،  إن من أهم الملاحظات التي نخلص إليها من خلال دراسة واقع 

وجود ثلاث أشكال أو مجموعات لمؤسساته، أولى هذه المجموعات مؤسسات المجتمع المدني 

التي تمكنها من فرض نفسها كشريك و  القاعدة الشعبية الواسعة،و  ذات التأثير الوطني الكبير،

النقابة و  جزائريين،تقويمها، كالاتحاد العام للعمال الو  للحكومة في رسم السياسات العامة

المجلس الوطني و  الاتحاد الوطني لأساتذة التعليم الأساسي،و  المستقلة لموظفي الإدارة العمومية
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صانع السياسة و  الأخيرة، بحكم تموقع تلك المؤسسات كحلقة وصل بين فئات المجتمع المتباينة

توافق و  ترشيد العمل الحكومي الرسمي -أي المؤسسات–العامة، فمهمة التقويم تكفل لها 

لأفراد، ناهيك عن الدور الرقابي الذي القرارات السياسية الصادرة من السلطة مع احتياجات ا

التوصيات الناجمة عن عمليات التقويم، حيث و  تمارسه ضمانا لتطبيق السياسات العامة

بإمكانها ممارسة حق التقاضي أمام القاضي الإداري إذا ما رأت تقصيرا من الهيئات الإدارية 

 العامة في تنفيذ سياسة عامة معينة.
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التحليل لموضوعات علم و  الدراسةإلى  الكتاب هذا اتحفي خضم ما عرض في صفلقد خلصنا 

قد كان الغرض من المزج و  السياسة التي تتقاطع في معظمها مع موضوعات القانون الدستوري،

بين هذين الحقلين المعرفيين، تفنيد تلك الأطروحة الأكاديمية التقليدية التي ترى اختلاف 

الآخر قوامه مقاربة سياسية.غير أن ما أراه و  على مقاربة قانونية نيالحقلين كون احدهما ينب

متكاملين، في الدراسات الأكاديمية المعاصرة، فكم من ظاهرة و  شخصيا بأن الحقلين متداخلين

قد ترتهن تحليل في نفس الوقت، و  تفسير سياسي من علماء السياسةإلى  دستورية تحتاج

  المجتمع بالأساس الدستوري.ديناميكيتها فيو  الظاهرة السياسية

في مجال القانون الدستوري، دراسة النظرية العامة  من الحقائق الدستورية الثابتةن ا 

ما تشكله من فضاء تنظيمي، إلى  بالنظر ،رئيسياو  للدولة، باعتبار هذه الأخيرة محورا جوهريا

ص قانوني عام، تنطوي قيمي، فهي من الناحية القانونية الدستورية تشكل شخو  هيكلي، وظيفي

أما من الناحية  ،ية الدستوريةعتحته النخب الحاكمة في ممارسة الحكم وفق مبدأ الشر 

وفقا لهذه المقاربة و  بالتالي، و السياسية فهي تشكل كيانا سياسيا يتم فيه صنع القرار السياسي

كذلك و  نشأتها،السياق التاريخي لو  المزدوجة تم تحديد ماهية الدولة، سواء من حيث مفهومها

  صورها.و  أركانها

علماء السياسة، وجوبية أن تعتمد الدولة دستورا ينظم و  فقهاء القانون الدستوريتفق القد 

تنظيمها الهيكلي، بعد أن أصبحت الدول المعاصرة في و  عمل المؤسسات الدستورية الرسمية بها،

كذلك ضمانا و  حاكم بالمحكوم،حاجة ماسة للوثيقة الدستورية التي تساعد على تنظيم علاقة ال

 ستبداد.او  تقييد السلطة درءا لكل تعسفو  دستوريا أسمى لدولة القانون،

هي تنبني ، و دستورية لايمكن الإستغناءعنها في الدولةو  كل ألية سياسيةشكما أن الإنتخاب ي

نا مما يستوجب كما أشر  ،طبيعة نظام الحكم القائمو  يديولوجية تتماشىاخلفية و  على مرجعية
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له في صفحات هذا الكتاب التفرقة بين قانون الإنتخاب كمعطى قانوني يتضمن قواعد قانونية 

ما يعرف بالنظام الإنتخابي، مع ضرورة توضيح التباين الموجود بين الإنتخاب، و  مكملة،و  آمرة

  الاستفتاء.و  البيعة

توعية المجتمع، من و  لقد باتت الثقافة السياسية تشكل مكون سوسيوسياسي في بناء الدولة 

التي و  خلال صور الإتجاهات السياسية التي تتبناها النخب المجتمعية الحاكمة أو المعارضة،

 تمنح لهذا الأخير حالة ، و تؤطر الوعي السياسي للمواطن

صلاحي، افي حدود ثلاث اتجاهات: تصرفاته و  ترسم مواقفه ،العصبيو  من الإستعداد العقلي

  تعصبي.و  محافظ

 ،الوطنيةو  فعليته أضحت تتطلب اليوم أن يكون لمؤسساته المحليةو  لية المجتمع المدنين فعاا

 تقويماو  تحليلها تقييماو  تنفيذ السياسات العامةو  المشاركة في صنعو  دور في ترشيد العمل الحكومي

زاد دوليا، و  قليميااعدم تركها كفاعل ثانوي مهمش. لاسيما وأن أثر تلك المؤسسات أصبح له بعدا و 

 الدولي لها.و  حق التقاضي الذي خوله القانون الوطنيو  متداده الدور الرقابيامن 

تنمية المجتمع، تستوجب الأخذ بعين الإعتبار مختلف و  يمكن التأكيد بأن بناء الدولة ،ختاما 

التي تتطلبها عملية تشكيل المؤسسات الحكومية  ،حتى القانونيةو  الدستوريةو  الأسس السياسية

الإرادة السياسية للنخبة الحاكمة، ناهيك عن تنظيم و  بما تمليه القواعد الدستورية ،ريةالدستو 

سياق و  مسار طارامؤسسات المجتمع المدني، في و  نشاء الأحزاب السياسيةاو  السلوك الإنتخابي،

تاريخي مستمر لعمليات الإصلاح السياسي، بحكم القاعدة التنظيمية التي تجعل حتمية كل 

 قانوني.و  صلاح دستوريايتبعه حتما  ،سيصلاح سياا
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 تقديم محمد عمارة.و  للشيخ محمد عبده، تحقيقالأعمال الكاملة  ،عبده محمد -

  .2006 القاهرة: دار الشروق،

 .2006 ،. القاهرة : دار الأمين الجمعيات ذات التوجهات الإسلامية في الجزائر ،عروس الزبير -

. بيروت : الوضعية القوانينو  الإدارة في الشريعة الإسلاميةو  نظم الحكم ،علي علي منصور -

 .1971 .النشرو  اعةدار الفتح للطب

 .2007. القاهرة: مكتبة الأجلو مصرية، المجتمع المدني العربي ،علي ليلة -

الجزائر: ديوان المطبوعات  تقنياته.و  البحث العلمي : مناهجه ،عمر محمد زيان -

  .1983الجامعية،طبعة رابعة،

التوزيع، و  لنشرعمان: دار الشروق ل علم الإجتماع.إلى  المدخلآخرون، و  عمر معطى خليل -

  .396ص  ،2006

 القوىو  المعضلات التطور الديمقراطي في مصر،و  ظاهرة السياسات العامة ،عودة جهاد -

 .2009 ،م: المجلس الأعلى للثقافة-. ب الصعوباتو 

الجزائر: ديوان المطبوعات  الإعلام.و  منهجية البحث في العلوم السياسية ،مصباح عامر -

  .2008 الجامعية،
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. الجزائر : التعددية السياسيةو  النظام السياسي الجزائري بين الأحادية ،ي عبد النورناج -

 .2006 ،مديرية النشر لجامعة قالمة

. القاهرة : المنظمة العربية  التطبيقو  النظرية ،السياسات العامة ،ياغي عبد الفتاح -

 .2010 ،للتنمية الإدارية

 .2010 ،ب ـ ن ،ب ـ مطة في النظم الديمقراطية. الإنتخاب كوسيلة لإسناد السل ،)ــ ،ــ(-

 .1996 ،دار احياء التراث العربي بيروت : .لسان العرب ،إبن منظور

 .2002،.القليوبية،مطبعة الإيمان أصول علم السيا سة ،السيد عمر ،أبو عمود محمد سعد-

جتماعي في العقد الإ و  البيعة عند مفكري أهل السنةأحمد فؤاد عبد الجوادعبد المجيد، -

 القاهرة: دار قباء للطباعة الفكر السياسي الحديث : دراسة مقارنة في الفلسفة السياسية.

  .1998التوزيع، و  النشرو 

 .2002القاهرة : فيروز المعادي . مقدمة في علم السياسة ،أحمد محمود منى-

لجامعي . الاسكندرية : المكتب امدخل في العلوم السياسية ،أشرف رمضان عبد الحميد

 .2010 ،الحديث

 .1993نيويورك  ،المجلد الأول حقوق الانسان مجموع صكوك دولية. ،الأمم المتحدة-

 الأردن : دار مجدلاوي للنشر .الأساس في العلوم السياسية ،الحمداني قحطان أحمد سليمان-

 .2004 ،التوزيعو 

النصوص الجزائية. و  ةدراسة في فقه مقاصد الشريعة: بين المقاصد الكلي ،القرضاوي يوسف-

 .2008 القاهرة: دار الشروق،

 . القاهرة: كلية الإقتصادالتحول الديمقراطيو  الإتصال السياسي ،القصبي عبد الغفار رشيد-

 .2007العلوم السياسية،و 

. القاهرة: المنظمة السياسات العامة : مدخل لتطوير أداء الحكومة ،الكبيسي عامر خضير-

 .2008رية، العربية للتنمية الإدا

القاهرة: المنظمة  الإنتخابات في العالم العربي.و  الديمراطيةالمنظمة العربية لحقوق الإنسان،-

 . 2014العربية لحقوق الانسان، 

 ترجمة: جورج يونس، بيروت: مكتبة الفكر الجامعي،علم السياسة. إلى  مدخل جان مينو،-

1967. 

  .1971ة: جامعة القاهرة، القاهر  تظرية التحليل السياسي.حامد ربيع، -



257

قائمة المراجع

 

. الجزائر : التعددية السياسيةو  النظام السياسي الجزائري بين الأحادية ،ي عبد النورناج -

 .2006 ،مديرية النشر لجامعة قالمة

. القاهرة : المنظمة العربية  التطبيقو  النظرية ،السياسات العامة ،ياغي عبد الفتاح -

 .2010 ،للتنمية الإدارية

 .2010 ،ب ـ ن ،ب ـ مطة في النظم الديمقراطية. الإنتخاب كوسيلة لإسناد السل ،)ــ ،ــ(-

 .1996 ،دار احياء التراث العربي بيروت : .لسان العرب ،إبن منظور

 .2002،.القليوبية،مطبعة الإيمان أصول علم السيا سة ،السيد عمر ،أبو عمود محمد سعد-

جتماعي في العقد الإ و  البيعة عند مفكري أهل السنةأحمد فؤاد عبد الجوادعبد المجيد، -

 القاهرة: دار قباء للطباعة الفكر السياسي الحديث : دراسة مقارنة في الفلسفة السياسية.

  .1998التوزيع، و  النشرو 

 .2002القاهرة : فيروز المعادي . مقدمة في علم السياسة ،أحمد محمود منى-

لجامعي . الاسكندرية : المكتب امدخل في العلوم السياسية ،أشرف رمضان عبد الحميد

 .2010 ،الحديث

 .1993نيويورك  ،المجلد الأول حقوق الانسان مجموع صكوك دولية. ،الأمم المتحدة-

 الأردن : دار مجدلاوي للنشر .الأساس في العلوم السياسية ،الحمداني قحطان أحمد سليمان-

 .2004 ،التوزيعو 

النصوص الجزائية. و  ةدراسة في فقه مقاصد الشريعة: بين المقاصد الكلي ،القرضاوي يوسف-

 .2008 القاهرة: دار الشروق،

 . القاهرة: كلية الإقتصادالتحول الديمقراطيو  الإتصال السياسي ،القصبي عبد الغفار رشيد-

 .2007العلوم السياسية،و 

. القاهرة: المنظمة السياسات العامة : مدخل لتطوير أداء الحكومة ،الكبيسي عامر خضير-
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 الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،تقنياته.و  البحث العلمي : مناهجه ،زيان عمر محمد-

  .1983 طبعة رابعة،

 .2003،. عمان : دار مجدلاوينظرية الدولة في الفكر الخلدوني ،سعد الله علي-

 .2004 ،التوزيعو  . القاهرة : أتراك للنشرالقيمو  التنشئة السياسية ،خطاب ،سمير-

 .1985دار العلم للملايين،  بيروت : .علم السياسة ،صعب حسن-

 الأردن: دار الكندي للنشرمبادئ أساسية في العلوم السياسية.  ،طشطوش هايل عبد المولى-

 .2006 التوزيع،و 

 .1986 ،المكتب المصري الحديث . الاسكندرية :النظرية السياسية ،طه بدوي محمد-

  .2003تحاد الكتاب العرب، ادمشق: منشورات  الإصلاح.و  الفسادالرزاق،  ح عبدعماد صلا -

النظم السياسية (أسلوب ممارسة الحكم و  أصول القانون الدستوري ،محمد أرزقي نسيب-

 .2000 ،ن ) -ب(الجزائر : في الدول المعاصرة. 

 .2010 ،التوزيعو  لنشر. عمان : دار زهران لعلم السياسةإلى  مقدمة ،محمد عساف عبد المعطي-

الجزائر: ديوان المطبوعات  الإعلام.و  منهجية البحث في العلوم السياسية ،مصباح عامر-

  .2008 الجامعية،

التوزيع، و  عمان: دار الشروق للنشر علم الإجتماع.إلى  المدخلآخرون، و  معنى خليل عمر-

2006.  

الإسكندرية : مؤسسة شباب  .ةالسياسية المقارنو  النظرية السياسية ،مهنا محمد نصر-

 ت).-(ب ،الجامعة

مكتب مصر، ،ايبوت مصر: مؤسسة فريدريش .المشاركة السياسية للمرأة ،آخرونو  هويدا-

2017. 

 .2006التوزيع، و  عمان: دار أسامة للنشر المعجم السياسي.وضاح عبدالمنان زيتون، -

 –.1977 ،: مكتبة عين شمسالقاهرةدراسا ت في الإجتماع السياسي.  ،فاروق أحمد يوسف-

التعدي على الديمقراطية. ترجمة و  ستعمال القوةاساءة ا، الدولة الفاشلة ،تشومسكي نعوم

 .2007 سامي الكعكي، بيروت: دارالكتاب العربي،

 المقالات العلمية -

مجلة الندوة للدراسات أدمام شهرزاد، الطبيعة اللاتماثلية للتهديدات الأمنية الجديدة، -

 .2013قسنطينة، العدد الأول،  ،ونيةالقان
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ضمانات المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في ظل  ،بن عشي حفصيةو  بن عشي حسين-

 مجلة الفكر.القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، 

 .11العدد 

آفاقها المستقبلية " و  ادية الجزائريةبن عنتر عبد الرحمان، " مراحل تطور المؤسسة الإقتص-

 .2002جوان  ،جامعة محمحد خيضر بسكرة مجلة العلوم الإنسانية.

قراءة نقدية في ضوء القانون –"النظام القانوني للجمعيات في الجزائر  ،بن ناصر بوطيب-

 .2014العدد العاشر، جانفي  القانون.و  مجلة دفاتر السياسة"، 06 12/

 المية.عمجلة الثقافة اللطبيعة الجديدة لفشل الدولة القومية. روبرت.ي.روتبرغ،ا-

   .2003، مارس 117العدد

. العدد الحقيقة مجلة ،الإستقلالو  واقع المجتمع المدني في الجزائر بين التبعية زيدان جمال-

 .2005السابع، ديسمبر 

مجلة ة في الجزائر، الثقافو  المجتمعو  التوترات الثقافية: الدولةو  عمار بلحسن، المشروعية-

 .1993 العدد الثاني، ،الجزائر وزارة الإتصال ،الثقافة

مجلة  الأنماط الانتخابية المقارنة: دراسة تأصيلية. ،يعيش تمام شوقي ،قاسمي عز الدين-

جامعة محمد الصديق بن يحي  ،العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ،سياسيةو  أبحاث قانونية

 .2016 ديسمبر ،العدد الثاني، جيجل

. القانونو  مجلة دفاتر السياسةمسلم بابا علي، محاولة تأصيل مفهوم الإصلاح السياسي، -

 .2013 العدد التاسع، جوان

العدد  ،مجلة الحقيقة ،"تطور النظام القانوني لتأسيس الجمعيات في الجزائر" ،وناس يحي-

 .2005 ،السابع

 لرسائل الجامعيةا-

 ة المواطنية في ظل الإصلاح السياسي الحاصل في الجزائر.واقع الممارس ،العيدي صونية -

الإنسانيةو الإجتماعية، جامعة محمد  قسم العلوم الإجتماعية، كلية العلوم ،أطروحة دكتوراه

 . 2015 خيضر، بسكرة،

قسم  أطروحة دكتوراه،شكالية الحكم الراشد في الجزائر، او  معضلة الفساد ،بن مرزوق عنترة -

 .2013 ،-3-جامعة الجزائر  ،الإعلامو  العلاقات الدولية، كلية العلوم السياسيةو  يةالعلوم السياس

،قسم أطروحة دكتوراهرالدين، تحليل السياسات التعليمية العامة نموذج الجزائر، و دخان ن- 

 .2007جامعة الجزائر، ،الإعلامو  العلاقات الدولية، وكلية العلوم السياسيةو  العلوم السياسية
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 .2007جامعة الجزائر، ،الإعلامو  العلاقات الدولية، وكلية العلوم السياسيةو  العلوم السياسية

 

 قسم العلوم السياسية ،رسالة ماجستيرالإصلاحات السياسية في الجزائر، ،حسين بورادة -

 .1992 العلاقات الدولية، جامعة الجزائر،و 

واقع التنمية المحلية على ضوء الإصلاحات الإقتصادية في  ،زيدان جمال -

علوم ، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإنسانية، قسم الماجستير رسالة ،1990/2000الجزائر

 .2001 العلاقات الدولية،و  السياسية

رسالة فريقية: دراسة حالة الجزائر. انتقال السلطة في شمال اأنماط  ،فاطمة صهران -

قسم العلوم السياسية،  ،العلوم السياسيةو  ، جامعة د/مولاي الطاهر، كلية الحقوقماجستير

2013/2014. 

تقييم السياسة العامة : دراسة حالة و  ذتنفيو  نادية بونوة، دور المجتمع المدني في صنع -

العلوم و  ، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوقرسالة ماجستير ،1989/2009الجزائر 

 .2009/2010قسم العلوم السياسية،  ،السياسية

 اشكالية التنمية السياسية ويمقراطية في دول المغرب عربي مثال تونس. ،عياشي عائشة -

  .2008 الاعلام، جامعة بن يوسف بن خدة،و  العلوم السياسية ، كليةماجستير رسالة

عياش خديجة، سياسة التنمية الفلاحية في الجزائر : دراسة حالة المخطط الوطني للتنمية -

العلاقات الدولية، كلية العلوم و  قسم العلوم السياسية رسالة ماجستير،. 2007-2000الفلاحية 

  . جامعة الجزائر ،الإعلامو  السياسية

رسالة ماجستير. أثرها على الأحزاب السياسية في الجزائر، و  لرقم رشيد، النظم الإنتخابية-

 .2005/2006العلوم السياسية، قسم الحقوق، و  كلية الحقوق، جامعة منتوري بقسنطينة

 البحوث الجامعية:-

 ،قوقكلية الح ،جامعة عين شمس ،مطبوعة النظم الانتخابية ،عبد العظيم فاطمة حمادة -

 قسم القانون.

الثقافة السائدة كمعايير للتقييم : دراسة حالة لبعض الاجتهادات و  "القيم عودة جهاد -

الدراسات السياسية و  المقدمة قدمها بمناسبة عقد مركز البحوث ورقة البحثيةالاسلامية". 

 .1988ديسمبر  25إلى  22خلال الفترة الممتدة من  ،بالقاهرة لندوته الرابعة

 ،مسار التصحيح الهيكلي : حالة الجزائرو  صندوق النقد الدولي ،ي عبد المجيدقد -

 . 1998 –جامعة الجزائر  –طلبة معهد العلوم الإقتصادية إلى  قدمت مطبوعات
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 ، لطلبة قسم العلوم السياسيةمحاضرات في مفاهيم في السياسة المقارنة الجديدة-

 2008الموسم الجامعي  ،الإعلام، جامعة الجزائرو  العلاقات الدولية، كلية العلوم السياسيةو 

/2009 

 النصوص القانونية:-

 .1976دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -
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 .9)، ص14/01/2012صادرة في  01رقم  الجريدة الرسمية.يتعلق بنظام الانتخابات، ( 12/01/2012في



261

قائمة المراجع

 

 ، لطلبة قسم العلوم السياسيةمحاضرات في مفاهيم في السياسة المقارنة الجديدة-

 2008الموسم الجامعي  ،الإعلام، جامعة الجزائرو  العلاقات الدولية، كلية العلوم السياسيةو 

/2009 

 النصوص القانونية:-

 .1976دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

. الجزائر: جبهة التحرر  1976الميثاق الوطني  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-

 . 1976 ،الوطني

 .1996دستور الشعبية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية -

 .2016 يدستور  تعديل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

 .2020دستوري  تعديلالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

 157/62قانون  ،المجلس الشعبي الوطني ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-

صادرة في  02العدد (الجريدة الرسمية  ،شريع الفرنسييتضمن تمديد الت31/12/1962الصادر في 

 ).1962جانفي 

صادر  ،31/90قانون  ،المجلس الشعبي الوطني ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-

 ،04/12صادرة بتاريخ  ،53العدد  ،الجريدة الرسميةيتعلق بالجمعيات ( 04/12/1990بتاريخ 

1990. ( 

مؤرخ في  97/07أمر رقم  ،رئيس الجمهورية ،لديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية ا-

، 12. العدد الجريدة الرسميةيتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ( 06/03/1997

 .3، ص)1997 مارس 06 صادرة في

مؤرخ في  97/08أمر رقم  ،رئيس الجمهورية ،الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية-

 ،عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمانو  يحدد الدوائر الانتخابية 06/03/1997

 .28ص ،)06/03/1997،صادرة في 12.العدد  الرسمية الجريدة(

، 15/11/2008مؤرخ في  08/19الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، البرلمان، قانون -

بتاريخ  63. رقم رسمية جريدة( ،ييتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستور 

16/01/2008 ( 

مؤرخ  12/01البرلمان، قانون عضوي رقم  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-

 .9)، ص14/01/2012صادرة في  01رقم  الجريدة الرسمية.يتعلق بنظام الانتخابات، ( 12/01/2012في

 

مؤرخ في  12/01أمر رقم  ،الجمهورية رئيس ،الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية-

 ،عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمانو  يحدد الدوائر الانتخابية 13/02/2012

 .05ص ،15/02/2012،صادرة في 08.العدد  الرسمية الجريدة

مؤرخ في  12/03الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، البرلمان، قانون عضوي -

جريدة ، المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، (12/01/2012

 ).14/01/2012العدد الأول بتاريخ  رسمية.

المؤرخ في  12/06البرلمان، قانون قانون  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،-

 .33)، ص15/01/2012الصادرة في  02العدد  ،الجريدة الرسمية( ،يتعلق بالجمعيات 12/01/2012

مؤرخ في  16/01البرلمان، قانون رقم  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-

 . 16ص  )،07/03/2016صادرة في  14(الجريدة الرسمية. رقم  ،التعديل الدستوري 07/03/2016

 مؤرخ في 16/10قانون عضوي، رقم  ،البرلمان ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-

 .9ص ،28/08/2016، صادرة في 50 العدد الجريدة الرسمية.( يتعلق بنظام الإنتخابات، 25/08/2016

الصادر في  19/07قانون عضوي رقم  ،البرلمان ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-

 55العدد  الجريدة الرسمية ،، متعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات14/09/2019

 .15/09/2019ادرة في الص

الصادر في  19/08قانون عضوي رقم  ،البرلمان ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-

المتعلق بنظام و  25/08/2016المؤرخ في  16/01يتمم القانون العضوي و يعدل ،14/09/2019

 .15/09/2019الصادرة في  55العدد  الجريدة الرسمية ،الانتخابات

 2021أوت 25مؤرخ في  21/01أمر  ،برلمان ،جزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية ال-
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 .3) ص 30/12/2020

 التقارير الرسمية
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